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    إهــداء

  

  أدخلھما الله فسیح جنانھ وطیبا Ϳ ثراھمـا إلى روحا والدي وجدي

  وإلى والدتي أطال الله في عمرھـا

  وإلى أخي أصلح الله حالھ وسدد خطـاه

  وإلى عمي صابر الذي تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن شكـره

  

  

  

  إلیكم جمیعا أھدي ثمرة جھدي المتواضع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

  

  

  شكـر وعرفـان

  والسلام على المصطفىالحمد Ϳ وكفى والصلاة 

اللھم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك، إعترافا بعظیم نعائمك وجزیل فضلك 

 ّ   علي

  إعترافا بالجمیل......    

أتقدم بخالص شكري وفائق تقدیري لأستاذي الفاضل الدكتور دلـول الطاھـر الذي تفضل     

  ى مواصلة ھذا البحث وإتمامھ.بالإشراف على مذكرتي والذي وجھني وشجعني عل

كما أشكر لجنة المناقشة المكونة من الدكاترة المحتـرمین الأستاذ عـزوز كردون والأستاذ      

حسنة عبد الحمید على تفضلھم بقبول مناقشة ھذا البحث، والذین بمشاركتھم في المناقشة 

  یواصلون جھدھم العلمي. 

  سم الماجستیر والدراسات العلیا. كما أشكر كل أساتذتي الأجلاء في ق     

كما لا یفوتني في ھذا المقام تقدیم خالص إمتناني وشكري للأستاذ مباركي التوھامي الذي      

  أمدني بید المساعدة والعون لإنجاز ھذا العمل. 

  وأشمل بذلك كل من ساعدني في إنجاز ھذا البحث ولو بكلمات تشجیع.       

خر دعوانا أن آھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم و لي القدیر أن یجعلوفي الختام أسأل الله الع

  الحمد Ϳ رب العالمین.

  

  

 مع خالص تحیاتي للجمیع.

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مـقـدمــة
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  ة. ــدمــقــم
إلى وقت قریب كان الإنسان یعتبر البحار مكانا طبیعیا للتخلص من فضلاتھ، فأبعادھا      

اللامتناھیة حملت على الإعتقاد بقدرتھا غیر المحدودة على التنظیف الذاتي، وعلى مر العصور 

ل في إستطاعت میاه البحر إحتواء مختلف الآثار السلبیة للأنشطة الإنسانیة، إلا أن الإرتفاع المھو

عدد سكان العالم خلال العقود الأخیرة، وتزاید إحتیاجاتھم، وما واكبھ من إستخدام وسائل 

تكنولوجیة جد متطورة لتوسیع وتكثیف الأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بالبحر، كل ذلك قد ترتب 

عنھ مجموعة من الآثار الوخیمة، جعلت الإنسان یصطدم بمشكل فعلي ھو مشكلة التلوث 

   البحري.

فقد عمل الإنسان منذ وجوده على الأرض على إستغلال موارد البیئة البحریة الطبیعیة لبناء      

حضارتھ الإنسانیة الحالیة، إلا أن إستغلالھ لھذه الموارد قد إزدادت بصورة مذھلة خلال القرون 

الإنمائیة  حتى بلغت ذروتھا في القرن العشرین وأخلت بالتوازن الطبیعي للحیاة وجعلت الأنشطة

التي لم تضع الإعتبارات البیئیة في حسبانھا تسھم في إلحاق الضرر بالبیئة البحریة  وتثیر القلق 

حول أھمیة المحافظة على مقومات الحیاة والتي تتمیز الموازین الطبیعیة فیھا بمنتھى الحساسیة 

  والضعف.  

یرات البیئیة التي طرأت علیھا، بعد وقد أظھرت البیئة البحریة مرونة مدھشة في مقاومة التغ     

أن بدأت الید تعبث بھا من خلال النشاطات التي تمارس بشكل یومي على مستوى الدول من 

خلال إستخدام البحر لأغراض النقل والتنقل بواسطة السفن وما یمكن أن ینجم عن ھذه الملاحة 

وإستثمارھا في قیعان البحر،  البحریة من حوادث ، وكذلك برامج التنقیب عن الموارد المعدنیة

وعلى مستوى الأشخاص من خلال الإسراف بإستعمال المواد والممارسات غیر السلیمة فیھا، 

وفي مثل ھذه الحالة تتعرض سلامة البیئة البحریة لأخطار كبیرة تھدد التوازن الإیكولوجي للبحر 

  والأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بھ.  

ة لحالات التلوث البحري والأضرار الكارثیة الناجمة عن تلوثھ، كانت إن المعاینة المتكرر     

كافیة لتنبیھ الرأي العام ومن خلال الحكومات لخطورة مشكلة تلوث البحار، ولضرورة إرساء 

الأدوات القانونیة الدولیة المناسبة لمواجھة ھذا التحدي الجدید، فالشعور بالأخطار المحدقة بالبیئة 

لمجتمع الدولي إلى التدخل لتوفیر الحمایة الدولیة ضد ھذه الأخطار، على إعتبار البحریة دفعت ا

أن مشكلة التلوث البحري تكتسب بعدا عالمیا دون ریب، إذ لا تنحصر آثاره في منطقة دون 

أخرى بل تنتشر في كافة أنحاء البحار والمحیطات وتتناول كافة الدول الصناعیة والنامیة على 
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النھوض  -بوصفھا مشكلة عالمیة - على ذلك تستلزم مشكلة التلوث البحري حد سواء. بناء 

  بالإجراءات والحلول القانونیة على الصعید العالمي.  

غیر أن البحار والمحیطات لیست متجانسة التكوین، وتتباین درجات الحرارة والضغط في      

مختلف أنحائھا بل تتحرك بعض أجزائھا المختلفة. كمالا تتوزع الحیاة البحریة بالتساوي في 

  أجزائھا بسرعة فائقــة 

من خلال التیارات البحریة، والبعض الآخر تبقى راكدة في محلھا لعدة سنوات، وبذا یشبھ وضع 

الملوثات في مناطق معینة من البحار وضعھا في مستنقع، إذ تبقى راكدة في مواقعھا لفترة 

فظ بطابع إقلیمي ومحلیة، بالإضافة إلى كونھا مشكلة طویلة. ولذا فإن مشكلة التلوث البحري تحت

عالمیة. وھنا لابد أن تقترن الحلول القانونیة العالمیة بالحلول الإقلیمیة والوطنیة، فیما یتعلق 

بالمناطق البحریة التي تتصف بخصائص معینة تجعل منھا أكثر المناطق تحسسا وتأثرا 

العالمیة الخاصة بالتلوث البحري حینما تولت طرح بالملوثات وھذه الصورة عكستھا المؤتمرات 

الحد الأدنى من المعاییر والقواعد التي تستجیب لمشاكل التلوث الخاصة في المناطق الإقلیمیة. 

وتعد بیئة البحر الأبیض المتوسط من أبرز الأمثلة على ھذه المناطق، حیث تضافرت الجھود 

  التلوث.  العالمیة والإقلیمیة والوطنیة لحمایتھا من

، 1926ویرجع تاریخ الجھود الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث إلى عام      

دولة بحریة لإقرار إتفاقیة دولیة خاصة بمعالجة  13حینما عقد مؤتمر دولي في واشنطن حضرتھ 

لم یدخل حیز النفاذ.  تلوث المیاه القابلة للملاحة بالنفط، إلا أن مشروع الإتفاقیة الذي أقره المؤتمر

، بل إزداد تعرض البحر 1926ولم یعد النفط المصدر الوحید للتلوث كما كان علیھ الحال عام 

لأنواع عدیدة من الملوثات.وتأتي ھذه الملوثات من مصادر مختلف، فقد ینشأ التلوث من جراء 

ث من السفن أو كنتیجة أنشطة تجري في البر أوفي قاع البحر، أو في الجو أو من خلالھ، أو التلو

لإغراق النفایات أو التخلص منھا في البحر. كان للآثار السلبیة التي تخلفھا ھذه الملوثات أو في 

البیئة البحریة أن كثفت الجھود الدولیة نحو السیطرة على التلوث ووضع حد لھ، فلقد عقدت 

  ي ھذا المجال. العدید من المؤتمرات الدولیة لتقر عددا من الإتفاقیات الدولیة ف

ومن جمیع ما تقدم، تتجلى أھمیة بحث موضوع الحمایة الدولیة للبیئة البحریة بوجھ عام      

وبیئة البحر الأبیض المتوسط بوجھ خاص، في الأھمیة الإستثنائیة التي یولیھا المجتمع الدولي 

البحریة بالفناء. لھذا الموضوع في مسعاه للسیطرة على التلوث البحري الذي بات یھدد الحیاة 

ویكتسب تطبیق ھذا الموضوع على بیئة حوض المتوسط أھمیة أكثر، نظرا للمخاطر الجسیمة 
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التي تتعرض لھا الثروة السمكیة في المتوسط من إستنزاف وإفساد مقصود خاصة بعد أن 

بتلك  إستشعر الإنسان الخطر الذي یھدده نتیجة سوء تعاملھ مع تلك البیئة فبدأ یتزاید الإھتمام

البیئة وحمایتھا على جمیع المستویات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة. كما تزداد أھمیة البحر 

المتوسط بالنسبة للموقع الإستراتیجي الذي یحتلھ، فھو یعد من أھم المساحات المائیة التي تربط 

ة واحدة من بین العدید من البحار والمحیطات والأقالیم والقارات، وعلى ذلك تعد ھذه المنطق

  الوجھات السیاحیة الأكثر شعبیة وإكتظاظ بحركة الملاحة في العالم.  

ومما یزید من أھمیة ھذا البحث وتناولھ بیئة البحر الأبیض المتوسط على وجھ الخصوص أن      

مشكلة تلوث حوض المتوسط یمثل خطرا كبیرا على الدول المطلة علیھ لأن ھذا الأخیر ھو بحر 

 تتجدد میاھھ إلا بشكل بطیئ فضلا عن سرعة تأثر بیئتھ بعوامل التلوث نظرا شبھ مغلق ولا

لطبیعتھا الھشة، ویشھد على أھمیة الموضوع ما تعرضت لھ البحار والمحیطات في الآونة 

  الأخیرة من كوارث بیئیة وما سببتھ من آثار جسیمة وفادحة بمعدل لا سابقة لھ.   

ثة تتعالى ونوامیس الخطر تدق، وشعر المجتمع من ھنا بدأت أصوات الإستغا     

الأورومتوسطي بالخطر المحدق الذي یھدد تلك البیئة وأصبح الأمر مدعاة لتدخل التنظیم 

الإقلیمي لیقوم الإعوجاج الذي أحدثھ الإنسان نتیجة عبثھ وإفساده بتلك البیئة وإستغلالھا إستغلالا 

  جائرا. 

ولیة للبیئة البحریة بصفة عامة وبیئة البحر الأبیض المتوسط إن إختیار دراسة الحمایة الد     

بصفة خاصة ینبني إلى عدة إعتبارات منھا: كون حمایة البیئة البحریة أصبحت إنشغالا كبیرا یھم 

جمیع الدول الغنیة والفقیرة، فقد كان طبیعیا أن یتدخل الباحثین بالدراسة لیتجاوبو مع ھذه 

  ح ھدفھ تغییر الواقع المترتب عن ھذه المظاھر السلبیة. الإنشغالات المجتمعیة ویصب

تلوث البیئة البحریة تعد من أھم قضایا العصر والمستقبل والمحافظة علیھا وحمایتھا یعتبر      

الیوم أھم واجب عاجل للبشریة جمعاء، وبالنظر غلى ما ذھبت غلیھ الكثیر من الدراسات 

بإعتباره من أكثر المناطق البحریة الأخرى تأثرا  وبالتحدید فیمل یخص بیئة حوض المتوسط

بالملوثات التي تطرح فیھ، إذ تواجھ البیئة البحریة المستضعفة الیوم في حوض المتوسط تركیبة 

مقلقة ممن مختلف مصادر التلوث البحري والتدھور الساحلي، فقد تم تصنیفھ في إتفاقیة 

MARPOL  ولذلك یقع 2009وللقمامة منذ عام  1973ضمن المناطق الخاصة للنفط منذ عام .

علینا واجب العمل وبكل الوسائل والآلیات القانونیة المتاحة لحمایة ھذه البیئة وصیاغة أنظمة 

  ومعاییر دولیة بالنظر لتعدد أبعاد مشاكل التلوث.   
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ولي علاوة على ذلك فإن إختیارنا لھذا الموضوع نابع من الإھتمام الوطني والإقلیمي والد     

بالإنشغالات البیئة المتوسطیة والجھود التي بذلتھا الدول الأورومتوسطیة في سبیل إسترداد 

المتوسط عافیتھ، خاصة بعد إدراك المجتمع الدولي أن ظاھرة تلوث البیئة البحریة تتجاھل 

طلب الحدود المرسومة للدولة الواحدة فالمشاكل التي تطرأ داخل الحدود الوطنیة أو ما ورائھا تت

حلولا موحدة، كما أن معالجة القضایا البیئیة تقتضي التعاون الإقلیمي فیما بینھا للنھوض بالقضایا 

  البیئیة البحریة.  

ولا شك أن جدة الموضوع وقلة الدراسات القانونیة التي تناولتھ  ھو الذي دفعني إلى خوض      

وضوابطھ ومن ثم إعطاء زبدة  غمار ھذا الموضوع المعقد، والثري وإستكشاف معالمھ وأسسھ

  الموضوع في معالجة المشكلة التي أصبحت تنذر بإنتحار جماعي وشیك.  

ووفق ھذا المنظور نتساءل عن النظام القانوني النافذ الذي أرساه القانون الدولـي لتأمین      

  حمایة أفضل   للبیئة البحریة؟ وعن مدى فعالیة أحكامھ في تحقیق أھدافھ المرجوة؟

وفیما یتعلق بموضوع البحر المتوسط نتساءل عن وجود نظام قانوني لحمایة بیئتھ البحریة؟       

وأیضا إلى أي مدى نجحت جھود دولھ وقدرتھا على إرساء معاییر وآلیات قانونیة تستجیب 

  لمتطلبات حمایة حوض المتوسط  من الإنعكاسات السلبیة للتطور الإقتصادي والتكنولوجي؟

ا لاشك فیھ أن معالجة الإشكالیة المطروحة في بحثنا ، یجب أن تكون وفق منھج أو عدة ومم      

مناھج حسب طبیعة الموضوع المطروح، والمنھج ھو الطریقة أو الأسلوب الذي یتبعھ الباحث 

في دراسة موضوع بحثھ من خلال الإشكالیة المطروحة وھو یختلف بإختلاف بإختلاف 

لذلك یمكن الإعتماد على منھج واحد أو عدة مناھج في البحث الواحد.  المواضیع المطروحة،وتبعا

وفي بحثنا ھذا إعتمدنا على منھجین إثنین، ھما المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي الذي یغلب على 

دراستنا ھذه لأننا سنقوم بدراسة الإتفاقیات والقوانین وتحلیلھا لإبراز مدى قدرتھا على حمایة 

  من التلوث، وسنستخدم المنھج المقارن أینما سنحت لنا ظروف الدراسة بذلك. البیئة البحریة

ورغم أھمیة موضوع دراستنا إلا أنھ قد صادفتنا مجموعة من الصعوبات تعلقت على       

العموم بقلة الدراسات والأبحاث، ناھیك عن النقص الملحوظ في المراجع وعدم توفرھا، وإن لم 

ا تعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط وقواعد المسؤولیة الدولیة بحیث نقل بندرتھا لاسیما فیم

أسجل غیاب أي دراسة في الموضوع، فضلا عن أن الموضوع الذي نتناولھ بالدراسة یتمیز 

بالحداثة ومع ذلك فإننا إعتمدنا على المراجع المتعلقة بالبیئة البحریة وھذه ھي التي ساعدتني 

  قلتھا ھي الأخرى.  على إنجاز ھذا البحث رغم 
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وإنطلاقا من ھذه المحددات، وفي محاولة منا للإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة       

إرتأینا أن نعتمد على خطة قسمناھا إلى ثلاثة فصول، حیث كان یجدر بنا أن نتناول في الفصل 

البحریة وأھمیتھا الأول المعنون بالبیئة البحریة وإشكالیة التلوث البحري إلى تعریف البیئة 

وتحدیدھا القانوني في المبحث الأول،أما المبحث الثاني فتناول فیھ تعریف التلوث البحري 

وأنواعھ ومصادر تلوثھ حتى نوضح للقارئ إلى أھمیة ھذه البیئة وإلى الأضرار الناجمة عن 

  خطورة تعرضھا للتلوث.   

البحریة من التلوث تم تقسیمھ إلى مبحثین، أما الفصل الثاني المعنون بجھود حمایة البیئة       

فالأول جعل لدراسة القواعد القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة البیئة البحریة، أما المبحث الثاني  

فتطرقنا فیھ إلى وسائل وإجراءات مكافحة التلوث البحري، وذلك حتى نبین الجھود التي سعى 

ة للبیئة البحریة على كافة المستویات العالمیة المجتمع الدولي لغرض توفیر حمایة قانونی

  والإقلیمیة والوطنیة. 

ولما كانت دراستنا تتعلق بدراسة حالة البحر الأبیض المتوسط فقد خصصنا الفصـل الثالث      

والمعنــون بالحمایة القانونیة لبیئة البحر الأبیض المتوسط حسب قواعد القانون الدولي إلى 

تنــاول في المبحث الأول حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث وذلك من مبحثین ھو الآخر،ن

خلال إظھار أھمیة التعاون الإقلیمي وأبعاده فیما بین دولھ للمحافظة على سلامة بیئتھ من مخاطر 

والبروتوكولات الملحقة بھا،  1976التلوث معتمدین على ذلك على إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة لعام 

بحث الثاني فھو مقتصر على دراسة قواعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة أما الم

المتوسطیة. وأنھیت دراستي ھذه بخاتمة أسرد فیھا جملة من الإستنتاجات والتوصیات التي تم 

  التوصل إلیھا من خلال رحلتي البحثیة.  
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  ل الأولـالفص  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

7 
 

 الفصل الأول:

 البیئة البحریة وإشكالیة التلوث البحري. 
مما لاشك فیھ أن مشكلة تلوث البیئة البحریة أصبحت الیوم أھم وأخطر المشكلات التي تواجھ      

الإنسان على الإطلاق، فمع تقدم المجتمعات بدأت تتزاید مصادر تلوثھا الملازمة للسباق المحموم 

بعد التطور العلمي الھائل، كما باتت مكونات  في مجال النھضة الصناعیة الضخمة ولاسیما

وموارد البیئة البحریة الحیة وحتى غیر الحیة منھا تعاني من آثار التلوث على نحو ینذر بقدوم 

  حالة إنتحار جماعي بطیئ لكل كائنات ھذا النظام البیئي الذي كاد یحتضر.  

ولا یمكن تصور مشكلة تلوث البیئة البحریة على أنھا مشكلة محلیة، بمعنى أنھا خاصة ببلد      

معین أو مكان بذاتھ، بل إنھا تخطت الحدود وتجاوزت المسافات حیث أصبحت مشكلة عالمیة 

ب یعاني منھا الجمیع. لھذا نقول أن الإنسان في سعیھ الدائم نحو التقدم والرقي، وإن كان قد أصا

في إلحاق  -بقصد وفي كثیر الأحیان دون قصد -كثیرا من النجاح في میادین شتى، فإنھ قد أسھم 

  الأضرار بالبیئة التي یعیش فیھا. 

ولما كانت دراستنا تتعلق بحمایة البیئة البحریة من التلوث، فإنھ لابد أن نتناول في ھذا الفصل      

مفھوم البیئة البحریة وبیان أھمیتھا وتحدیدھا القانوني في مبحث أول، والإطلاع كذلك على 

ي مبحث مفھوم التلوث البحري الذي یطرأ على البیئة البحریة والتعرف على أنواعھ ومصادره ف

  ثاني.
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  المبحث الأول: 

                         ماھیة البیئة البحریة  

تعد البیئة البحریة أحد الإھتمامات الحدیثة في القانون الدولي لما تتمیز بھ من سمات خاصة        

ونظرا للقیمة الإقتصادیة التي  1 ،الإنسانیةو نظام بیئي متكامل یجعلھا تلعب دورا مؤثر في الحیاة 

  ، فإنھا تبدو ذات أھمیة حیویة وإقتصادیة وإستراتیجیة بارزة للإنسان مماھذه البیئةتزخر بھا 

وقد رأینا أن نبدأ في ھذه الدراسة بالتعرف في المطلب الأول  2 یجعلھا جدیرة بالحمایة و الصون

لتي تمیزھا عن غیرھا من البیئات الطبیعیة على مفھوم البیئة البحریة، وبیان الأھمیة الخاصة ا

                 .الأخرى  في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث سنخصصھ للتحدید القانوني لھذه البیئة

 المطلب الأول: 

البیئة البحریة.  مفھوم  

لكي نقف على تعریف البیئة البحریة لا بد أن نتعرض أولا لتعریف البیئة بصفة عامة بإعتبار      

ا من جھة، ومن جھة أخرى نجد ھذ 3لبیئة أن البیئة البحریة ھي إحدى العناصر التي تتكون منھا ا

ات مثل أن لفظ كلمة البیئة قد إنتشر في الفترة الأخیرة بین العامة و الخاصة و ظھرت مصطلح

ولذلك یتطلب الأمر إیضاحا لتعریف البیئة أولا، ثم تعریف  4البیئة الإجتماعیة، البیئة الثقافیة، 

  البیئة البحریة ثانیا . 

  تعریف البیئة . الفرع الأول:   

یتخذ مصطلح البیئة مفاھیم عدیدة ذات صلة بجوانب الدراسة المراد تقدیمھا، فإذا كانت      

 تمد المفھوم اللغوي للمصطلح، وإذا كانت دراسة علمیة فإنھا  تعتمد المفھومدراسة لغویة فھي تع

                                                             
في التشریعات الدولیة و الداخلیة ، المكتب ، حمایة البیئة البحریة من التلوث عبده عبد الجلیل عبد الوارث -1

  19، ص   2006، الإسكندریة ، الجامعي الحدیث
الخلدونیة  یاویة في القانون الجزائري ، دارد.علي سعیدان ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیم -2

  .  88، ص  2008، الطبعة الأولى ، الجزائر ، 
دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،ة للبیئة البحریة (دراسة مقارنة)د. محمد أحمد منشاوي ، الحمایة الجنائی -3

  . 24، ص  2005
  . 05د. علي سعیدان ، المرجع السابق ، ص  -4
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العلمي للبیئة، وإذا كانت الدراسة قانونیة فإنھا تعتمد المفھوم القانوني للبیئة دون إھمال بقیة 

  المفاھیم الأخرى، وسنلخصھا دون الغوص في تفاصیل تلك المفاھیم كما یلي :  

    اللغوي للبیئة . : التعریفأولا    

  سأقوم بتبیان مفھوم البیئة في اللغات الحیة التالیة :      

 .  البیئة في اللغة العربیة - 1

تتشابھ المعاجم اللغویة في تحدید المفھوم اللغوي للبیئة، وقد اتفقت معظم ھذه المعاجم على       

أن البیئة قد تعبر عن المكان الذي یعیش فیھ الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي علیھا ذلك 

   1الكائن .

قیل تبوأه: أصلحھ فقد جاء في لسان العرب المحیط، بوأتك بیتا : إتخذت لك بیتا، و     

تنبؤ وھیئتھ فیقال باءت بیئة كما یعني بالبیئة أیضا الحالة أي حالة ال 2وتبوأ : نزل وأقام وھیأه،

، وتبوأ المكان المقام و المنزل أي محل الإقامة وقیل أیضا أن البیئة ھي 3، سوء، أي بحالة سوء

     5لتعریف البیئة لغة. وھو نفس المعنى الذي أورده صاحب مختار الصحاح 4أي أقام بھ .

وعلى ذلك فالبیئة ھي المنزل أو المحیط الذي یعیش فیھ الكائن الحي، سواء كان إنسان أو  

  6حیوان، والكائن ومحیطھ أو منزلھ یتكاملان، یؤثر كل منھما في الآخر ویتأثر بھ . 

   البیئة في اللغة الفرنسیة. - 2

وتعبر  7 ،طلحات الحدیثة في اللغة الفرنسیةمن المص  l’environnementتعد كلمة البیئة      

  عن المحیط الذي یعیش فیھ الكائن الحي وھي تشمل مجموعة من العناصر البیولوجیة والكیمیائیة  

                                                             
لحمایة البیئة الدولیة د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث (خطوة للأمام  -1

   . 11، ص   2007من التلوث ) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
محمد سعید عبد الله الحمیدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق القانونیة لحمایتھا  -2

المصري وبعض القوانین العربیة )، دار  وفقا لقانون دولة الإمارات العربیة المتحدة (دراسة مقارنة مع القانون
  .  08، ص 2008الجامعة الجدیدة ، الطبعة الأولى، الأزاریطة ، 

رائف محمد لبیب ، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة (دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة  -3
  .  19، ص  2009،الطبعة الأولى ، القاھرة ،

 2009،  اھیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي (النظام القانوني لحمایة البیئة )، دار الجامعة الجدیدةد. طارق إبر -4
  .  103،ص 

  .  09د.محمد سعید عبد الله الحمیدي ، المرجع السابق ، ص   -5
  .  12د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المرجع السابق ، ص   -6
  . 21ص  رائف محمد لبیب ، المرجع السابق ، -7
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  والطبیعیة، سواء كانت طبیعیة أو صناعیة.  

ائیة  البیئة بأنھا: "جمیع الظروف الطبیعیة الفیزیائیة، والكیمی  Robertوأورد معجم     

      1،والبیولوجیة، والثقافیة والإجتماعیة" التي تؤثر على الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة .

كما یقصد بمصطلح البیئة من المنظور اللغوي، أنھا كلمة مكونة من مقطعین یونانیین : الأول     

Oikos  ویعني مكان العیش، والثانيLogus لاقات المتبادلة   وتعني دراسة، وقصد بھا دراسة الع

   2بین الأحیاء والبیئة.

أما المجلس الدولي للغة الفرنسیة فیعرف البیئة بأنھا: "مجموعة العوامل الطبیعیة والكیمیائیة     

مقبل على الكائنات  غیر مباشر، حال أو والحیویة  والعوامل الإجتماعیة التي لھا تأثیر مباشر أو

    3الحیة والأنشطة الإنسانیة  .

  البیئة في اللغة الإنجلیزیة .    - 3

تستخدم في اللغة الإنجلیزیة للدلالة على كل الشروط والظروف   Environnementكلمة    

وكذلك  4والمؤثرات المحیطة، والتي تؤثر على تطور حیاة الكائن الحي أو مجموع الكائنات الحیة.

یط بالشخص ویؤثر في مشاعره تستخدم للدلالة على الوسط أو المحیط، أو المكان الذي یح

    5وأخلاقھ وأفكاره.

یتضح من العرض السابق بأن المعنى اللغوي لكلمة "بیئة" یكاد یكون واحدا بین مختلف    

اللغات، فھو ینصرف إلى الوسط الذي یعیش فیھ الكائن الحي بوجھ عام، كما ینصرف إلى 

طبیعیة أو إجتماعیة أو بیولوجیة الظروف التي تحیط بذلك الوسط أیا كانت طبیعتھا، ظروف 

    6والتي تؤثر على حیاة ذلك الكائن ونموه وتكاثره.

                                                             
د. صالح محمد محمود بدر الدین، الإلتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث (على ضوء قواعد القانون الدولي  -1

  .  17، ص 2006للبیئة وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .  104د. طارق إبراھیم الدسوقي، المرجع السابق، ص  -2

- Vori aussi en cesens : Michel Prieur, Droit de L’environnement , 4 èdition , Dalloz , 
2001, P 2 et 3.   

أ. أحمد لكحل،" مفھوم البیئة ومكانتھا في التشریعات الجزائریة" ، مجلة الفكر، المدیة، العدد السابع، دون  -3
  . 223سنة النشر، ص 

  . 103السابق، ص د. طارق إبراھیم الدسوقي، المرجع  -4
  . 11، ص 2010صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى،  -5
  . 15د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ،، المرجع السابق، ص  -6
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      . الإصطلاحي للبیئة تعریف: الثانیا

لما كانت البیئـة تعني المحیط أو الوسط الحیوي للكائنـات، فكان من المنطقي أن یظھر إھتمـام     

  لذلك فقد حضیت بتعاریف عدیدة منھا:   1أكبر بتحدید المعنى الإصطلاحي لھا، 

یحیط بالإنسان من مكونات حیة مثل النباتات والحیوانات ومن مكونات  البیئة ھي كل ما -     

  2غیر حیة مثل الصخور والمیاه والھواء والطقس وغیر ذلك. 

المادیة  وعرفھا البعض الآخر بأنھا: "الوسط المحیط بالإنسان، والذي یشمل كافة الجوانب  -     

ھو خارج عن كیان الإنسان، وكل  وغیر المادیة، البشریة منھا وغیر البشریة فالبیئة تعني كل ما

ما یحیط بھ من موجودات فالھواء الذي یتنفسھ لإنسان، والماء الذي یشربھ، والأرض التي یسكن 

عیش فیھا علیھا ویزرعھا، وما یحیط بھ من كائنات حیة أومن جماد ھي عناصر البیئة التي ی

  3والتي تعتبر الإطار الذي یمارس فیھ حیاتھ ونشاطاتھ المختلفة ". 

ویذھب البعض الآخر إلى أن البیئة ھي مجموع العوامل الطبیعیة والحیویة والعوامل  -   

التي لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر، حال أو مؤجل على   الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة

     4نشطة الإنسانیة. الكائنات الحیة والأ

ویلاحظ أن كل ما قیل حول تعریف البیئة في الإصطلاح العلمي یدور حول محور الوسط     

الكوني الذي یحیط بالإنسان والمشمول بالماء والھواء والأرض، وبقدر ما یؤثر الإنسان فیھا فإنھ 

  5بدوره یتأثر بھا. 

    6السابقة تحتوي على عنصرین أساسین ھما: ومن ثم تكون البیئة وفقا للمفاھیم المختلفة    

: ھو عنصر طبیعي یتمثل في مجموعة العناصر الطبیعیة التي لا دخل للإنسان في الأول -

وجودھا ،بل إنھا حتى سابقة في وجودھا على وجود الإنسان، ویشمل ھذا العنصر الماء والھواء  

                                                             
    16د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -1
مایة البیئة (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، دون مكان د. محمود صالح العادلي، موسوعة ح -2

   17، ص 2003النشر،
  . 16د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -3
، وأنظر أیضا: د. معمر رتیب محمد عبد 11 -10د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -4

  .19الحافظ، المرجع السابق، ص 
  .  06علي سعیدان، المرجع السابق، ص  د. -5
  . 22رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  -6
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والتربة والبحار والمحیطات والنباتات والحیوانات وغیرھا، كما یشمل الثروات الطبیعیة 

  المتجددة كالزراعة والمصائد والغابات، وغیر المتجددة كالمعادن والبترول. 

: فیتمثل في العنصر الصناعي أو المستحدث، ویشمل العوامل العنصر الثانيأما  -

الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة، كما یشمل الأدوات الإجتماعیة،وھي مجموعة النظم 

والوسائل التي إبتكرھا الإنسان للسیطرة على الطبیعة وكل ما أنشأه من مدن وطرق ومصانع 

   1ومطارات و مواصلات ، أي كافة أنشطة الإنسان في البیئة.

راجع لتعدد المفاھیم وإختلاف  وخلاصة القول أنھ لا یوجد تعریف شامل ودقیق للبیئة، وھذا    

المتخصصین في مجال علوم البیئة وفروعھا (العلوم الإجتماعیة والقانونیة والسیاسیة والجغرافیة 

  وغیرھا من العلوم الأخرى). 

ولھذا قیل أن مفھوم البیئة ھو مفھوم متعدد الجوانب والإختصاصات، ویختلف مفھومھ     

رى یتعدد ھذا المفھوم باختلاف رؤیة الباحث في كل فرع باختلاف المتخصصین، أو بعبارة أخ

    2من فروع العلوم المختلفة، إذ یعرف البیئة وفقا لرؤیتھ لھا ومن زاویة تخصصھ الدقیق. 

    .القانوني للبیئة تعریفثالثا: ال

بعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم في الآونة الأخیرة وخاصة في أواخر القرن     

الماضي، أصبح للبیئة قیمة جدیدة ضمن قیم المجتمع الذي سیعد للحفاظ علیھا وحمایتھا من كل 

   3 .فعل یشكل إضرارا بھا

حیث  4فقد إختلف الكثیر من الفقھاء في وضع تعریف ومفھوم ملائم للبیئة من الناحیة القانونیة،    

یتجلى الأمر في أن كثیر من محتویات المفھوم أو مضمونھ ذات طابع علمي وفني، وھو أمر 

یفرض على رجل القانون محاولة المزج بین الأفكار القانونیة والحقائق العلمیة البحتة الخاصة 

ھا بالبیئة من أجل تنظیم قواعد السلوك التي ینبغي السیر علیھا في التعامل مع البیئة بعناصر

   5المختلفة، ووضع الجزاء المترتب على إنتھاك قواعد السلوك تلك ومخالفتھا.
                                                             

  . 11د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  . 225أ. أحمد لكحل، المقال السابق، ص  -2
(دراسة مقارنة بین  نور الدین حمشة، رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون بعنوان الحمایة الجنائیة للبیئة -3

  .22، ص2006 -2005الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي)، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .  23رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  -4
د. داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث (دراسة تحلیلیة في إطار المفھوم  -5

  . 29 - 28، ص 2007القانوني للبیئة والتلوث)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 
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وقد تعددت التعریفات في ھذا الشأن، وورد تعریف البیئة في العدید من الإتفاقیات وفي كثیر       

من المؤتمرات، كما أدرجت كافة الدول مفھوم البیئة في التشریعات البیئیة التي أصدرتھا، وإن 

  ف ھذا المفھوم من دولة لأخرى. إختل

الذي عقد في إستكھولم بالسوید عام   مؤتمر البیئة البشریةفقد عرف الإعلان الصادر عن      

   1، البیئة بأنھا:"كل شيء یحیط بالإنسان سواء كان طبیعیا أو بشریا.1972

جورجیا السوفیاتیة  الذي عقد في مدینة تبلیس بجمھوریة المؤتمر الدولي للتربیة البیئیةأما     

عرف البیئة بأنھا : الإطار الذي یعیش فیھ الإنسان  1977أكتوبر  26 -13خلال الفترة من 

ویحصل منھ على مقومات حیاتھ من غذاء وكساء ودواء ومأوى ویمارس فیھ علاقاتھ مع إخوانھ 

    2من البشر.

رق إلى تعریف البیئة خلاف لم یتط المشرع الجزائريأما في التشریعات الوطنیة فنجد أن      

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10فحسب قانون رقم  3الكثیر من القوانین العربیة، 

أما المادة الرابعة منھ فتكلمت عن  4المستدامة، وفي المادة الثانیة نص على أھداف حمایة البیئة، 

مكونات البیئة حیث نصت على أنھ:" تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة 

كالھواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات والحیوان بما في ذلك الأماكن والمناظر 

   5والمعالم الطبیعیة".

 4ف البیئة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم فقد عر المشرع المصريأما      

بأنھا "المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویھ من مواد وما یحیط بھا  1994لسنة 

   6من ھواء وماء وتربة وما یقیمھ الإنسان من منشآت".

   61المادة الأولى من القانون رقم  فقد عرف البیئة في الفقرة السادسة من المشرع الكویتيأما     

                                                             
  .  23رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2001القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر، دار الفكر الجامعي، د. أحمد مشیش، المفھوم  -2

13  .  
  .  23دین حشمة، الرسالة السابقة، ص نور ال -3
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10ن رقم من القانو 02راجع المادة  -4

    .2003جویلیة  20المؤرخة في و 43، جریدة رسمیة عدد التنمیة المستدامة
  .  06 د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص -5
  . 225أ. أحمد لكحل، المقال السابق، ص  -6
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بإنشاء الھیئة العامة للبیئة بأنھا "المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة من  1995لسنة 

إنسان وحیوان ونبات وكل ما یحیط بھا من ماء وھواء وتربة وما یحتویھ من مواد صلبة أو سائلة 

  لمتحركة التي یقیمھا الإنسان".    أو غازیة أو إشعاعات طبیعیة والمنشآت الثابتة أو ا

ویتضح لنا من إستقراء التعریفات السابقة للبیئة أن التشریعات التي جاءت بھذه التعریفات     

حرصت على تبني المفھوم الواسع للبیئي والذي یشتمل على العناصر الطبیعیة والصناعیة 

خذ بالمفھوم الضیق للبیئة معا،ولكن ھناك عدة دول إتجھت إلى الاتجاه المضاد والذي یأ

  والمنصب فقط على العناصر الطبیعیة.  

 914/2000ففي فرنسا نصت الفقرة الأولى من المادة مائة وعشرة من قانون البیئة رقم     

على أن" الفضاء والمصادر الطبیعیة والمواقع السیاحیة ونوعیة  2000سبتمبر  18الصادر في 

  تي والتنوع البیولوجي یعد كل ھذا جزءا من الملكیة العامة للأمة".  الھواء والمحیط الحیواني والنبا

تبنى المفھوم الضیق للبیئة وذلك حسبما جاء  المشرع الفرنسيویستفاد من النص السابق أن     

  في القانون المذكور، لكونھ لم یدرج العناصر الصناعیة التي من صنع الإنسان في ھذا المفھوم.  

الذي إقتصر في تعریفھ  للبیئة على العناصر الطبیعیة  للمشرع اللیبيبالنسبة  وكذلك الحال     

فقط دون إدخال العناصر الصناعیة معھا، حیث نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

بشأن حمایة البیئة بأنھا تعني "المحیط الذي یعیش فیھ الإنسان وجمیع  1982لسنة  7القانون رقم 

  ة ویشمل الھواء والماء والتربة والغذاء".الكائنات الحی

وإزاء ھذا الإختلاف والتباین في تحدید التعریف القانوني للبیئة واتجاه بعض المشرعون لتبني     

المفھوم الواسع و البعض الآخر لتبني المفھوم الضیق،  یرى الأستاذ رائف محمد لبیب أنھ من 

أن ھناك فرق بین مفھوم البیئة ومفھوم  أولھاات، الأجدر الأخذ بالمفھوم الواسع لعدة إعتبار

الطبیعة لكون البیئة تضیف مظاھر جدیدة وعناصر أخرى للطبیعة لم تكن من مكوناتھا وھي من 

أن العناصر الصناعیة والتي ھي من صنع الإنسان  ثانیھماصنع الإنسان مثل المنشآت الحفریة، 

یعیة التي ھي من صنع المولى عز وجل، مما تعد السبب الرئیسي في الإضرار بالعناصر الطب

یستلزم الأمر ضرورة فرض الرقابة على العناصر الصناعیة وإدراجھا في مفھوم البیئة بداءة 

للحد من مخاطرھا المفرطة، بدلا من الإعتماد فقط على التشریعات وعقوباتھا المختلفة في حمایة 

   1البیئة الطبیعیة من أخطار البیئة الصناعیة.

                                                             
  . 25 -24رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  -1
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   البیئة البحریة. تعریفالفرع الثاني: 

سنتطرق في ھذا الفرع إلى بیان مفھوم البیئة البحریة، وفي إطار إستكمال تعریف ھذا      

  1المصطلح یقتضي ذلك الأمر التطرق إلى تعریف الآخر من المصطلح وھو البحر أیضا.

  . اللغوي للبیئة البحریة تعریفأولا: ال

على اللغة العربیة، (فالبیئة البحریة لغة) ھي المنازل إلى إن تعبیر البیئة البحریة لیس بجدید     

والبحر لغة: ھو الماء الكثیر، مالحا كان، أو عذبا، وھو خلاف البر، وإنما سمي البحر  2الماء،

لقرآن الكریم وقد ورد ما یؤكد في ا 3بحرا، لسعتھ، وإنبساطھ. وقد غلب إستعمالھ في الماء المالح.

أن لفظ البحر یطلق على الماء المالح والعذب لقولھ تعالى: "وما یستوي البحران ھذا عذب فرات 

سائغ شرابھ وھذا ملح أجاج". وھو نفس المعنى الذي أورده معجم الوسیط لتعریف البحر بأنھ 

كان أم فراتا".  الماء الواسع الكثیر ویغلب فیھ الملح.وفي لسان العرب ھو"الماء الكثیر أجاجا 

وكل ما نسب إلى البحر فھو  4غیر أن الغلبة لتقیید لفظ (البحر) على الماء المالح دون العذب.

     5بحري. وبھذا المعنى فالبیئة البحریة لغة ھي: (المنازل إلى المیاه المالحة).

  .  الاصطلاحي للبیئة البحریة تعریفثانیا: ال

المسطحات الواسعة من المیاه المالحة، وما یسفل تلك ( لقد جرى تعریف البحر بأنھ    

    6المسطحات من یابسة). أو بأنھ (مساحات المیاه المالحة المتصلة ببعضھا إتصالا حرا طبیعیا).

ذلك تعتبر ملوحة البحر ھي الممیز الرئیسي للبحر فكل میاه مالحة تعتبر بحرا وعلى     

یة ما قد یعتبر بحرا في نظر الجغرافیین ولا یعتبر بحرا جغرافیا،إلا أن ھناك من المساحات المائ

  فالدلالة القانونیة   7في نظر فقھاء القانون الدولي مثل البحر المیت لأنھ لا یتصل بباقي المحیطات.

                                                             
ب عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة والداخلیة، المكت -1

  . 22، ص 2006الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
  . 75محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -2
د. عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود (عالمیة القانون الدولي للحدود)، الجزء الأول، دیوان  -3

  . 203، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .  23عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4
    75د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص . -5
  .  23عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -6
  . 75د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -7
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للبحر تنصرف إلى سطح الماء وقاعھ وباطن تربتھ، وتشتمل على المعاني الجغرافیة، وسبل   

   1الملاحة فیھا.

  . القانوني للبیئة البحریة عریفالتثالثا: 

فقد  2یعتبر مصطلح البیئة البحریة من المصطلحات الحدیثة نسبیا في فقھ القانون الدولي،       

درج ھذا الفقھ على إستعمال مصطلح (البحر) للدلالة على تلك المساحات من الكرة الأرضیة 

المغمورة بالماء المالح، المتصلة فیما بینھا دون عوائق، حیث عرف البحر بأنھ (مسطحات المیاه 

في المالحة التي تجمعھا وحدة واحدة متكاملة في الكرة الأرضیة جمعاء، ولھا نظام ھیدروجرا

  واحد). 

وقد ظل ھذا المفھوم التقلیدي (للبحار) سائدا في فقھ القانون الدولي، حتى كانت أعمال الدورة      

السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، والتي عقدت في جنیف ونیویورك عام 

كائنات الحیة ، حیث تم التوصل إلى مصطلح البیئة البحریة بما تعنیھ من كافة صور ال1978

والحیوانیة والنباتیة التي تعیش في البحار، بالإضافة إلى میاه ھذه البحار، وقیعانھا وباطن 

   3تربتھا،بما تحتویھ من ثروات طبیعیة.

فصاغت ھذا  1982ثم جاءت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي أبرمت في عام      

إذ نظرت ھذه  4ح علامة بارزة في الفكر القانوني الدولي، المفھوم الحدیث للبیئة البحریة، لیصب

الاتفاقیة إلى البیئة البحریة على أنھا نظام بیئي أو مجموعة من الأنظمة البیئیة في المفھوم العلمي 

المعاصر للنظام البیئي ینصرف إلى دراسة وحدة معینة في الزمان والمكان بكل ما تنطوي علیھ 

ظروف المادیة والمناخیة، وكذلك العلاقات بین تلك الكائنات ببعضھا من كائنات حیة في ظل ال

ورغم الوضوح الذي إتسم بھ ھذا المفھوم  5البعض وعلاقاتھا بالظروف المادیة المحیطة بھا.

البیئي للبحار، والذي عبرت عنھ إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، فقد شاب القصور التعریف 

ذي أوردتھ مبادئ مونتریال التوجیھیة لحمایة البیئة من التلوث من مصادر في ال 6بالبیئة البحریة،

  البر إذ عرفت البیئة البحریة بأنھا : ( المنطقة البحریة التي تمتد في حالة مجاري المیاه إلى حدود

                                                             
  . 23مرجع السابق، ص عبده عبد الجلیل عبد الوارث، ال -1
  .29د. محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص   -2
  . 76د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -3
  . 77- 76المرجع نفسھ، ص  -4
  .                                            933، ص 2008بیطار ولید، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت،  -5
  . 77د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -6
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غیر أن ھذا  1المیاه العذبة، بما في ذلك مناطق تداخل أمواج المد وممرات المیاه المالحة ).

  یف یشتمل على النطاق المكاني للبیئة دون أن یتناولھا من منظور بیئي. التعر

وعلى ضوء ذلك فالبیئة البحریة تعني مسطحات الماء المالحة المتصلة ببعضھا اتصالا حرا       

طبیعیا والذي یشمل سطحھا وقاعھا وباطن تربتھا، وبما تحتویھ من كائنات حیة حیوانیة 

شكل في مجملھا عناصر الحیاة البحریة، وباعتبارھا نظاما بیئیا ونباتیة،وثروات طبیعیة ت

متكاملا. وھذا التعریف قد یقترب من المفھوم القانوني للبیئة البحریة في قوانین بعض الدول 

  العربیة.  

في شأن حمایة البیئة المائیة من التلوث في  1994لسنة  4حیث یعرفھا القانون المصري رقم      

منة وأربعون "ھي حمایة شواطئ جمھوریة مصر العربیة وموانیھا من مخاطر التلوث المادة  الثا

وحمایة بیئة البحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة ومواردھا الطبیعیة الحیة وغیر 

  الحیة،وحمایة الموارد الطبیعیة في المنطقة الاقتصادیة والجرف القاري" .

في شأن حمایة  1999لسنة  24دولة الإمارات العربیة المتحدة رقم وأیضا القانون الإتحادي ل      

البیئة وتنمیتھا فقد فرق بین البیئة البحریة والبیئة المائیة حیث عرف البیئة البحریة  في المادة 

الأولى بأنھا ھي "المیاه البحریة وما بھا من ثروات طبیعیة ونباتات وأسماك وكائنات بحریة 

ھواء وما ھو مقام فیھا من منشآت أو مشروعات". أما البیئة المائیة  أخرى، وما فوقھا من

فھي:"البیئة البحریة والمیاه الداخلیة بما في ذلك المیاه الجوفیة ومیاه الینابیع والودیان وما بھا من 

ثروات طبیعیة ونباتات وأسماك وكائنات حیة أخرى وما فوقھا من ھواء وما ھو مقام علیھا من 

   2شاریع ثابتة أو متحركة ".منشآت أو م

وخلاف للمشرعین السابقین نجد أن المشرع الجزائري لم یرد لنا أي تعریف بشأن البیئة      

البحریة، وإنما إقتصر دوره إلى التطرق في المادة الثانیة والرابعة من قانون حمایة البیئة في 

   3إطار التنمیة المستدامة إلى أھداف حمایة البیئة ومكوناتھا.

  

  

                                                             
  . 228، ص 2007قاھرة، د. سمیر حامد الجمال، الحمایة القانونیة للبیئة، دار النھضة العربیة، ال -1
  .  79 - 78د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -2
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة السالف الذكر.   10/ 03من القانون رقم  4و 2راجع المادة  -3
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  المطلب الثاني:  

   أھمیة البیئة البحریة.  

أن البیئة البحریة لم تحظ في وقت من الأوقات بقدر من الإھتمام مثل ما مما لاریب فیھ      

تحظى بھ الآن، فقد شھدت السنوات الأخیرة إھتماما كبیرا ونشاطا واسعا بموضوعات تلك البیئة 

المحافل الدولیة ورجال القانون، بل ورجال الأعمال سواء من الحكومات والجھات العلمیة، أو 

"  1بوصفھا مجالا بكرا لإستثمار رؤوس الأموال. ٍّ ي َ ٍ ح ء ْ ُلَّ شَي اء ك َ َ الم نَا من ْ ل َ ع َ ج َ قال تعالى: "و

وتعبر ھذه الآیة الكریمة من القرآن الكریم عن أھمیة البیئة البحریة، إذ أن الماء ھو العنصر 

لكائنات الحیة، مما یجعلھ لا غنى عنھ لإستمرار الحیاة على الأساسي في تكوین كافة ا

من   %71ھي (عالم مائي) حیث تشغل البحار حوالي  -كما قیل عنھا بحق - الأرض،فالأرض 

     2مساحتھ.

بناء علیھ سنعرض في ھذا المطلب أھمیة البیئة البحریة من الناحیة الحیویة والإقتصادیة     

  فرع مستقل.   والإستراتیجیة كل منھم في

    .الفرع الأول: الأھمیة الحیویة للبیئة البحریة

حسب ما تتمیز بھ البیئة البحریة من إتصال أجزائھا طبیعیا یتیح ذلك سرعة التفاعل  والتأثیر      

بین أرجائھا، فضلا عن أن إنتشار البحار ومجاورتھا للیابسة یجعل تأثیرھا على الیابسة وما 

ذیة وتغ 3حولھا في إطار نظام كوني بالغ الدقة مما یحقق التوازن المناخي للبیئة والإنسان،

المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز ثاني أكسید الكربون بإمتصاصھ من 

    4الجو، وذلك على النحو التالي:

  لبیئة في تحقیق التوازن المناخي. أولا: دور ا

  مما یمكنھا من أن تؤدي دورا في البـیئـة   5 ات بإرتفاع حرارتھ النوعیةـتتسم البحار والمحیط     
                                                             

لموارد البحریة وكثیر منھا شركة تعمل في مجال إستكشاف إستغلال ا 600كانت أكثر من  1976حتى عام  -1
یعمل في البحث عن إستغلال الموارد المعدنیة فقط. راجع ذلك: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع 

  .  80السابق، ص 
  .  81المرجع نفسھ، ص  -2
  . 01ص، 25/05/2012، المطلع علیھ www.knol.google.comأحمد السروي، "أھمیة البیئة البحریة"،  -3
  .  25بده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص ع -4
  الحرارة النوعیة: ھي كمیة المیاه اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء . -5
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الإنسانیة وھي خاصیة تتیح للبحار أن تمتص قدرا كبیرا من كمیات الحرارة التي تصل من 

الطاقة الشمسیة دون أن یؤثر ذلك في حرارة البحار والمحیطات تتوزع توزیعا متجانسا، فالبحر 

     1یمتد لیتخلل أو یحیط بالیابسة فیخفض حرارتھا ویلطف مناخھا.

  .  صدر للأمطار على الیابسةثانیا: دور البیئة البحریة كم 

    ً اء َ اء م َ َ السَّم ناَ من ْ ل َ ْز ن َ أ َ تھ و َ م ْ ح َ َ ر َیْن ا ب ً ر ْ َ بشُ َاح ی ّ َ الر ل َ س ْ َر َ الذي أ ھُو َ وقد ورد في ذلك قولھ تعالى: "و

ا"،وقد ثبت عل ً ثیر َّ كَ ناَسي َ أ َ ا و ً ام َ ع ْ ن َ ناَ أ ْ َق ل َ ا خ َّ َھُ مم قی ْ سُ ن َ ًا و یْت ّ ً م دَة ْ َل َ بھ ب یي ْ حُ ًا، لن َھوُر میا أن البحار ط

والمحیطات عندما تتعرض لأشعة الشمس فإنھا تتبخر، وبفعل عوامل التیارات والریاح ترتفع 

تلك الأبخرة إلى طبقات الجو، وبعوامل الحرارة والضغط والریاح تتحول الأبخرة إلى 

  2سحب،ومن ثم یسقط منھا المطر إذا شاء الله.

  . تصاص غاز ثاني أكسید الكربونثالثا: دور البیئة البحریة وقدرتھا على إم 

من الجو، بواسطة عملیة  تتمیز البحار بقدرتھا على إمتصاص غاز ثاني أكسید الكربون    

والتي تتمثل في عملیة  3التمثیل للكلوروفیل التي تقوم بھا الھائمات النباتیة العالقة في میاه البحار، 

إمتصاص ھذا الغاز وفي ھذه العملیة التنفسیة تنفصل ذرات الكربون لتتحول إلى مواد عضویة 

    4وینطلق غاز الأكسیجین الذي یذوب في الماء وتتنفس بھ الكائنات الحیة في البیئة البحریة.

  رابعا: دور البیئة البحریة كمورد للماء العذب.   

حیث أنھا مصدر ھام للمیاه العذبة عن طریق تحلیة میاه البحر حیث تستغل كثیر من الدول       

التي تعاني من مشاكل النقص في الموارد المائیة العذبة میاه البحر كمصدر لتحلیة الماء 

وذلك بتقطیر الماء أو بتجمیده أو كناتج لعملیة  5 والحصول على احتیاجاتھا من الماء العذب.

لتحلیل الغشائي والكھربائي لماء البحر لحل مشكلة كثیر من الدول التي تعاني من نقص في ا

    6مواردھا من المیاه العذبة.

  . الفرع الثاني : الأھمیة الإقتصادیة للبیئة البحریة
                                                             

  .  01أحمد السروي، المقال السابق، ص  -1
  .   25عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -2
  . 01 أحمد السروي، المقال السابق، ص -3
  .  26عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4
  . 01أحمد السروي، المقال السابق، ص  -5
  . 82محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -6
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لقد ظلت ھذه البحار لمدة طویلة لغزا غامضا، شغل حیزا كبیرا من تفكیر الإنسان وجھده         

لكشف أسراره وخبایاه، رغم بقاء الإنسان لفترة طویلة وھو یعتبر البحر فحسب مصدرا 

للغذاء،وسبیلا للمواصلات، بینما ظلت ثروات البحار زمنا وھي خافیة عن الإنسان إلى أن، أتاح 

لعلم كشف أغوارھا، وسبل إستغلال ثرواتھا، منذ ذلك الحین بدأت تظھر أھمیة البیئة البحریة لھ ا

  من الناحیة الإقتصادیة التي تنفرد بھا عن غیرھا من بیئات طبیعیة أخرى، وسنلخصھا في الآتي:  

  أولا: دور البیئة البحریة كمصدر للغذاء.  

 ذات ئلة من أنواع متباینة من الأحیاء البحریة،تحتوي البحار والمحیطات على كمیات ھا      

وفي ظل أزمة الغذاء العالمیة، وندرة توافر البروتین  القیمة الغذائیة العالیة، أھمھا الأسماك.

الحیواني، وإفتقار معظم الدول للحبوب والحاصلات الزراعیة التي تحتوي على الأحماض 

حیث  1للحصول على تلك العناصر الغذائیة الھامة. الآمنیة، یزداد لجوء الإنسان للبیئة البحریة،

یوفر التنوع البیولوجي للعالم ضمانة إمكانیة الحصول على إمدادات متصلة من الأغذیة، ومن 

أنواع لا حصر لھا من المواد الخام التي یستخدمھ الإنسان في حیاتھ الیومیة ولبناء حاضره 

وھذا لإیمان المجتمع الدولي بأن البحار أصبحت معقل الرجاء الذي تتجھ إلیھ  2ومستقبلھ. 

   3البشریة لتجد فیھا الثروة الغذائیة والمعدنیة وغیرھا والتي عجزت الیابسة عن تقدیرھا.

   ثانیا: دور البیئة البحریة كمصدر للثروات الھامة.   

ر للغذاء الإنساني فحسب بل إن ثلث كمیة لا ترجع أھمیة ھذه البیئة البحریة إلى أنھا مصد   

محصول الصید السمكي، غالبا ما تستخدم كغذاء للحیوانات بعد تصنیفھا،وإعدادھا كدقیق 

كما أن الثدیات البحریة تعتبر مصدرا مھما للزیوت التي  4سمكي،أو إستخدامھ في صنع السماد. 

صباغ والصابون تستخدم في صناعة الدھون، وبعض الفیتامینات وفي صناعة الأ

والأدویة،وكذلك مادة العنبر المستخدمة في صنع العطور، وھناك المحار الذي ینمو في البحار 

رول المعدنیة والبت فضلا عما تزخر بھ من كمیات ھائلة من الثروات5الدافئة ویستخرج منھ اللؤلؤ.

  والتي تعادل بتفوق الموجود منـھا على الیابسة، كمناجم الفحم الموجودة في أعماق میاه بریطــانیا 

                                                             
  . 82د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
د. سمیر حامد الجمال، "المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة"، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثاني  -2

  .  311، ص 2010والأربعون، 
  . 127د. محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص  -3
  . 82د.محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -4
  . 01سابق، ص أحمد السروي، المقال ال -5
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والیابان والقصدیر الموجود في میاه شواطـئ تایلانا ومالیزیا، وكمیة المـاس الموجودة في میـاه  

 منھ % 16د أثبت أن جنوب إفریقیا، وكذلك الكبریت في قاع خلیج المكسیك، والإستثمـار المتزای

تضاعف الإنتـاج  1980وسنة 1975، وفي سنة  اتـبترول العالم من المحیط من إجمالي 1965

  البحري للبترول. 

ولھذا تزایدت أھمیة النفط في العالم منذ نھایة القرن الماضـي حتى أصبح المحرك الأساسـي     

إذ تؤمن صناعة النفط والغاز  1جوانبھا. لعجلة الصناعة وحركة النقل، والتنمیة الإقتصادیة بكافة

في المائة من إجمالي الإنتاج.  30إلى  25الموجودین في عرض البخر في الوقت الراھن حوالي 
فھذه البیئة وافرة أیضا بكمیات  3كان النفط یعد أھم الثروات المعدنیة في البیئة البحریة،  وإذا 2

          4ھائلة من المعادن التي تعتبر كمخزون عالمي في قاع البحار والمحیطات . 

   ثالثا: دور البیئة البحریة في الملاحة البحریة. 

حیث أدرك الإنسان منذ القدم أھمیة البحار كطریق عظیم الفائدة من طرق المواصلات، فمن      

لمراكب والسفن والناقلات البحریة والتي لعبت دورا ھاما في الكشوفات أجل ذلك شیدت ا

الجغرافیة. ورغم إختراع  الطائرة وما وفرتھ من سرعة في النقل واقتصادھا في الوقت، إلا أن 

الغلبة ظلت للبحر وناقلاتھ، بسبب قلة التكالیف وإمكانیة نقل الحمولات الكبیرة، والأوزان الثقیلة 

حملھا الطائرات، وبنمو حركة التجارة الدولیة تزداد یوما بعد یوم أھمیة البحر  التي تعجز عن

  كطریق للمواصلات.  

لھذا نقول أن تزاید ھذه الأھمیة للبیئة البحریة وإختلافھا عن غیرھا من البیئات الأخرى         

البیئة بمختلف  سواء من الناحیة الحیویة أو الإقتصادیة یؤدي إلى زیادة إحتمالات تلویث ھذه

الملوثات نتیجة الإقبال على إستغلالھا بأوجھ الإستغلال المختلفة، الأمر الذي یدلنا على مدى 

أھمیة ھذه البیئة لحیاة الإنسان، ومدى حاجتھ إلى حمایتھا والحفاظ علیھا،والوقوف في وجھ كل 

     5صور المساس بسلامة ھذه البیئة التي تتزاید بھا یوما بعد یوم. 

  فرع الثالث: الأھمیة الإستراتیجیة للبیئة البحریة.    ال
                                                             

  .  27عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
 ،138 - 137، الفقرات  الخامسة والخمسونالأمین العام عن المحیطات وقانون البحار، الدورة أنظر تقریر  -2

  .38، ص A/55/61الملحق 
  . 82د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق ، ص  -3
  .  27عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4
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أظھرت الأھمیة الإقتصادیة والحیویة دورا مھما للبحار من الناحیة السیاسیة، فقد بدأت        

ویمكن القول أن ھذه الأھمیة الإستراتیجیة  1الدول تتجھ نحوھا لتنال منھا أكبر قدر من الثروات. 

 ھي الباعث الدافع، والعامل المحرك لظھور فكرة السیادة والسیطرة على البحار بالمفھوم الحالي

تلبس ثوبا جدیدا، وتتخفى بأقنعة  الوسطى، وإن كانت في كل عصر القرون والتي بدأت منذ

    2ت ھذه الأھمیة.وتبعا لھذا التطور اختلف وحجج تتلائم مع كل زمان 

وقد أظھرت ھذه الإھتمامات إنقسام المجتمع الدولي إلى دول بحریة تمتلك الأساطیل        

البحریة الضخمة والأدوات والتقنیات المتطورة التي تمكنھا من الغوص و البحث في أعماق 

اة للفریق ومن ثم الوصول إلى ما تھدف إلیھ من تحقیق سیاستھا وأھدافھا دون مراع 3البحار،

الآخر والمتمثل في الدول النامیة والتي لا تقدر على بسط قدراتھا الفنیة على ھذا القطاع 

لأن ھذه الأھمیة  4الحیوي،ومن ثمة تعمل الدول المتقدمة على إستغلال البحار إستغلالا جائرا.

صادیة متنوعا الإستراتیجیة تتخذ موقفا متغیرا یتباین مع قوى الدول ومصالحھا السیاسیة والإقت

  باختلاف التقسیمات القانونیة لھذه البیئة .

بینما نجد أن الدول البحریة الكبرى التي تملك أقوى الأساطیل البحریة تمیل إلى التوسعة من      

نطاق أعالي البحار على حساب البحر الإقلیمي، بتأییدھا أضیق مساحة ممكنة للبحر الإقلیمي 

ا البحریة، فإنھ على العكس من ذلك نجد أن الدول الصغرى لتضمن حریة الحركة لأساطیلھ

خاصة النامیة بوجھ عام تعبر عن رغبتھا الملحة في تأمین حدودھا البحریة بالمیل نحو توسعة 

                                                             
  . 28عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
  . 84د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -2
بیئة البحریة: ویقصد بأعماق البیئة البحریة طبقات المیاه المحصورة بین الأھمیة الإستراتیجیة لأعماق ال -3

سطح البحر وقاعھ(القاع ھو سطح القاعدة الأرضیة للبحر). ومما لاشك فیھ أن التقدم التقني الحدیث أصبح 
لى  یشكل ضغطا كبیرا على ذلك الأساس الذي قامت علیھ القوى البحریة في السنوات الماضیة من إعتمادھا ع

السفن التي تبحر فوق سطح الماء، إذ یبدأ ھذا الأساس ینسحب إلى الظل على مسرح الإستراتیجیة البحریة 
لتتركز الأضواء على الغواصات والصواریخ، حیث أن الغواصات وإن كانت تستطیع الإبحار فوق سطح الماء 

اق البحار، ولم تعد فقط ألد أعداء سفن إلا أنھا بطبیعتھا وتكوینھا مجھزة لتمارس عملیاتھا العسكریة في أعم
السطح بل إنھا أصبحت الآن في عصرنا النووي تمثل إحدى الصعاب التي یجابھھا نظام الدفاع النووي 

  المـضـاد.     
الأھمیة الإستراتیجیة لقاع البیئة البحریة : یمكن القول أن ھذه الأھمیة قد بدأت منذ اكتشاف الزیت في مناطق 

یئة لما لھ من أھمیة اقتصادیة وحیویة بوصفھ مصدرا للطاقة ، على أن ھذه الأھمیة الإستراتیجیة قاع تلك الب
لقاع البیئة البحریة، وما تحت القاع بمضمونھا الحالي قد برزت في الآونة الأخیرة نتیجة للتطورات الھائلة في 

الكبرى في إحراز سبق التفوق.أنظر  مجال التقنیة والإستراتیجیة العسكریة، ورغبة كل طرف من أطراف القوى
  .84في ذلك: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص 

  .28عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4
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بحارھا الإقلیمیة والمحافظة على مصالحھا الإقتصادیة في إستغلال الموارد البحریة لسد حاجة 

  اء كانت الدول الكبرى أو الدول الصغرى فإن كلا منھا یسعى  شعوبھا المتزایدة إلى الطعام، وسو

      1لتحقیق مصالحھ وأھدافھ على ھدى من مخططات إستراتیجیة قومیة. 

وقد برز ھذا الوضع في كثیر من المحافل القانونیة مثل المؤتمر الثالث للبحار، وقد حاول كل      

ه في إستغلال البحار، غیر أن ھذه الآراء فریق إقناع الآخر والمجتمع الدولي بصحة ما یرا

المتباینة بدأت تتھاوى أمام التفكیر بإیجاد نظام إقتصادي جدید یوفق بین الرؤى المختلفة. ومما 

یؤكد إرتباط أھمیة البحار بالوضع الإستراتیجي تلك الغفوة التي لحقت المجتمع الدولي حین 

ن البیئة البحریة میدان للسباق في التسلح م -في فترة الحرب الباردة -جعلت الدول العظمى

وإن تزاید ھذه الأھمیة الإستراتیجیة یحتم علینا أن نحافظ على ھذه البیئة  2بمختلف أنواعھ. 

                                                                                          3البحریة الغنیة بكل الثروات ضد التلویث الناجم عن ھذا الإستغلال. 

لذلك یتضح من العرض السابق، أھمیة البیئة البحریة بالنسبة للحیاة الإنسانیة، بوصفھا       

  ھـئلة، وأوجموردا لا یبارى بالنسبة للبیئات الطبیعیة الأخرى، سواء من حیث مدى الإمكانات الھا

                                                             
تسعى إلى تحقیق سیاستھا وأھدافھا القومیة معتمدة على أساس فاعلیة السفن  لذلك نجد أن الدول البحریة -1

لنقل عبر البحار، وكفاءة الأساطیل البحریة في حمایتھا أو حصارھا تبعا لما تقتضیھ الظروف،وإن التجاریة في ا
تنوعت الغایات واختلفت الأھداف بإختلاف وجھات نظر الدول التي تبدو في بعض الأحیان على طرفي 

    . 85 -84نقیض.راجع في ذلك د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص 
ومما لاشك فیھ أن إستخدام قاع البحار و المحیطات للإغراض العسكریة لھ آثاره العریضة في المجالات  -2

  السیاسیة والمجالات العلمیة منھا: 
بالنسبة للمجالات العسكریة: فإن إستخدام الأسلحة النوویة إبتداء من قواعد مثبتة على قاع البحر یتیح فرصة 
إستخدام تلك الأسلحة دون إحداث تلویث نووي للمنطقة التي یقع علیھا الھجوم وإن كان سیترتب علیھ تلویث 

 200طن یولد موجة من الماء یصل إرتفاعھا إلى  میجا 10البیئة البحریة ذاتھا. فقد تبین أن تفجیر قنبلة قوتھا
متر على بعد مائة كیلو متر، ویكون لتلك الموجة أثر تدمیري نتیجة إغراق المناطق الساحلیة دون إحداث تلویث 

  نووي. 
 كذلك من الأھمیة الإستراتیجیة لقاع البیئة البحریة أن إقامة القواعد العسكریة على قاع ھذه البیئة یحقق للدول

  المعنیة الكثیر من الممیزات منھا: 
إختفاء تلك القواعد عن أجھزة التجسس لأن عمق المیاه یحول دون إمكان الأقمار الصناعیة إكتشاف مثل تلك  -أ

  القواعد في أعماق البحار. 
  تصبح تلك القواعد في مأمن نسبي من ھجمات الصواریخ المعادیة بفضل سمك طبقات المیاه التي تعلوھا.  - ب
نظرا لثبات تلك القواعد على القاع فإنھ یمكن زیادة حجم الصواریخ الموجودة بھا، وبالتالي زیادة قوتھا  -ج

التدمیریة، وطول مداھا، بالإضافة إلى أنھا أقل تكلفة، كما یمكن توجیھیا وقیادتھا بصور أفضل.راجع في ذلك 
، وراجع أیضا:عبده عبد الجلیل عبد الوارث، 86 -85للد. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص

  .  29 -28المرجع السابق، ص 
  . 86د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص -3
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الإستغلال النافعة التي یمكن أن تستغل فیھا ھذه الموارد، بوصفھا غذاءا وشرابا ودواءا ومیدانا 

للإتصال والنقل البحري، ومصدرا لأنواع مختلفة من الطاقات والمواد الخام المتنوعة التي یمكن 

  1على الأرض. أن تعوض الإنسان ما یعانیھ من نقص للطعام والغذاء والطاقات المستغلة 

  المطلب الثاني: 

    التحدید القانوني للبیئة البحریة.

یبدو تحدید البیئة البحریة مفیدا في بیان نطاق سریان بعض القواعد الوطنیة والإتفاقیة،حیث       

أن القواعد الوطنیة لمكافحة التلوث البحري، والحفاظ على الموارد الطبیعیة، تسري داخل نطاق 

  إقلیمي محدد من المساحة البحریة وكذلك الشأن في القواعد الإتفاقیة. 

وفقا لقواعد قانون البحار، یمكن التمییز بین خمسة أقسام لمساحة البیئة البحریة، فضلا عن       

وھكذا نجد أن المناطق البحریة في القانون الدولي المعاصر یمكن  2 المیاه الداخلیة لكل دولة.

ة جملھا في ثلاثة طوائف رئیسیة، حسب درجة ممارسة الدولة لسیادتھا علیھا،مناطق خاضع

لسیادة الدولة، مناطق تتمتع الدولة فیھا بحقوق سیادیة، وأخیرا المناطق المعتبرة إرث مشترك 

وھو ما سنتناولھ من خلال  3للإنسانیة وأعالي البحار، وھي المناطق الخارجة عن سیادة الدولة.

ء من ثلاثة فروع، والتي نستعرض فیھم كل منطقة من تلك المناطق المكونة للبیئة البحریة بشي

  التفصیل الذي یتفق وما یحتاجھ الموضوع من تحدید للبیئة البحریة موضوع التلوث.   

  الفرع الأول: المناطق الخاضعة لسیادة الدولة.  

  وھي على الخصوص المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة.    

                                                             
  .  86د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
اقیة)، جامعة الوطنیة والإتف(دراسة تأصیلیة في الأنظمة  البیئة د. أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة -2

  . 82، ص 1992الملك سعود، 
محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة،  -3

  . 224، ص 2008الجزائر، 
اتیرھا باعتبارھا قمة ولقد كرست الجزائر ھذه المسألة التي اصطلح على تسمیتھا بالسیادة الإقلیمیة، ضمن دس -

الھرم القانوني،فنجدھا دائما في الباب الأول المعنون"المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري"،الفصل 
جاءا تحت  1996و  1989أما في دستوري  25ینص علیھا في المادة  1976الثالث منھ"الدولة"،ففي دستور 

ة الدولة على مجالھا البري، ومجالھا الجوي، وعلى میاھھا". بقولھا:" تمارس سیاد 12نفس الرقم وھي المادة 
"، مجلة  1996من دستور  12راجع في ذلك: أ. سھیلة قمودي، "مجال السیادة البحریة الجزائریة حسب المادة 

  .  242الإجتھاد القضائي، العدد الرابع، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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  .أولا: البیئة البحریة للمیاه الداخلیة

إن أول مسطحات بحریة امتدت إلیھا سیادة الدولة ھي تلك المیاه القریبة من الساحل والتي          

وتقع في الجانب المواجھ للیابسة من خط الأساس الذي یقاس  1أطلق علیھا تسمیة المیاه الداخلیة، 

وأجزاء  منھ عرض البحر الإقلیمي، وقد إنطوت المادة الثامنة من إتفاقیة قانون البحار على أقسام

أخرى للمیاه الداخلیة تخضع للنظام المتبع فیھا وھي: الخلجان والبحار المغلقة وشبھ المغلقة والتي 

 -  تقع في إقلیم دولة واحدة، وكذا المرافئ والموانئ والمراسي، وھذا الجزء من البیئة البحریة

ختصاصات الممارسة على تمارس الدولة فیھا سیادتھا كاملة. وبالتالي نفس الإ 2 - المیاه الداخلیة

فھي تتولى بطرقھا الخاصة تنظیم ولایتھا ورقابتھا الإداریة والتشریعیة  3الإقلیم الترابي،

  4والقضائیة. 

ویترتب على ذلك أن الدولة الساحلیة یمكنھا وبمحض إختیارھا منع السفن الأجنبیة من          

ملاحة فیھا ولا یقیدھا في ذلك سوى ما قد یرد دخول ھذه المیاه، أو أن  تحتكر لنفسھا ورعایاھا ال

وعلى إعتبار أن السفینة تشكل نظاما داخلیا خاصا، فإن كل ما   5قد ارتبطت بھا.  في إتفاقیة تكون

یتعلق بالقضایا التأدیبیة وما شابھ ذلك من إختصاص سلطات السفینة والدولة صاحبة العلم( أي 

قائد السفینة أو دولة العلم للتدخل وممارسة إختصاصھا   علم السفینة). وتحتاج الدولة إلى رخصة  

     6في حالة السفن الحربیة. 

  ثانیا: البیئة البحریة للبحر الإقلیمي. 

إمتلاك الدولة لمیاه إقلیمیة لأھداف أمنیة كان ھو الإتجاه السائد في بدایة الأمر. لذلك لم       

یخضع تحدید عرضھا لأي قیاس في بادئ الأمر، بل ارتبط بإمكانیة الدفاع عنھا، حیث كانت 

ن الدولة الساحلیة تبسط نفوذھا على كل المناطق التي یمكن الدفاع عنھا بواسطة المدافع، م

  التحصینات الساحلیة. ولذلك سمیت ھذه القاعدة بقاعدة "طلقة المدفع".وإعتبار أن المدفع كان مداه     

                                                             
الجزء  الجوي)، - البحري - الدولي العام المجال الوطني للدولة( البريأ.د. جمال عبد الناصر مانع، القانون  -1

     .166، ص 2009الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 
.   29عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -2  
.225محمد بوسلطان ، المرجع السابق، ص  -3  
. 29 عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4  
.  166أ.د. جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  -5  
.22محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -6  
  



 
 

26 
 

. لكن تد إلى ثلاثة أمیال من خط الأساسلا یتجاوز ثلاثة أمیال، أصطلح أن البحر الإقلیمي یم

الأمنیة الدفاعیة  مصالح الدول في المیاه الإقلیمیة تزایدت بسرعة، ولم تعد تتحدد بتلك المصالح

بل أصبح للمصالح الإقتصادیة دور یتجاوز في أھمیتھ الدور الأول للمیاه الإقلیمیة بل المناطق 

البحریة المتتابعة. خاصة وأن درجة النمو بین الدول أصبحت تتزاید أكثر فأكثر، مما دفع تلك 

اد المیاه الإقلیمیة إلى إثنى الأقل قدرة على الإستكشلف وإستغلال البحر وقاعھ إلى المطالبة بإمتد

واستمر ھذا الزحف المستمر لتحدید مدى المیاه  1. 1930عشر میلا منذ مؤتمر قانون البحار لعام 

لوضع حد للخلاف الذي  1982الإقلیمیة، إلى أن جاءت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

میلا بحریا مقیسة من خطوط  12تتجاوز كان قائما بشأن تحدید عرض البحر الإقلیمي لمسافة لا 

  2الأساس المقررة في إتفاقیة قانون البحار.

و الثابت في فقھ قانون البحار، أن البحر الإقلیمي ھو ذلك الجزء من البحر الملاصق لشاطئ       

 4 تمارس الدولة علیھا سیادتھا 3میلا بحریا،  12الدولة ویمتد نحو البحر العالي لمسافة لا تتجاوز

فلھا حق وضع نظم الملاحة فیھ، والنظم الجمركیة والصحیة وإقامة المنشآت الخاصة بالملاحة 

وأعمال الإرشاد والمساعدة والإنقاذ البحري...كما أن لھا حق إستغلال الموارد الطبیعیة الموجودة 

یة عبر ھذه لكل السفن الأجنب 5في بحرھا الإقلیمي،بما لا یؤدي إلى إعاقة حق المرور البريء فیھ 

 المیاه، وفي الحقیقة أن قاعدة حریة المرور البريء جاء نتیجة موازنة بین مصالح الدول الساحلیة

                                                                          6ومصالح الملاحة الدولیة كاستثناء وحید لسیادة الدولة الساحلیة على بحرھا الإقلیمي.

ھذا الحق السیادي یقابلھ إلتزام بالحفاظ على البیئة البحریة، فیمتنع على الدول الساحلیة القیام و

                                                             
   .226 ، المرجع السابق، صد بوسلطانمحم -1
.  88د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -2  

 وراجع أیضا:  
- David Ruziè, Droit International Public, 15 édition, Dalloz, 2000, P. 150  

.88د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -3  
.226محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -4  
.83د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -5  
أیضا أن الجزائر لم تقبل منذ الإستقلال ھذه . وحسب قولھا  245أ. سھیلة قمودي، المقال السابق، ص  -6

القاعدة التي تسمح للسفن الأجنبیة ممارسة حقھا في المرور البريء عبر المیاه الإقلیمیة الجزائریة، فإن الجزائر 
خلافا لأحكام الإتفاقیة تشترط ترخیص مسبق لمرور السفن الحربیة الأجنبیة.ھذا الموقف إعتمدتھ الجزائر 

عندما أصدرت مرسوما ینظم مسألة المرور البريء للسفن  1972ستقلال، وأكدتھ صراحة سنة صراحة منذ الإ
الحربیة الأجنبیة وھو نفس الموقف الذي أكدتھ أثناء أشغال المؤتمر الثالث لقانون البحار ، ولم تغیر الجزائر ھذا 

التصدیق، لما أصدرت إعلانا تتمسك   الموقف عندما عبرت عن رغبتھا في قبول الإتفاقیة، سواء أثناء التوقیع أو
، التي تمنع التحفظات وتطالب الدول 1982فیھ بموقفھا، بالرغم من مصادقتھا على إتفاقیة قانون البحار لعام 

الأطراف فیھا أن تنسق بین تشریعاتھا الوطنیة وأحكام ھذه الإتفاقیة، وھذا الموقف خطیر من شأنھ أن ینشأ 
    نزاعات مع الدول الأخرى. 
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بأنشطة تؤدي إلى تلویث تلك البیئة، والإخلال بتوازنھا الإیكولوجي. كما أن علیھا إتخاذ التدابیر 

مع المنظمات الملائمة لرصد ملوثاتھا، ووضع المستویات والمعاییر القصوى للتلوث بالتعاون 

الدولیة المختصة ومع الدول الأخرى منعا لإضرار بیئة بحرھا الإقلیمي، أو إمتدادات تأثیر 

        1الملوثات إلى البیئات البحریة الأخرى.

 ثالثا: البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة.

لیمیة لأنھا حسب أحكام قانون البحار الكلاسیكي، كان إختصاص الدولة یتوقف في المیاه الإق    

كانت تحاذي مباشرة أعالي البحار، باستثناء حالات خاصة مثل حق المتابعة في أعالي البحار، أو 

ممارسة الإختصاص الشبھ إقلیمي والشخصي. ولكن نتیجة التطور الذي شھده القطاع، زحف 

قة. الإختصاص إلى مناطق عدة تمارس الدولة فیھا بعض إختصاصاتھا من بینھا المنطقة اللصی

وسمیت كذلك لإلتصاقھا بالمیاه الإقلیمیة أو محاذاتھا لھا، فھي تأتي مباشرة بعد ھذه 

الأخیرة،ویظھر أن جیدال، الكاتب الفرنسي، كان من أوائل منشئي نظریة المناطق اللصیقة في 

      2بدایة الثلاثینات.

والمنطقة المتاخمة، أو الملاصقة أوالمجاورة، ھي ذلك الجزء الذي یبدأ من نھایة البحر      

الإقلیمي تجاه البحر العالي لمسافة إثنى عشر میلا بحریا. ووفقا لأحكام قانون البحار الجدید، فإن 

میلا بحریا من  24البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لا یجوز أن تمتد مساحتھما معا إلى أبعد من 

      3خطوط الأساس التي یقاس منھا البحر الإقلیمي.

میلا بحریا، فإن  12وعلیھ بما أن الإتفاقیة قد حددت عرض البحر الإقلیمي بما لا یتجاوز      

عرض المنطقة المتاخمة ھو ما تبقى من الأربعة وعشرون میلا. مما یجعل من الحد الخارجي 

    4ا للمنطقة المتاخمة. للبحر الإقلیمي، حدا داخلی

وسلطات الدولة الشاطئیة على المنطقة المتاخمة أقل من تلك المقررة على بحرھا الإقلیمي       

من ناحیة بالنظر إلى الھدف من تلك السلطات، وھو الوقایة من الأنشطة التي تشكل إخلالا 

  ر إلى أن تلك المنطقة لا بأنظمتھا الصحیة والجمركیة وشؤون الصید ، ومن ناحیة أخرى ، بالنظ

                                                             
.  83د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1  
.      232 -231محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -2  
  1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  02/ 33أنظرالمادة  -3
. 355د. جمال عبد الناصر، المرجع السابق، ص  -4  
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تعد أصلا إمتدادا للإقلیم الوطني، فھي خارج منطقة البحر الإقلیمي، وتعد أساسا جزءا من البحر 

وعلى ذلك فإن الدولة الساحلیة تتمتع في ھذه المنطقة بسلطات وضع القوانین واللوائح  1العالي، 

     2الجمركیة، والضریبیة والصحیة، والمتعلقة بالھجرة، وكذا معاقبة أي خرق للقانون الدولي. 

 ولما كانت تلك المنطقة والحفاظ علیھا مسألة تدخل في سلطات الدولة الساحلیة لذلك فمن حق     

تلك الدولة أن تضع القواعد والإجراءات اللازمة لحمایة تلك المنطقة من التلوث في ضوء 

      3الإلتزام الدولي العام بحمایة البیئة البحریة. 

   الفرع الثاني: المناطق التي تمارس فیھا الدولة حقوقا سیادیة.

إن نظام "الحقوق السیادیة" في المنطقة الإقتصادیة الخالصة والجرف القاري بصفة عامة       

یكفل ممارسة الدولة الساحلیة لإختصاصھا من أجل إستغلال ثرواتھا وحمایة مصالحھا. كما أنھ 

     4یضمن في المقابل الحمایة والتمتع بالحقوق التي كانت لھا قبل ظھور النظام الجدید.

بناء على ما تقدم، سنتطرق إلى ھذه المناطق لإبراز مدى سیطرة وھیمنة كل دولة من الدول       

     5على كل منطقة من مناطق البیئة البحریة لتكفل لھا الحمایة القانونیة اللازمة.

   أولا: البیئة البحریة للمنطقة الإقتصادیة الخالصة.

من إتفاقیة قانون البحار المنطقة الإقتصادیة الخالصة بأنھا:( المنطقة  55لقد عرفت المادة     

من الإتفاقیة عرض المنطقة  57الواقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة لھ)، وحددت المادة 

                                                             
. وراجع أیضا د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  83د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1

89  .  
  .  30عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -2

وراجع في نفس المعنى: د. زكریا الباھي، المیاه في القانون الدولي وأزمة المیاه العربیة، دار طلاس، الطبعة 
  .   54، ص 1994الأولى، دمشق، 

أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث( في ضوء التشریعات الوطنیة والإتفاقات الإقلیمیة  -3
  .  25، ص 1998والمعاھدات الدولیة)، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .   247محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -4
یضا بشأن تحدید المجالات البحریة الجزائریة الملاصقة لإقلیمھ البحري، حیث تنص  وھذا الأمر تم تأكیده أ -

على أنھ:"... كما تمارس الدولة حقھا السید الذي یقره القانون الدولي على كل  1996من دستور  02/ 12المادة 
إلیھ ھذه الفقرة ھي إتفاقیة منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیھا" القانون الدولي الذي تحیلنا 

  .  246.راجع في ذلك: أ. سھیلة قمودي، المقال السابق، ص 1982قانون البحار لعام 
  .  23أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -5
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میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منھا عرض  200الإقتصادیة بما لا یتجاوز أكثر من 

   1البحر الإقلیمي.

تعد ھذه المنطقة مظھرا من مظاھر التطور الحدیث لقانون البحار، وقد جاءت بمثابة نوع و     

من التوفیق بین المبالغة في الإدعاءات بفرض السیادة الإقلیمیة على مسافات مترامیة من البحار 

والمحیطات، وبین تطلع عدد كبیر من دول العالم الثالث إلى الثروات الطبیعیة في البحار 

ورة لھا علھا تقدم مصدرا إقتصادیا جدیدا یمكن أن یسھم في تنمیتھا الإقتصادیة وتوفیر المجا

    2المزید من الغذاء لشعوبھا.

وھكذا فإن ھذه المنطقة تتمیز بأنھا تمثل نطاق إضافي للدول الساحلیة تمارس علیھ حقوق ذات    

یة وغیر الحیة، النباتیة وغیر لغرض إستكشاف وإستغلال الموارد الطبیعیة المائیة الح 3سیادة 

النباتیة المحتمل وجودھا في قاع البحر وفي باطن الماء بالإضافة إلى القیام بأنشطة في عملیات 

الإستكشاف والإستغلال والبحث العلمي والإقتصادي كإنتاج الطاقة من میاه التیارات المائیة 

  والریاح. 

الساحلیة الحقوق المتعلقة بالملاحة والتحلیق في بل أنھا منحت لجمیع الدول الساحلیة وغیر     

الفضاء وزرع الكابلات والأسلاك والأنابیب المائیة وغیرھا من أوجھ الإستخدامات المشروعة 

  4دولیا شریطة مراعاة الحقوق السیادیة للدول الساحلیة وأنظمتھا وقوانینھا. 

ى أبعد من ذلك عندما قالت بأنھ یحق ولم تكتف الإتفاقیة بھذا القدر من التسامح بل ذھبت إل   

 5للدول غیر الساحلیة والبلدان المتضررة جغرافیا إلى السعي وراء الصید وفقا " لأساس عادل" 

أي حق المشاركة المنصفة والعادلة في إستغلال الجزء الفائض من تلك الموارد في المناطق 

الدولة الساحلیة كلیا على إستغلال تلك إلا في حالة إعتماد  الخالصة للدول الساحلیة في المنطقة

  من الإتفاقیة أنھ یجب أن تؤخذ بعین الإعتبار الظروف الإقتصادیة  69وتضیف المادة  6الموارد .

                                                             
  . 99د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  .  98المرجع نفسھ، ص  -2
  .242السابق، ص د. عمر سعد الله، المرجع  -3
  .  1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  58و 56أنظر المادتین  -4

5- Davia Ruziè, op .cit,  p 146.   
    

  ، ولتحلیل أكثر لنص المادتین راجع: 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  71و 70أنظر المادتین  -6
- David Ruziè,op .cit, p 149. 
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   1والجغرافیة للدول المعنیة. على أن تحدد شروط ھذه المشاركة في إتفاقیات ثنائیة. 

لایة فیما یتعلق بحمایة المنطقة الإقتصادیة ومن ثم فإن الدولة الساحلیة لھا أن تمارس حق الو     

والحفاظ  2الخالصة والمحافظة علیھا من التلوث في ضوء الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة 

علیھا، وھي ولایة یجب أن تفھم على أنھا إلتزام باتخاذ التدابیر الملائمة لصیانة البیئة البحریة 

    3بوجع عام. 

   یة للجرف القاري. ثانیا: البیئة البحر

في واقع الأمر، لقد تعددت المصطلحات المستخدمة من جانب فقھاء القانون الدولي في      

البلدان العربیة على وجھ الخصوص بخصوص إختیار التعبیر العلمي الدقیق لمصطلح الرصیف 

فریز القاري، فبعضھم یستخدم إصطلاح الإمتداد القاري، والبعض الآخر یستخدم مصطلح الإ

فإن الجرف القاري یشمل بالنسبة لكل دولة  4القاري، وأي ما كان المصطلح المستعمل، 

ساحلیة،قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرھا الإقلیمي في جمیع 

أنحاء الإمتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، أو إلى 

منھا عرض البحر الإقلیمي إذ لم یكن میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس  200مساحة 

والمستقر علیھ أن الحد الأقصى لإمتداد  5الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة، 

میلا بحریا یقاس من خطوط الأساس التي یقاس منھا  350الجرف القاري لأي دولة ساحلیة ھو 

    6عرض البحر الإقلیمي. 

قررة للدولة الساحلیة خاصة، بمعنى أنھ ذا لم تقم الدولة الساحلیة إن الحقوق السیادیة م      

باستكشاف الجرف القاري أو إستغلال موارده الطبیعیة فلا یجوز لأحد أن یقوم بھذه الأنشطة 

                                                             
  .239 -238أ. محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -1
  . 26أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -2
  .  84د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3
  . 90د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -4
  ، وراجع أیضا:  1982من إتفاقیة قانون البحار  76أنظر المادة  -5

  - David Ruziè, op. cit, p 147.  
    
6- David Ruziè, op. cit, p 147.  
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دون موافقة صریحة من الدولة الساحلیة باعتبار أن منطقة الجرف القاري ھي محاولة أیضا 

  مصدر صراع إضافي بین الشمال والجنوب.   لحفظ ثروات البحار من أن تكون

ولكن ھذه الحقوق المقررة للدولة الساحلیة مقیدة في الجرف القاري بما ھو مقرر من حقوق     

وحریات للدول الأخرى، فحقوق الدولة الساحلیة لا تمس النظام القانوني للمیاه العلویة أو الحیز 

ه الحقوق عن أي تدخل لا مبرر لھ على الملاحة الجوي فوق تلك المیاه، ولا یجوز أن تسفر ھذ

  . البحریة، والحقوق والحریات المقررة للدول بموجب الإتفاقیة

وتوفیقا بین حقوق الدولة الساحلیة، وحقوق الدول الأخرى فیما یتعلق بوضع الكابلات       

ضع أو صیانة وخطوط الأنابیب المغمورة، لا یجوز للدولة الساحلیة أن تضع العراقیل أمام و

  ھذه الكابلات والأنابیب. 

ومع ذلك یظل من حق الدولة الساحلیة تعیین مسار ھذه الكابلات والخطوط، ولھا أن تتخذ        

كافة الإحتیاطات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن ھذه الكابلات والخطوط وخفضھ والسیطرة 

  علیھ. 

ي حمایة البیئة البحریة یمتد لیشمل أي نشاط ویستفاد من ذلك أن حق الدولة الساحلیة ف     

والسھر على صیانتھا  1یمارس على الجرف القاري یمكن أن ینجم عنھ تلوث البیئة البحریة.

  2ومكافحة تلوثھا. 

    الفرع الثالث: المناطق الخارجة عن سیادة الدولة. 

من بین المناطق الخارجة عن سیادة الدول قاع البحار والمحیطات وأعالي البحار     

 أولا:البیئة البحریة لقاع البحار والمحیطات. 

إعتبرت إتفاقیة قانون البحار الجدیدة كل ما یقع خارج الإختصاص الوطني لمجموع دول      

العالم، من قاع البحار والمحیطات وباطنھا، إرثا مشتركا للإنسانیة، وذلك تطبیقا للمبادئ الواردة 

  والذي جاء فیھ على الخصوص: "تعلن الجمعیة العامة أن:  1970لعام 

                                                             
  . 100د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  . 85د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -2
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ات وباطنھ، خارج الإختصاص الوطني ( الذي سیطلق علیھ تعبیر قاع البحار والمحیط -1   

  المنطقة ) بما في ذلك ثروات المنطقة، ھي إرث مشترك للإنسانیة.  

لا یمكن تملك المنطقة بأي وسیلة كانت، سواء من قبل الدول أو الأشخاص الطبیعیة  -2   

  قوقا سیادیة على المنطقة... والمعنویة، كما أنھ لا یمكن لأي دولة أن تمارس سیادتھا أو ح

 ثروات المنطقـة والنشاطـات الأخـرى اف وإستغلالـة باستكشـات المتعلقـكل النشاط - 1

    1المرتبطة بھا  یحكمھا التنظیم الدولي الذي سینشأ ".،

وینحصر مضمون فكرة التراث المشترك للإنسانیة في أن موارد الطبیعة ذات الطابع العام أو     

المشترك، ھي ملك مشترك لكل شعوب الإنسانیة دون تفرقة ویجب أن تمارس تلك الشعوب 

حقوقھا على تلك الموارد والثروات على قدم المساواة وفي الحدود التي تسمح بھا إمكانیاتھا الفنیة 

المادیة وبحیث لا یسوغ لوحدة أو جماعة إقلیمیة أو دولة أن تدعي السیادة أو السلطان على جزء و

منھا، وتحرم غیرھا من الإنتفاع بھ. ومفھوم الحمایة لا ینسحب فقط على حمایة العناصر 

  2الطبیعیة لھذه المناطق، بل یشمل أیضا حمایة الكائنات التي تعیش في ھذه المناطق. 

تبار أن البیئة البحریة ھي تراث مشترك للإنسانیة فإنھ یقع عاتق على جمیع الدول حمایة وباع     
ھذه المنطقة من التلوث الناجم عن عملیات الإستكشاف والإستغلال للثروات الكامنة في قاع  3

على إعتبار أن مبدأ التراث المشترك للإنسانیة  4البحار والمحیطات المتجددة وغیر المتجددة. 

ثل إستراتیجیة جیدة التنمیـة في العالم مؤداھا أن الثروات الطبیعیـة لیست حقا خالصـا للحاضر یم

  5فحسب بل ھي مشترك بین الحاضر والمستقبل وتحتمھا ضرورات عالمیة التنمیة.

   ثانیا: البیئة البحریة لأعالي البحار.   

أعالي البحار ھي جمیع أجزاء البحر التي لا تشملھا المنطقة الإقتصادیـة الخالصـة أو البحر      

   6الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما، أو لا تشملھا المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة. 

                                                             
  .   258 - 253راجع ذلك بالتفصیل: محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -1
  . 41د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -2
  .85د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3
  .  35عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -4
  .  46د.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -5
  . 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  86أنظر المادة  -6
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ة لسفن جمیع من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار فإن أعالي البحار مفتوح 87وبحسب المادة 

الدول، بما في ذلك الدول الحبیسة. وھي حریة تمارس طبقا لقواعد القانون الدولي، وتشمل على 

الخصوص حریة الملاحة والطیران، وحریة مد الأنابیب والكوابل على قاع البحر. وإنشاء 

جوب على إلا أنھ وفي المقابل إست 1الأجھزة اللازمة لذلك، حریة الصید، وحریة البحث العلمي، 

جمیع الدول ألا تأتي من الأنشطة ما یضر بالبیئة البحریة لأعالي البحار. وھذا إلتزام عام 

ومشترك یقع على عاتق الجمیع، باعتبار أن البیئة البحریة ھي تراث مشترك للإنسانیة، لأن 

  القول بغیر ذلك یعني أن مبدأ حریة أعالي البحار سیصیر سببا في مأساة إنسانیة. 

وقد تضمنت بعض الإتفاقیات الدولیة نصوصا صریحة حول الإلتزام بالحفاظ على البیئة      

    2البحریة لأعالي البحار من التلوث. 

وھكذا یتضح لنا من الإستعراض السابق للمناطق البحریة أن الإلتزام الدولي بحمایة البیئة      

لا فرق في ذلك بین المناطق التي تدخل البحریة یمتد نطاق سریانھ لیشمل كافة المناطق البحریة 

في ولایة أو سیادة الدول الساحلیة وتلك التي تخرج عن نطاق الولایة الإقلیمیة لأیة دولة. وھذا 

یعني أن الإلتزام یمتد لیشمل كافة عناصر البیئة البحریة لكل المناطق بدءا من سطح البحر 

ع البحر خلف أعلى درجات الجزر وما یتبعھ والمجال الجوي أعلاه وإنتھاء إلى عمود الماء وقا

    3أو یقوم علیھ من أحیاء. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
. 259محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -1  
.  86 - 85د. أحمدعبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -2  
.  27أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -3  
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  المبحث الثاني: 

     ماھیة التلوث البحري.  

مما لاشك فیھ أن مشكلة التلوث البحري من المشكلات التي واجھت الإنسان في الآونة       

ولقد حضیت مشكلة التلوث البحري بالدراسة والإھتمام، سواء من قبل رجال العلم أو  1الأخیرة، 

  القانون، وذلك لأن آثار تلوثھ الضارة شملت الإنسان، والحیوان، والنبات. 

ویوصف التلوث على أنھ الوریث الذي حل محل المجاعات والأوبئة، وھذا یعكس خطورتھ    

    2وعمق آذاه.

ان تعریف التلوث البحري وتحدید عناصره وأنواعھ وأسبابھ ومصادره على وسوف یتم بی     

النحو التالي: المطلب الأول تعریف التلوث البحري وتحدید عناصره، والمطلب الثاني: أنواع 

  التلوث البحري، والمطلب الثالث، أسباب ومصادر التلوث البحري. 

 المطلب الأول:     

عناصره.مفھوم التلوث البحري وتحدید   

إن ظاھرة التلوث ظاھرة حدیثة صاحبت التطور التكنولوجي الحدیث وباتت تھدد الإنسان في      

نفسھ وبیئتھ على السواء. لذلك فإن تحدید مفھوم التلوث البحري في صورة دقیقة ومحددة، ھو بلا 

یمكن  شك نقطة البدایة لأي معالجة قانونیة في مجال التلوث، وھو أیضا جوھر أیة حمایة

  3تقریرھا للبیئة في مواجھة أھم مشاكلھا. 

  وفیما یلي نتناول تعریف التلوث البحري وتحدید عناصره كلا منھما في فرع مستقل.     

 الفرع الأول: تعریف التلوث البحري. 

                                                             
ودور نوادي الحمایة  ث البحريمحمد سلیمة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلو صلاحد.  -1

  . 443، ص 2007والتعویض، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
أ. عماد خلیل التركاوي، القوانین والتشریعات المنظمة للإدارة (مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي)،  -2

  . 44، ص  www.kenanaonline.comجامعة دمشق، دون سنة النشر،
   .  38د منشاوي، المرجع السابق، ص د. محمد أحم -3
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یبدو أنھ لیس من السھل تحدید مدلول التلوث، أو بعبارة أدق تعریفھ. بل إن ھذا التحدید أو      

یف یبدو في نظر البعض مستحیلا وھذا یرجع في واقع الأمر، إلى طبیعة التلوث ذاتھ، فھذا التعر

متاھة كثیرة القنوات ومتنوعة المسالك ومتعددة  -وبحق -الأخیر كما عبر عنھ أحد الكتاب 

   1الأسباب ومتشابھة الآثار تغطي تقریبا كل مجالات الحیاة البشریة.

  عریف التلوث البحري لغویا واصطلاحیا وقانونیا، كما یلي:  ومع ذلك، فإننا سنحاول ت     

  . البحري اللغوي للتلوثتعریف أولا : ال

  سنقوم بإستعراض مفھوم التلوث البحري في اللغات الحیة وھي:       

   التلوث في اللغة العربیة.  -

التلطیخ، فیقال تلوث أن التلوث یعني جاء في لسان العرب المحیط تحت كلمة "التلوث"      

وفي المعجم الوسیط: تلوث الماء  2الطین، ولوث ثیابھ بالطین أي لطخھا، ولوث الماء أي كدره،

كما تشیر معاجم لغویة أخرى إلى أن التلوث یعني  3أو الھواء یعني خالطتھ مواد غریبة ضارة،

الماء أي كدره،  خلط الشيء بما ھو خارج عنھ، فیقال لوث الشيء بالشيء أي خلطھ بھ ولوث

     4وتلوث الماء أو الھواء ونحوه، أي خالطتھ مواد غریبة ضارة.

إن كلمة "تلوث" اسم من فعل "یلوث"، وھو یدور حول تغییر الحالة الطبیعیة للأشیاء      

وبخلطھا ما لیس من ماھیتھا، أي بعناصر غریبة أو أجنبیة عنھا، فیكدرھا ویغیر من طبیعتھا، 

  والتلوث في اللغة العربیة نوعان:  5وقھا عن أداء وظیفتھا المعدة لھا.ویضرھا بما یع

وھو إختلاط أي شيء غریب من مكونات المادة بالمادة، مما یؤثر علیھا ویفسدھا،  معنى مادي:

  كتلوث الماء لما یختلط بالطین الملوث. 
                                                             

  . 45أ. عماد خلیل التركاوي، المقال السابق، ص  -1
د. منصور محاجي، المدلول العلمي والمفھوم القانوني للتلوث البیئي، مجلة المفكر،العدد الخامس،جامعة  -2

  . 101محمد خیضر بسكرة، دون سنة النشر، ص 
قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، وانظر أیضا: د. ماجد راغب الحلو،  -

  . 45، ص 2007
علي محمد القحطاني، رسالة ماجستیر بعنوان التلوث البیئي الناتج عن محطات الوقود في مدینة الدمام،  -3

  .  07، ص 2005جامعة نایف العربیة للعلوم، الریاض، 
  .  101ابق، ص د. منصور مجاجي، المقال الس -4
أ. د. إبراھیم سلیمان عیسى، تلوث البیئة أھم قضایا العصر المشكلة والحل، دار الكتاب الحدیث، أسیوط،  -5

، ود. معمر رتیب محمد  76راجع أیضا: د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص   20، ص 2000
  . 16عبد الحافظ، المرجع السابق، ص 
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فھو یعني ذلك التغییر الذي ینتاب النفس فیكدرھا، أو الفكر فیفسده أو الروح  معنى معنوي:

فیضرھا، وھذا التغییر كما یتضح یكون دائما إلى ما ھو أسوء، أو یكون تغیرا من أجل غرض 

     1ما.

   2والتلوث بشقیھ المادي والمعنوي، یعني فساد الشيء أو تغییر خواصھ.    

   یة.التلوث في اللغة الفرنس -

أي یلطخ أو یوسخ   Polluerجاء في أحد المعاجم اللغویة الفرنسیة أن فعل یلوث:    

Solir،أي جعلھم معیبا، ویلوث أو عكره، وتلوث الماء أو الھواء ووسخ الشيء جعلھ غیر سلیم :

كتعبیر شائع یعني تدھور الحال أو الوسط  Pollutionوالتلوث  3أو یصفى.  épurerعكس ینقى 

   4بإدخال مادة ملوثة أو مكدرة. 

     5) أیضا والتي تعني تدنیس أو تلویث أو تنجیس كتدنیس الكنیسة.Pollutionوتستخدم كلمة (    

   التلوث في اللغة الإنجلیزیة.  -

جعل الوسط المحیط  Polluteففعل یلوث  Wabster’s Newنجد نفس المعنى في قاموس      

اسم من فعل یلوث بمعنى  Pollution، والتلوث Unclean، أو غیر نظیف Impureغیر نقي 

  الوسط الملوث. 

، یجعل الشيء غیر نقي أو غیر صالح Polluteكما جاء في إحدى المعاجم أیضا أن یلوث       

وث في ھذا المكان، ویقال و"التلوث" اسم من فعل یلوث. ویقال یوجد كثیر من التل 6للإستعمال، 

    7أن النھر صار ملوث بنفایات المصنع.

                                                             
   .26الرسالة السابقة، ص نور الدین حشمة،  -1
    .101السابق، ص  د. منصور مجاجي، المقال -2
  160.د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -3
مد ، ود. محمد أح34السابق، ص  : د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجعفي نفس المعنى وراجع أیضا 

  .  28منشاوي، المرجع السابق، ص 
منصور یونس الحبوني، رسالة دكتوراه في القانون العام بعنوان الضبط الإداري، كلیة الحقوق،  سلیمان -4

  .  12 -11جامعة المنصورة، دون تاریخ، ص 
    28، وراجع أیضا رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  28أ. صباح العشاوي، المرجع السابق، ص  -5
  . 160السابق، ص  د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع -6
  . 35د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -7
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وھكذا یتضح لنا أن مفھوم التلوث یكاد یكون واحدا في اللغات الثلاثة ویدور حول إختلاط         

أشیاء غریبة بالماء أو الھواء أو التربة یجعلھا فاسدة وغیر صالحة وتسبب أضرارا للكائنات 

    1الحیة جمیعھا.

   الإصطلاحي للتلوث البحري. تعریفثانیا: ال

إذا كان المفھوم اللغوي لفكرة التلوث یدور حول خلط الشيء بما ھو خارج عن طبیعتھ، بما     

یغیر من تكوینھ وخواصھ، ویؤثر على وظیفتھ، فإن معنى التلوث في الإصطلاح العلمي، لا یبتعد 

    2كثیرا عنھ.

ییر في الخواص الطبیعیة البیولوجیة أو الكیمیائیة للمیاه یترتب فالبعض یعرفھ: بأنھ كل تغ     

علیھ، أو یحتمل أن یترتب علیھ عدم صلاحیة میاه البحر للإستعمالات المخصصة لھا فإنھ یشكل 

  تلوثا. 

وعرفھ رأي آخر بأنھ: إدخال الإنسان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة للمواد الضارة للبیئة     

یؤدي إلى تغییر الخواص الطبیعیة بھا مما یضر بصحة الإنسان ورفاھیتھ البحریة وذلك بما 

    3وكذلك الحیوان والنبات.

وعرفھ البعض أیضا: بأنھ وجود مواد غریبة ضارة في میاه البحر نتیجة النشاط الإنساني أو      

  ستقبلیة. تركیز النشاط في الإستغلال البحري بحیث یؤثر ذلك على الإستخدامات الحالیة أو الم

كما عرفھ البعض الآخر أیضا بأنھ: إدخال أي مواد أو طاقة في البیئة البحریة بطریقة إرادیة      

أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنھ ضرر بالموارد الحیة أو غیر الحیة أو یھدد 

یاحیة أو یفسد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة البحریة بما في ذلك صید الأسماك والأنشطة الس

    4صلاحیة میاه البحر للإستعمال أو ینقص التمتع بھا أو یغیر من خواصھا.

إستنادا إلى المفاھیم السابقة، یمكن القول بأن ھذه التعریفات قد إتفقت فیما بینھا على إشتراط     

ى حدوث التلوث بفعل الإنسان، وأن یؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان ورفاھیتھ، وھو ما یر

أن التلوث قد یقع بالفعل دون أن یؤثر  -وبحق -خلافھ جانب آخر من الفقھ، إذ یرى ھذا الجانب 

                                                             
  .   160د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ،، المرجع السابق، ص  -1
  . 77 -76د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق،  -2
  .  444د. صلاح محمد سلیمة، المرجع السابق، ص  -3
  . 44 - 43المرجع السابق، ص  د. محمد أحمد منشاوي، -4
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في صحة الإنسان، فتلوث میاه البیئة البحریة لن یرتب أضرارا مباشرة على صحة الإنسان، إذا 

اط لم یستخدم ھذه المیاه بصورة أو بأخرى، كذلك فإن التلوث یمكن أن یقع دون تدخل من أي نش

إنساني، ولكن كنتیجة مترتبة على حالة طبیعیة كالبراكین والزلازل التي یمكن أن تؤدي إلى 

تلوث البیئة في المناطق المحیطة،حیث یرون أن التلوث یعني: " وجود مواد غریبة بالبیئة أو أحد  

     1عناصرھا على نحو یمكن أن یؤدي إلى آثار ضارة ".

   ث البحري.القانوني للتلو ثالثا: التعریف

تعددت التعریفات القانونیة للتلوث البحري، سواء في نصوص الإتفاقات الدولیة أو القوانین     

    2الداخلیة.

التلوث البحري بأنھ: " إدخال الإنسان بطریق  1972حیث یعرف إعلان إستكھولم لسنة     

مباشر أو غیر مباشر لمواد أو طاقة في البیئة البحریة تكون لھا آثار ضارة كالإضرار التي تلحق 

بالمواد الحیة أو تعرض صحة الإنسان للمخاطر أو تعوق الأنشطة البحریة، بما فیھا الصید 

   3د خواص میاه البحر من وجھة نظر إستخدامھ والإقلال من منافعھ".وإفسا

(إتفاق منع التلوث من السفن) التلوث البحري بأنھ: "  1973ولقد عرفت إتفاقیة ماربول لعام     

تلك المواد التي إذا إختلطت مع میاه البحر، فإنھ یعزى إلیھا التسبب في حدوث مخاطر لصحة 

مصادر الحیاة لمخلوقات البحر، والحیاة البحریة، أو الإضرار بخواص الإنسان، أو الإضرار ب

  میاه البحر، أو الحیلولة دون الإستخدامات المشروعة للبحر". 

ولا یختلف ھذا التعریف للتلوث البحري عما ورد في إتفاقیات حمایة البیئة البحریة، كاتفاقیة      

إذ قضت الفقرة الأولى من المادة الثانیة  1976حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث لعام 

على أنھ: " یقصد بالتلوث قیام الإنسان، سواء بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، بإدخال أي مواد، 

أو صنوف من الطاقة إلى البیئة البحریة، مما یسبب آثارا مؤذیة، كإلحاق الضرر بالموارد الحیة، 

یة وعائق للنشاطات البحریة بما في ذلك صید أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشر

     4الأسماك وإفساد نوعیة میاه البحر المستخدمة وإنقاص لمدى التمتع بھا ".

                                                             
  .  107د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  . 444د. صلاح محمد سلیمة، المرجع السابق، ص  -2
  .   30أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -3
یف والتعریب أ.د مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، القانون الدولي للبیئة، لجنة التأل -4

  . 232 -231، ص 2007والنشر،الطبعة الأولى، الكویت، 
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وكذلك ما جاء في المادة الأولى من إتفاقیة الكویت الإقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة    

د بتعبیر التلوث البحري قیام الإنسان إذ تقضي ھذه المادة بأنھ: " یقص 1978من التلوث لعام 

سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدخال أیة مواد أو مصادر للطاقة إلى البیئة البحریة تترتب 

علیھا، أو یحتمل أن یترتب علیھا آثار ضارة كالإضرار بالمواد الحیة، وتھدید صحة الإنسان 

وإفساد صلاحیة میاه البحر للإستخدام والحد  وتعویق الأنشطة البحریة، بما في ذلك صید الأسماك

   1من قیام المرافق الترفیھیة".

حیث تقضي الفقرة الرابعة  1982كذلك ما ورد في إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام     

من المادة الأولى في تعریف التلوث البحري بأنھ: ( إدخال الإنسان في البیئة البحریة بما في ذلك 

الأنھار، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنھا أو یحتمل أن تنجم  مصاب

عنھا آثار مواد مؤذیة، مثل الإضرار بالمواد الحیة والحیاة البحریة، وتعریض الصحة البشریة 

للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحریة، بما في ذلك صید الأسماك وغیرھا من أوجھ الإستخدامات 

    4للبحر، والحط من نوعیة قابلیة میاه البحر للإستعمال، والإقلال من الترویج).المشروعة 

والملاحظ أن ھذا التعریف یتوافق كثیرا مع التعریفات التي ورد في بعض الإتفاقیات الإقلیمیة     

السابق الذي نصت علیھ إتفاقیة حمایة  3المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث كالتعریف 

نمیة البیئة البحریة والمناطق الساحلیة في الخلیج العربي في مؤتمر الكویت الإقلیمي لسنة وت

وكذلك مع التعریف الوارد في  4، 1982لسنة  -جدة -. وإتفاقیة البحر الأحمر وخلیج عدن 1978

المشار إلیھ  1976إتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة لسنة 

    6بل أن ھذا التعریف أیضا یكاد یكون متطابقا مع تعریف إعلان إستكھولم. 5سابق.
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أما في التشریعات الوطنیة فنجد أن المشرع الجزائري عرف التلوث في الفقرة العاشرة من      

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنھ: "  03/10المادة الرابعة من القانون رقم 

یة إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنھا أن تغیر الخصائص الفیزیائیة أو الكیمیائ

و/والبیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات أو النباتات 

    1البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي إستعمال طبیعي آخر للمیاه".

 1994لسنة  04في حین نجد المشرع المصري عرف التلوث البحري في القانون رقم     

المتضمن حمایة البیئة، حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة الأولى على أن التلوث البحري یعني: 

"إدخال أي مواد أو طاقة في البیئة المائیة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة 

تج عنھا ضرر بالمواد الحیة أو غیر الحیة، أو یھدد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما ین

في ذلك صید الأسماك والأنشطة السیاحیة، أو یفسد صلاحیة میاه البحر للإستعمال، أو ینقص من 

      2التمتع بھا أو یغیر من خواصھا".

أفریل  03المؤرخ في  29/96قانون رقم وعرف المشرع التونسي في المادة الأولى من ال    

المتعلق بإحداث خطة وطنیة للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر، التلوث البحري  1996

بأنھ: " كل حدث ینجر عنھ أو یمكن أن ینجر عنھ إنسكاب في البحر لمحروقات أو لمواد ضارة 

    3على السواحل".أخرى، یحدث أو یمكن أن یحدث أضرارا في المحیط البحري أو 

 1999لسنة  24وعرف قانون حمایة البیئة وتنمیتھا بدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم         

التلوث البحري في المادة الأولى بأنھ: " إدخال أیة مواد أو طاقة في البیئة المائیة بطریقة إرادیة 

د الحیة وغیر الحیة، أو یھدد صحة أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنھ ضرر بالموار

الإنسان، أو یعوق الأنشطة السیاحیة أو یفسد صلاحیتھا للإستعمال، أو ینقص من التمتع بھا أو 

    4یغیر من خواصھا".

التلوث البحري بأنھ: " أي تلوث  1994كما عرف قانون التجارة البحري الإنجلیزي لسنة         

غواصات أو خطوط أنابیب في المیاه البحریة الخاضعة  من السفن أو أي منشآت بحریة، أو

     5لإختصاص المملكة المتحدة".
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مما سبق یتضح أن التلوث البحري قد یتم نتیجة عمل إرادي بتدخل الإنسان بصفة مباشرة أو      

غیر مباشرة، وقد یتم نتیجة أعمال غیر إرادیة مثل الظواھر الطبیعیة مما یترتب علیھ التغییر في 

ریة نتیجة إستخدام الإنسان للبحر ویمكن تعریفھ بأنھ: " تغییر في الخواص الطبیعیة للمیاه البح

لمواد ملوثة بغض النظر عن طبیعة ھذه المادة ومصدرھا، وأھمیتھا، بما یضر بالحیاة البحریة 

           1والإنسان، والحیوان، والنبات".

   الفرع الثاني: عناصر التلوث البحري.

كافة التعریفات السابقة على أن التلوث البحري یقوم على ثلاثة عناصر  - عموما -تتفق      

  ساسیة ھي كالتالي: أ

 أولا: حدوث تغییر في البیئة البحریة.

وھذا التغییر تبدأ معالمھ  2أي إحداث تغییر في الوسط الطبیعي لمكونات البیئة البحریة،    

بحدوث إختلال في التوازن الفطري أو الطبیعي القائم بین عناصر ومكونات البیئة بإختفاء 

قارنة بالبعض الآخر أو بحالتھا الأولى، أو بالتأثیر على بعضھا أو قلة حجمھا أو نسبتھا بالم

فخذ مثلا ... إذا تسبب الإنسان وأدخل مواد غریبة على البیئة  3نوعیة أو خواص تلك العناصر، 

البحریة، مثل النفط أو النفایات السامة التي یقوم بدفنھا في البحار، فإنھ ھذا السلوك سوف یؤدي 

بطبیعة الحال إلى إحداث تغییرات جوھریة في البیئة البحریة، وأقرب مثل على ذلك التلوث 

عربي إبان حروب العراق الثلاثة مع إیران والكویت والغزو البحري في میاه الخلیج ال

وذلك لأن  4الأنجلوأمریكي الأخیر للعراق أدى إلى تلوث میاه الخلیج العربي بشتى الملوثات. 

التوازن ما بین المكونات والعناصر في البیئة البحریة أمر مقرر لصالح الحیاة. وھذا التغییر قد 

لمواد أو أحد مكونات عنصر من عناصر البیئة البحریة أو بدخولھ یكون بزیادة أو نقصان بعض ا

في غیر مكانھ أو غیر زمانھ. فكل ھذا یؤدي إلى إخلال بتلك البیئة وتعكیر صفاءھا وتكدیر 

    5مناخھا مما یعتبر تلوثا من الناحیة العلمیة والقانونیة.

  وقد یكون تغیرا في الزمان أو المكان  وتغیر البیئة البحریة قد یكون تغیرا في الكم أو الكیف      
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  وسنعرض لتلك الصور بشيء من الإیجاز 

والتغییر یكون كمي بزیادة أو نقصان بعض أو أحد مكونات عنصر من  التغییر في الكم: - 1

عناصر البیئة البحریة، وذلك بزیادة أو نقصان نسبة الأوكسجین في المیاه فإنھ یؤدي إلى إختناق 

  . الأحیاء البحریة

ویحدث ذلك بإدخال عناصر غریبة على مفردات البیئة البحریة وھو ما قد التغییر في الكیف:  - 2

یؤدي إلى آثار جانبیة خطیرة تلوث تلك البیئة ثم تنتھي بإلحاق أضرار بالإنسان والكائنات 

  البحریة. 

الطبیعي إلى  ویحدث التغییر في المكان بتغییر بعض المواد من موطنھاالتغییر في المكان:  - 3

موطن آخر، فیكون نتیجة إلحاق الضرر بالمواطن الجدید. مثال ذلك البترول الموجود تحت میاه 

البحر فھو في مكان لا یسبب ضررا للغیر غیر أن تمر بھ أثناء التنقل عبر البحار أو أثناء 

الحیة التي یؤدي إلى تلوث ھذه المیاه، وجلب الأذى لمختلف الكائنات  1إستخراجھ من قیعانھ 

    2تعیش فیھا.

والذي یعني وجود المادة في غیر زمانھا الذي تفید فیھ الحیاة بأشكالھا التغییر في الزمان:  - 4

المختلفة. وذلك مثل زیادة الحرارة في المیاه في أوقات الدفئ نتیجة لعملیات صناعیة فیؤدي إلى 

إرتفاع درجة الحرارة في عناصر البیئة البحریة فیضر بالأحیاء البحریة الموجودة في الوسط 

  3طاقة المضافة وردت في غیر زمانھ. البحري حیث أن ال

   ثانیا: أن یكون التلوث بفعل الإنسان. 

التلوث ظاھرة تحدث بفعل الأنشطة البشریة وقد تحدثھا الطبیعة أیضا ولكن التلوث محل       

لأن القانون لا یخاطب إلا  4دراستنا القانونیة ھو التلوث الذي یحدث بفعل الأنشطة البشریة.

ولھذا فإن العدید من الإتفاقیات الدولیة الخاصة بتلوث البیئة البحریة  5ھتم إلا بأفعالھ الإنسان ولا ی

حرصت على النص على أن التلوث لا یكون إلا بفعل الإنسان. وذلك لأن الطبیعة قد تتداخل في 

إحداث تغییر عن طریق العواصف والبراكین والزلازل والفیضانات كحادثة المد البحري التي 
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بدول شرق آسیا، ولكن ھذه الظواھر رغم ما تحملھ من تھدید للتوازن البیئي في الوسط حدثت 

وذلك لأن التلوث   1البحري فإنھا لا یمكن أن تكون محلا للتنظیم القانوني لحمایة البیئة البحریة 

    2لم یكن بسبب التدخل البشري وإنما كان بسبب ثورات الطبیعة التي لا دخل للإنسان بھا.

إذن فالذي یعنینا ھو التغییر الناجم عن عمل الإنسان، فأغلب التلوث الذي یصیب البیئة یتحقق      

بفعلھ ونتیجة تعمده أو إھمالھ أو عجزه عن إقامة التوازن بین الأعمال اللازمة لإشباع حاجتھ 

  وأطماعھ المتزایدة، وبین المحافظة على سلامة البیئة وخلوھا من التلوث.   

ما أن الإنسان بأعمالھ المؤثرة في البیئة لا یأتي بجدید مطلق من عنده فھو لا یستحدث ك     

عنصرا غیر موجود في الطبیعة أصلا، ولا یخلق مادة أولیة لا أساس لھا في الكون، وكل ما 

    3یفعلھ ھو أن یغیر في موجودات البیئة من حیث الكیف أو الكم أو المكان أو الزمان.

   مواد ملوثة في البیئة البحریة.ثالثا: إدخال 

یتحقق التلوث بسبب إدخال مواد ( صلبة أو سائلة أو غازیة) أو طاقة أیا كان شكلھا كالحرارة     

أو الإشعاع، في الوسط الطبیعي، وتسمى ھذه المواد أو الطاقة الملوثة بالملوثات، وھي عبارة عن 

بحیث یكون وجود  4الأنظمة البیئیة المختلفة،مواد أو طاقة تدخل في البیئة فتحدث إضطرابات في 

ھذه المادة أو الطاقة الملوثة في البیئة الطبیعیة بغیر كیفیاتھا أو كمیاتھا،أو في غیر مكانھا أو 

أو من  5زمانھا، بما من شأنھ الإضرار بالكائنات الحیة أو بالإنسان في أمنھ أو صحتھ أو راحتھ.

  و تتداخل مع الإستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.  شأنھا أن تضر بالمناطق السیاحیة أ

وعلى ذلك یتحقق التلوث بسبب إدخال أي من ھذه المواد في الوسط البحري وغالبا ما تنتشر       

المواد الملوثة على إختلاف أشكالھا بنسبة أو بأخرى في البیئة البحریة وتتفاعل مع بعضھا مسببة 

ومدى ضرره، بالنظر إلى طبیعة المادة الملوثة ودرجة  الذي تحدد درجة خطورة 6التلوث،

    7تركیزھا في ھذا الوسط البیئي.
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 1وفي ھذا الصدد نعرض بعض النصوص في الإتفاقیات الدولیة لإیضاح معنى المواد الملوثة.   

المتعلقة لمنع التلوث البحري بإغراق النفایات والفضالات  1972من ذلك إتفاقیة لندن لسنة 

، وحسب ما ورد في المادة الأولى من ھذه الإتفاقیة أوجبت على كل دولة بأن تتخذ الأخرى

الخطوات العملیة اللازمة لمنع تلوث البحار بإغراق النفایات التي تحمل مخاطر للصحة 

الإنسانیة، وإلحاق الأذى بالمواد الحیة و الحیاة البحریة، وإعاقة الإستعمالات الأخرى المشروعة 

 2فصلت ھذه الإتفاقیة أنواع النفایات وفرقت بین النفایات المحضورة إطلاقا إغراقھا للبحار. وقد

من الملحق الأول من الإتفاقیة ( القائمة السوداء) مثل: المركبات الھالوجینیة  7و 5في الفقرتین 

 العضویة،والزئبق ومركباتھ والكالسیوم ومركباتھ والمواد البلاستیكیة، والمواد المخلفة وغیر

القابلة للتحلل والتي تظل طافیة في البحار بطریقة تعرقل الملاحة والصید، والإستخدامات 

المشروعة للبحار والبترول الخام والمواد الھیدروكربونیة المشتقة من البترول، ولأي خلیط 

یشتمل على أي منھا مما یتم تحمیلھا بھدف إغراقھا في البحر والنفایات المشعة من المستویات 

عالیة، والمواد الأخرى ذات النشاط الإشعاعي العالي، والتي یحددھا جھاز دولي مختص ال

كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والمواد المنتجة لأغراض الحرب البیولوجیة أو الكیمیائیة أیا كان 

ومن جھة أخرى بنیت الأنواع الأخرى من النفایات التي یجوز إغراقھا  3ھذا من جھة، شكلھا

 5والتي تم النص علیھا في الملحق الثاني للإتفاقیة  4بموجب تصریح عام أو تصریح خاص مسبقا 

والذي یضم قائمة بالنفایات الأقل خطورة وتسمى بالقائمة الرمادیة ومن ھذه المواد (الزرنیخ، 

  .       6،السیلیكون العضوي ومركباتھ، الكروم، النیكل، السیانیدات)الرصاص، النحاس،الزنك

حیث عرفت المواد  1973وأیضا ما جاء باإتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن المنعقدة في لندن 

الضارة المحضور تصریفھا في البیئة البحریة بأنھا: (أیة مواد یكون من شأنھا إذا ما أدخلت إلى 

ل خطرا على صحة الإنسان أو تلحق الأذى بالمواد الحیة وبالحیاة البحریة أو تضر البحر أن تشك

  7بالإستمتاع بالبحر أو تتداخل مع الإستخدامات المشروعة للبحار).

                                                             
   .185د.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص  -1
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وكذلك ما جاء في تعریف فریق الخبراء الذي عینھ برنامج الأمم المتحدة لصیاغة المبادئ     

التلوث من مصادر في البر بأنھ: (قیام الإنسان بطریقة  التوجیھیة لحمایة البیئة البحریة من

مباشرة أو غیر مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البیئة البحریة ینتج عنھا أو یمكن أن ینتج عنھ 

  آثار ضارة كإیذاء الموارد الحیة والنظم الإیكولوجیة البحریة والأخطار على الصحة البشریة). 

ض النصوص في التشریعات الوطنیة. حیث عرف المشرع ونستأنس أیضا في ذلك ببع    

بأنھ: ( أیة  1994لسنة  04المصري المواد الملوثة للبیئة المائیة في المادة الأولى من القانون رقم 

مواد یترتب على تصریفھا في البیئة المائیة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة تغییر في خصائصھا أو 

ة أو غیر مباشرة على نحو یضر بالإنسان أو بالموارد الطبیعیة أو الإسھام في ذلك بطریقة مباشر

   1 بالمیاه البحریة أو یضر بالمناطق الساحلیة).

من  52وھذا ما أكده أیضا المشرع الجزائري بشأن حمایة البیئة البحریة حیث نص في المادة     

امة السالف الذكر: "... یمنع المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد 03/10القانون رقم 

داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد ضارة من 

  شأنھا: 

  الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة.  -

  عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحري.  -

  إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالھ.  -

  التقلیل من القیمة الترفیھیة والجمالیة للبحر و المناطق الساحلیة، والمساس بقدراتھما السیاحیة".  -

مسبق الذكر الحالات الأخرى التي یجوز فیھا صب أو غمر أو  03/10كما بین لنا القانون       

    2ترمید المواد الملوثة في البحر بموجب ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة.

وعلاوة على ذلك لا بد أن یكون التغییر الحاصل في البیئة تغییرا ضارا وتمس آثاره التوازن       

طبیعي للبیئة، وتؤثر على الكائنات الحیة وغیر الحیة، مع ملاحظة أنھ لا یشترط أن تكون الآثار ال

الضارة قد وقعت بالفعل، بل یكفي أن یكون ھناك إحتمال بأنھ الفعل المتسبب بالتلوث یمكن أن 

  إلى  وقد أشار المشرع الجزائري إلى ھذه النقطة صراحة  3یؤدي إلى إحداث ھذا الضرر مستقبلا.
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ھذه النقطة صراحة عندما عرف التلوث في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من القانون رقم 

السابق الذكر بأنھ:" كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیھ كل فعل یحدث أو قد  03/10

       1یحدث وضعیة مضرة بالصحة وبسلامة الإنسان والنبات والحیوان...".

  ثاني:المطلب ال

   أنواع التلوث البحري.

یتنوع التلوث البحري إلى عدة أنواع إستنادا إلى معاییر مختلفة، حیث یقسم بالنظر إلى       

وبالنظر إلى مصدره، كما یقسم استنادا على درجة التلوث وشدة تأثیره على النظام  2طبیعة تلوثھ،

الذي یظھر فیھ التلوث، وتبعا لھذه  4كما یقسم أیضا بالنظر إلى نطاقھ الجغرافي 3البیئي،

ومع ذلك ینبغي التذكیر بأن ظاھرة  5التقسیمات المختلفة تتحدد الأنواع المتعددة للتلوث البیئي،

التلوث ظاھرة عامة ومترابطة لا تتجزأ، وأن القول بوجود أنواع للتلوث البیئي لا یعني البتة 

نھا، لكن ضرورات البحث العلمي تقتضي وجود إنفصال بین ھذه الأنواع أو إختلاف فیما بی

    6المعالجة الجزئیة لظاھرة التلوث والقول تبعا لذلك بمثل ھذه التقسیمات.

ولذلك سوف نعرض فیما یلي لتلك الأنواع المختلفة للتلوث البحري، وسنفرد لكل نوع منھا      

  فرعا مستقلا، وذلك على الآتي: 

   النظر إلى طبیعتھ.الفرع الأول: أنواع التلوث البحري ب

    7ینقسم التلوث البحري بالنظر إلى طبیعتھ إلى تلوث بیولوجي، تلوث فیزیائي وتلوث كیمیائي.    

   أولا: التلوث البیولوجي.

ویتمثل في الملوثات 8یعتبر التلوث البیولوجي من أقدم صور التلوث التي عرفھا الإنسان،      

  في الوسط البحري كالفیروسات والبكتیریا التي تنتشر أنواعھالناجمة عن الأحیاء التي إذا وجدت 
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وھذه الكائنات تظھر إما على شكل مواد منحلة أو مؤلفة من ذرات وإما على شكل  1في الماء،

أجسام حیة تتطور من شكل إلى آخر في دورة متجددة باستمرار وھي تسبب أضرارا بالإنسان 

    2والنباتات والحیوانات كما وكیفا.

  نیا: التلوث الفیزیائي أو الإشعاعي. ثا

تتمثل ھذه الملوثات في التلوث الحراري والإشعاعات بأنواعھا الناتجة عن المفاعلات       

    3النوویة، وتشكل المواد المشعة خطرا كبیرا على الإنسان كما وكیفا.

ى الكائنات الحیة ویعتبر التلوث الإشعاعي من أخطر التلوثات فھو یتسرب بسھولة كبیرة إل     

في كل مكان دون أي مقاومة، وبصورة سریعة ومفاجأة،كما قد یأخذ وقتا طویلا لیظھر في 

وھذا النوع من التلوث قد یحدث من كصادر طبیعیة كالأشعة الصادرة من  4الأجیال القادمة.

    5الفضاء، وقد یكون من مصادر صناعیة وھذا یكون نتیجة لتدخل الإنسان كالمفاعلات النوویة. 

وعموما فإن الإستخدام الإشعاعي في حیاة الإنسان في الوقت الحالي من أھم متطلبات فقد      

صناعة والزراعة وفي إنتاج الطاقة، وھذا یؤدي إلى إستفادة الإنسان أستخدمت في الطب وال

منھا، لكن الإستخدام الجائر لتلك الأشعة في الإغراض غیر السلمیة والعسكریة سوف یسھم 

    6بدرجة كبیرة في تعریض الكائن الحي للعدید من المشكلات والأضرار المختلفة.

   ثالثا: التلوث الكیمیائي. 

  تلوث الكیمیائي للبیئة البحریة من أھم وأخطر أنواع التلوث  ویرجع ذلك لإزدیاد المواد یعد ال     
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اویة مع بعضھا یاویة في عصرنا الحاضر وتنوعھا، وقد تتحد بعض ھذه المواد الكیمیالكیم

صعوبة أن عدد الملوثات الكیمیاویة التي أفرزتھا  مكونة مركبات أكثر سمیة، ومما یزید الأمر

لاف، وتزداد أعداد المنتجات الكیمیاویة الجدیدة بمعدل یفوق عدد الحدیثة یعد بالآ الحضارة

  الدراسات التي تبحث في مخاطر ھذه المنتجات وسمیتھا. 

وتنقسم المواد الكیمیاویة من حیث قابلیتھا للذوبان في الماء إلى نوعین نوع قابل للإنحلال     

الحیة التي تعیش في الوسط البحري، والنوع الثاني أشد  ونوع قابل للتراكم والتجمع في الكائنات

خطورة من سابقھ ومن أھم المركبات الكیمیاویة الملوثة للبیئة البحریة والضارة لصحة الإنسان 

  ومركبات الكادیوم والمبیدات الحشریة والزئبق والمواد البترولیة. 

  الفرع الثاني: أنواع التلوث البحري بالنضر إلى مصدره. 

  ینقسم التلوث البحري بالنظر إلى مصدره إلى قسمین: تلوث طبیعي وتلوث صناعي.      

   أولا: التلوث الطبیعي. 

وھو التلوث الذي یجد مصدره في الطبیعة ذاتھا، وھو یغیر الخصائص الطبیعیة والصناعیة      

تقذفھا البراكین في  للبیئة البحریة، ویحدث دون تدخل من جانب الإنسان كالغازات والأتربة التي

البیئة البحریة فتؤدي إلى التأثیر على التوازن البیئي لتلك البیئة وتھدد بعض مكوناتھا الطبیعیة 

    1مسببة بذلك تلوثھا.

وتتسم ھذه المصادر بصعوبة وإستحالة السیطرة علیھا ورقابتھا، فھي وإن كانت تسبب       

ب أثر علیھا، فھذه الظواھر رغم ما تحملھ من تھدید ضررا شدیدا للبیئة، إلا أن القانون لا یرت

للتوازن البیئي، فإنھا لا یمكن أن تكون محلا للتنظیم القانوني لحمایة البیئة، إذ یقتصر ھذا 

     2التنظیم على التغییر الإرادي للبیئة والمقصود ھنا ھو فعل الإنسان.

   ثانیا: التلوث الصناعي.

سان ویجد مصدره في أنشطة الإنسان المختلفة وفي إستخداماتھ وھو الذي یحدثھ تدخل الإن    

لمظاھر النھضة الحدیثة ومبتكراتھا المختلفة كالنفایات والمخلفات الصناعیة والتفجیرات النوویة 

   3الواقعة على البیئة البحریة.
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واد والواقع أن الصناعات الحدیثة تزید من معدلا ت التلوث في الماء، بما تفرزه من م     

وذلك إذا  1ومركبات تصبح ملوثة للبیئة ومؤثرة على حیاة الإنسان وفرص عملھ وإقتصاده،

  توافرت لھا عوامل متعددة منھا: 

المنطقة المنبعثة أو التي تصرف فیھا، الكمیة الإجمالیة لھا، الفترة الزمنیة التي توضع في 

لمنبعثة، بجانب سمیة وخطورة المواد البیئة،الخصائص الفیزیائیة والكیمیاویة والحیویة للمواد ا

  والمركبات بالنسبة للكائنات الحیة والإنسان.

فھذا النوع من التلوث ھو السائد الآن نتیجة للتقدم التكنولوجي وما ینتج عنھ من آثار ضارة      

ر ومنھا التلوث البیئي، والذي یسبب كثیر من الدمار للبیئة المحیطة بما فیھا من كائنات حیة وغی

حیة، مما یستدعي تركیز الإھتمام التشریعي على النطاق الدولي لمواجھة ذلك النوع من التلوث 

2وما ینتج عنھ من أخطار.  

  الفرع الثالث: أنواع التلوث البحري بالنظر إلى لآثاره.

لیست كل صور التلوث البحري الموجودة في البیئة خطر على ھذا الوسط، أو على صحة     

الإنسان وسلامتھ، كما أنھا في الوقت نفسھ، لیست كلھا على نفس الدرجة من الخطورة 

والتأثیر،حیث یمكن التمییز في ھذا الشأن بین ثلاث درجات للتلوث البحري وھي: تلوث مقبول 

  شدید الخطورة. وتلوث خطر وتلوث 

   أولا: التلوث المقبول.

ولا  3وھو أدنى درجات التلوث والتي لا یصاحبھا عادة أي أخطار واضحة تمس البیئة البحریة    

تكاد تخلو منطقة من مناطق العالم منھا،ویمكن القول أن ھذه الدرجة من التلوث كانت في معظم 

صناعیة، وكانت التقنیة الذاتیة للبحر قادرة  بیئات العالم قبل الثورة الصناعیة من مصادر غیر

المقبول درجة محددة من درجات التلوث التي لا یتأثر بھا  4على إحتوائھا. ومن ثمة ظل التلوث

  5توازن النظام الإیكولوجي ولا یكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بیئیة رئیسیة. 
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   ثانیا: التلوث الخطر.

رحلة متقدمة، تتعدى فیھا كمیة ونوعیة الملوثات خط الأمان ھذا النوع من التلوث یمثل م    

 1البیئي الحرج، وتبدأ في التأثیر السلبي على العناصر البیئیة الطبیعیة أو البشریة بشتى أشكالھا

مما یؤدي إلى الإخلال بالحركة التوافقیة داخل النظام الإیكولوجي ویمس التوازن البیئي، وقد 

إقترن ظھور ھذه الدرجة الخطرة من التلوث بظھور العنصر الصناعي وما صاحبھ من إطلاق 

كمیات ھائلة من النفایات والفضلات متنوعة الخصائص والمصادر في النظم الإیكولوجیة 

اصة في التلوث البحري بما یفوق قدرتھا على التنقیة الذاتیة. وھذه الدرجة من التلوث المختلفة بخ

حیث الملوثات الصناعیة والمنتجات  2،تنتشر في الوقت الحاضر في معظم الدول الصناعیة

الحدیثة والنشاط التعدیني والتوسع الھائل في إستخدامات المصادر المختلفة للطاقة، وما شابھ ذلك 

    3طة تسھم في تفاقم مشكلة التلوث البیئي.من أنش

ومن شواھد تلك الكوارث الخطرة الكوارث البیئیة البحریة الناتجة عن غرق أوإحتراق ناقلات     

 Torryالنفط وتسرب حمولاتھا في میاه البحر، كحادثة ناقلة البترول الضخمة توري كانیون (

Kanyon  ( ول الأمریكیة أكسون فالیدز، وكذلك تحطم ناقلة البتر1976) في سنةExxon 

Valdez  والإنفجار الذي حدث بناقلة البترول الفرنسیة قبالة السواحل الیمنیة في  1989،4) عام

حیث تسرب ما یزید عن خمسین ألف برمیل من البترول الخام وأدى إلى  2002أكتوبر  16

  تلوث سواحل حضر موت وقتل الأحیاء البحریة الموجودة بھا.  

وعلى الرغم من الإھتمام المتزاید بقضیة التلوث لمكافحتھ وإحتوائھ إلا أن الإنسان لم یستوعب    

الدرس ولم یتحرك على مستوى المسؤولیة بدلیل تزاید التلوث بشكل ملحوظ في كثیر من البیئات 

    5حتى أنھ قد وصل في بعض البیئات إلى الدرجة القاتلة.

   الخطورة. ثالثا: التلوث المدمر أو شدید 

  یمثل التلوث المدمر المرحلة التي ینھار فیھا النظـام الإیكولوجي ویصبح غیر قادر على العطـاء  
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والحقیقة أن ھذه الدرجة وإن لم یقدر لھا الإنتشار  1نظرا لإختلاف مستوى الإتزان بشكل جذري.

بعد فإن بوادرھا بدت تلوح في الأفق في بعض المناطق منذرة ومحذرة من مغبة التھاون أو 

وأحسن مثال عن ذلك ما حدث لبحیرة (أیري) في  2التراخي في مواجھة ھذا النوع من التلوث،

لعلماء أن لا حیاة فیھا لأنھا تحولت إلى بحیرة میتة   الولایات المتحدة الأمریكیة، التي أعلن عنھا ا

وكذلك حادث التلوث الذي حصل عند حرق آبار النفط  3فاقدة لمقومات الحیاة للأحیاء البحریة،

من قبل نظام صدام حسین وما سببھ من آثار مدمرة على  1991الكویتیة في حرب الخلیج عام 

    4البیئة البحریة في منطقة الخلیج عموما.

   الفرع الرابع: أنواع التلوث البحري بالنظر إلى نطاقھ الجغرافي.

  یتنوع التلوث البحري بالنظر إلى نطاقھ الجغرافي إلى تلوث محلي وتلوث عبر الحدود .      

   أولا: التلوث المحلي.

ویقصد بھ التلوث الذي لا تتعدى آثاره الحیز البحري لمكان مصدره وھو تلوث محصور من      

      5حیث آثاره في منطقة معینة من الوسط البحري. حیث مصدره أو من

فالتلوث المحلي ھو ذلك الذي یكتمل داخل الإطار الإقلیمي لدولة معینة، دون أن تمتد آثاره     

وي في ذلك أن یكون مصدره فعل الإنسان، حیث یجب أن یكون الفعل خارج ھذا الإطار، یست

المنشأ لھ واقعا من إنسان یقیم على التراب الوطني لھذه الدولة، أو كان بفعل الطبیعة، عندما تقع 

البراكین أو الزلازل أو الفیضانات وتصیب عنصر من عناصر البیئة المحلیة، كما أنھ یجب 

ھذا التلوث والتي تكمن في الضرر الحاصل أن یكون ھذا الضرر قد للقول بذلك أن تكون آثار 

   6نال من أحد مكونات البیئة المحلیة دون أن یمتد للبیئة مجاورة تتبع دولة أو قارة أخرى.

  وقد یرجع الإھتمام الدولي بمثل ھذا التلوث المحلي أو الداخلي إلى باعثین أساسیین:      

  لكون إشتراك عدد من الدول أو المنظمات الدولیة من خلال خبرائھا إذا تطلب مواجھة ھذا ا الأول
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الدولیین في مجال ھذا النوع من التلوث، فالدول الفقیرة لا یمكنھا مواجھة كافة مصادر التلوث 

  . التي تؤثر بالضرر على بیئتھا، ومن ھنا یمكن أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي فنیا ومالیا

حالة التلوث الداخلي إذا وصل إلى درجة تؤثر على حركة التجارة الدولیة      فيالثاني أما الباعث 

ولن یقتصر الأمر على وضع قیود على البضائع القادمة من ھذه الدول بل أنھا ستمر على عدة 

إختیارات علمیة وفنیة لقیاس مدى تلوثھا مما یضیف تكالیف على أسعار ھذه السلع قد تؤدي إلى 

المنافسة مع البضائع المشابھة التي تنتجھا دول أخرى لا تتعرض لنفس  إخراجھا من مجال

   1التلوث وأضراره.

   ثانیا: التلوث عبر الحدود البحریة. 

ھو كما عرفتھ منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة أنھ: "أي تلوث عمدي أو غیر عمدي یكون      

مصدره أو أصلھ العضوي خاضعا أو موجودا كلیا وجزئیا في منطقة تخضع للإختصاص 

     2الوطني لدولة، وتكون لھ آثاره في منطقة خاضعة للإختصاص الوطني لدولة أخرى".

  خذ التلوث عبر الحدود صورتین:  وعلى ذلك یمكن أن یت

   .التلوث عبر الحدود البحریة ذو الإتجاه الواحدالصورة الأولى:  - 1

ولعل حادث تشیرنوبل  3وھو التلوث الذي یجد مصدره في دولة وینتج آثاره في دولة أخرى،     

  ) الشھیر خیر مثال على ھذا النوع من التلوث.1986(عام 

  ث عبر الحدود البحریة ذو الإتجاھین أو التبادلي. التلوالصورة الثانیة:  - 2

وھو التلوث الذي تجد مصدره في دولة وینتج آثاره في دولة أخرى، ویوجد في ھذه الدولة      

  الأخرى مصادر للتلوث تنتج آثارھا في الدولة الأولى.  

یحدث تأثیراتھ في كما عرف البعض التلوث عبر الحدود بأنھ:"التلوث الذي ینشأ في بلد ما، و    

دولة أخرى"، أو كما عرفتھ لجنة القانون الدولي بأنھ یقصد بھ:" التلوث الذي ینشأ داخل إقلیم 

     4إحدى الدول أو تحت رقابتھا ویسبب أضرارا داخل دولة أخرى أو تحت رقابتھا".
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ونصل إلى القول، أن التلوث عبر الحدود أكثر إنتشارا في البیئة البحریة والجویة، أما       

على ذلك كانت البیئة الإنسانیة واحدة  1التلوث المحلي فكثیرا ما نقابلھ في تلوث البیئة البریة.

ة ھذا النوع من والإلتزام بحمایتھا لا یتجزأ فقد كفلت الإتفاقیات الدولیة وضع نظام قانوني لمكافح

   2التلوث بما یوجب الإلتزام بالتعاون بین الدول. 

  المطلب الثالث:  

    أسباب ومصادر التلوث البحري.

تعد مشكلة التلوث البحري من المشكلات التي واجھت الإنسان في الآونة الأخیرة، ولما       

مختلفة، فقد حاول كانت أسباب ومصادر ھذا التلوث متعددة وناتجة عن ممارسات وأنشطة 

العلماء حصر أسباب و مصادر تلوث البیئة البحریة لما لھا من آثار ضارة على الإنسان 

    3والحیوان والنبات.

لذلك سوف نتناول في ھذا المطلب أسباب ومصادر التلوث البحري، كل منھما في فرع     

  مستقل. 

   الفرع الأول:أسباب التلوث البحري. 

من الأسباب التي ساھمت بشكل مباشر أو غیر مباشر في تلوث البیئة  إن ھناك العدید    

   البحریة، نستعرض ھنا أھم ھذه الأسباب:

   أولا: الإزدیاد السكاني. 

والذین ھم في زیادة  -  الإختلال أو عدم التوازن بین أعداد السكان یحدث التلوث البیئي بسبب     

أخرى فالإنسان بأنشطتھ المختلفة، ومخلفاتھ وتفاعلھ من جھة  4وبین العناصر الطبیعیة  - مستمرة

  ات  ـمـع العناصـر الطبیعیـة المحیطـة بھ ، والتأثیـر فیھـا والتأثـر بھا وتعاملـھ مع غیـره من الكائن
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   1الأخرى.

وعلى ذلك كانت مشكلة زیادة السكان لھا أثرھا الخطیر في إستنفاذ الموارد الطبیعیة، وتعقید      

مشكلة تلویث البیئة بوجھ عام والبیئة البحریة بوجھ خاص لما یترتب على زیادة السكان من 

 الإضطرار إلى إستعمال المزید من المبیدات الحشریة في الزراعة نتیجة للتوسع في الإنتاج

  الزراعي لتوفیر الغذاء للملایین المتزایدة من البشر.  

كذلك فإن زیادة السكان إنما تعني مزیدا من المدن والمزید من أعمال الكشف عن الموارد      

الزیتیة في البیئة الأرضیة أو البیئة البحریة مما یؤدي إلى المزید من الإنتاج وزیادة الزیت 

تلویث المنقول عبر البیئة البحریة لمواجھة الحاجة إلى الطاقة، ومما یترتب على ذلك من زیادة 

ھذه البیئة سواء بسبب الكشف والإنتاج أو النقل. وعلى ھذا یقول البعض إن زیادة السكان إنما 

وقد أصبحت ھذه المخلفات تشكل  2تعني زیادة المخلفات التي یخلفھا الإنسان على وجھ الأرض،

لكائنات واحدة من أكبر مشكلات تلوث الماء، وذلك بسبب كثرة المركبات العضویة والكیمیائیة وا

الحیة التي تحملھا، إذ غالبا ما تقذف ھذه المخلفات البشریة في المسطحات المائیة دون أیة معالجة 

    3مسبقة. 

ویذھب البعض الآخر للقول أن الإنفجار السكاني وتطور وسائل لإستكشاف وإسغلال موارد      

عض مظاھر الحیاة البیئة البحریة أدى إلى تھدید ثروات ھذه البیئة بأخطار إنقراض ب

فلإنسان تسبب في تحویل عدد كبیر من البیئات إلى بیئات سامة، وتحویل المخلوقات 4البحریة،

الحیة إلى مخلوقات سامة، ففي الیابان ظھرت أمراض تسببت فیھا أسماك إبتلعت نفایات مشبعة 

وبات التي سببت بالزئبق والكادیوم، كما ساد الإعتقاد في إیطالیا أن في  خلیج نابولي المیكر

     5مرض الكولیرا، وأراض أخرى.

بلیون  85وحسب توقعات قسم السكان بالأمم المتحدة فإن عدد السكان سوف یصل إلى نحو       

  من   % 95، وسوف تبلغ الزیادة في البلدان النامیة ما یزید على ثلاثة بلایین أو 2025نسمة عام 
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نما تبلغ الزیادة في البلاد المتقدمة مائتي ملیون نسمة، بلیون نسمة، بی 302الزیادة الكلیة وھي 

فمع التزاید المستمر  1وھذا یستتبع إزدیاد فقر البلدان الفقیرة بسبب إستنزاف مواردھا الطبیعیة، 

في عدد سكان العالم تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخم مخاطرھا ویتحتم البحث عن حلول جذریة 

  .  لحمایة البشریة من كوارث محققة

  ثانیا: التقدم التقني. 

لقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرھا مع تقدم الصناعة وإستخدام الآلات الحدیثة وأسلحة      

الحرب المدمرة على نطاق واسع، وكانت الدول الصناعیة الكبرى سباقة إلى إكتشاف المشكلة 

إلى إحداث التلوث والإخلال  ومخاطرھا والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتھا، كما كانت سباقة

    2بالتوازن الإیكولوجي.

ومما لا شك فیھ أن التقدم العلمي والتقني قد یسر للإنسان سبل الحصول على الثروات      

المعدنیة من البیئة البحریة بمعدلات إقتصادیة، وقد أضحت البحار منذ ذلك الحین مصدرا ھاما 

للحصول على الموارد المعدنیة حتى إن عملیات الحفر والتعدین في البیئة البحریة زادت 

كبیرة، وأصبحت تشكل خطرا ملموسا على سلامتھا، لذلك ترتب على الثروة الصناعیة  بمعدلات

ا من البلاد الأوروبیة الكثیر من المشاكل ذات الصبغة السیاسیة التي قامت في إنجلترا وغیرھ

والإجتماعیة الإقتصادیة، لھذا یرى البعض أن ھذه المشاكل إنما ھي نتیجة طبیعیة لما تحملھ مثل 

تطورات من تغییرات تصیب المجتمع في كل أنحاء العالم نتیجة لإستخدام الآلات وإكتشاف ھذه ال

مواد جدیدة، وإستحداث أسالیب حدیثة في طرق الإنتاج تتلائم مع الأوضاع الجدیدة الناجمة عن 

تلك التغییرات الجذریة التي تحدث في حیاة المجتمعات التي أصابتھا ریاح التغییر ویرجع البعض 

م ھذه النتائج المترتبة على حدوث الإنقلاب الصناعي من ثورة تقنیة إلى إكتشاف مواد كیمیائیة أھ

وبالرغم من أن ھذه المواد أسھمت إلى  3جدیدة تتلائم مع ما طرأ على أسالیب الإنتاج من تجدید.

، فقد حد كبیر في رفع مستوى حیلة الإنسان ورفاھیتھ، إلا أنھا حملت أخطار جدیدة إلى البیئة

أوضحت الدراسات أن ھذه المركبات لھا إضرار مدمرة للإنسان والبیئة على السواء، الأمر الذي 

  حذى بأحد الباحثین إلى تشبیھھا " بالقنابل الزمنیة " إذ أن أثرھا  شدید  البطيء لا یظھر إلا  بعد  

                                                             
  . 103د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  . 10طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال السابق، ص  -2
فعلى سبیل المثال الكلور والمواد المركبة والمكلورة (المعالجة بالكلور) التي كان لھا أثرھا على البیئة  -3

  . 104البحریة. أنظر في ذلك: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص 
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   1سنوات من التعرض لھا والتعامل معھا.

اك علاقة وثیقة بین التقدم التقني والتلوث البیئي، ذلك أن التقدم من خلال ما تقدم نقول أن ھن     

التقني یطور من أسالیب إستخدام موارد الطبیعة وبالتالي یزید من إنبعاث، وتولد النفایات 

     2الصناعیة التي تؤدي إلى تلوث البیئة وما یترتب على ذلك من أضرار فادحة.

   ثالثا: الحروب وسباق التسلح.

أصبحت الحروب والنزاعات المسلحة الدولیة العالیة والإقلیمي، وما صاحبھا من تقدم رھیب      

للتسلیح النووي في العصر الحدیث من أھم أسباب تلوث البیئة بل أخطرھا على الإطلاق، وإن 

أمكن القول أن الحروب قد باتت محرمة في المجتمع الدولي المعاصر طبقا للقانون الدولي، فإن 

ویكفي للتدلیل  3ر إستخدام القوة لأسباب عدیدة ما زالت تؤثر على البیئة تأثیرات فادحة.مظاھ

على ذلك الخراب والدمار الذي حدث بعد حرب الخلیج، حیث ترتب على ذلك موت المئات من 

   4الحیوانات والكائنات البحریة. 

تمیة للحضارة الإنسانیة بالإضافة إلى أن إستعمال الذرة على نطاق واسع رغم أنھ خطوة ح    

لكن الإنسان كشف عن طریقة جدیدة للتلوث، بأن نشر فیھا منتجات الإنشطار الصناعي لنوى 

الذرات، وحتى لو وضعنا جانب إحتمال نشوب حرب ذریة، فإن مجرد زیادة المواد ذات الفاعلیة 

سان والبیئة على حد الإشعاعیة وإستخدامھ بالجملة في الأغراض السلمیة تتضمن خطرا كامنا للإن

    5سواء.

وفي الحقیقة فإن الأخطار التي تھدد البیئة نتیجة لسباق التسلیح لا یقتصر على ما تسببھ      

المناورات العسكریة التي تجرى في البیئة البحریة ولكن من أكبر الأخطار التي تسبب تلوثا مھلكا 

میاه الإقلیمیة أو في أعالي البحار، وما ھي مسألة تجارب الأسلحة النوویة تحت سطح الماء في ال

ینتج عن ھذه التفجیرات من وجود مخلفات مشعة خارج حدود الدولة التي یتم التفجیر تحت 

   6ولایتھا.
                                                             

  .  175حمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص د. معمر رتیب م -1
  . 174المرجع نفسھ، ص  -2
  . 177المرجع نفسھ، ص  -3
  .  462 -461د. صلاح محمد سلیمة، المرجع السابق، ص  -4
  .  178 -177د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -5

وراجع أیضا بالتفصیل الأخطار المحتملة نتیجة للتسرب الإشعاعي (أو التفجیرات الذریة) للد. طارق إبراھیم 
  .  271 -268الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص 

  .178د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -6
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  رابعا: الكوارث الطبیعیة.

إذا كانت الأخطار التي تلحق بالبیئة ھي في الغالب نتیجة لفعل الإنسان  - بحق -فكما قیل      

ھناك من الأسباب التي تعصف بالبیئة وتصیبھا مما لا دخل للإنسان فیھ، والمقصود وتدبیره، فإن 

بذلك الكوارث الطبیعیة التي تحدث في أجزاء متفرقة من الكرة الأرضیة مثل البراكین والزلازل، 

  وغیرھا من المظاھر التي تؤدي إلى نتائج وآثار شدیدة على الإنسان.  

فھ البراكین من طاقات حراریة ومن مركبات كیمیائیة تحویھا فعلى سبیل المثال ما تقذ     

في البیئة البحریة فتؤدي إلى التأثیر على التوازن البیئي  1الأبخرة والغازات والحمم المتصاعدة 

   2بتلك البیئة  وتھدد بعض مكوناتھا الطبیعة مسببة بذلك تلوثھا. 

بعد تبیان الأسباب الرئیسیة للتلوث البحري، نقول انھ من ھنا یبرز التحدي أمام الإنسان، لكي     

یحافظ علي بیئتھ ویحمیھا، لذلك یجب أن تتركز كل جھود الإنسانیة في الإھتداء إلي وسائل فنیة 

   3جدیدة تھیئ للإنسان سبیل التقدم، دون ما ضرر تلحقھ بیئتھ الطبیعیة.

  ثاني: مصادر التلوث البحري.الفرع ال

یجب التذكیر أولا أن التشریعات الوطنیة تختلف عن الإتفاقیات الدولیة في بیان تحدید مصادر      

حیث  4والإتفاقیات الدولیة منطقي، التلوث البحري وھذا الإختلاف بین التشریعات الوطنیة

تلوث في حین أن التشریعات تحرص ھذه الإتفاقیات على حصر النشاط كأساس لتحدید مصادر ال

الوطنیة تحرص على حصر النشاطات النابعة من البیئة المحلیة والتي تؤدي إلى إحداث ھذا 

التلوث، سواء یتعلق الأمر بنشاط الأشخاص، أم بطبیعة المواد الضارة التي تؤدي إلى تلوث 

    5البیئة البحریة.

ولما كانت مصادر التلوث متعددة وناتجة عن أنشطة مختلفة فإننا وعلى ضوء ھذه المقدمة       

  سنتطرق إلى مصادر التلوث البحري التي یمكن حصرھا في الآتي:  

                                                             
   .179 -178د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  -1
  .  48 - 47د. محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص  -2
  . 17أ.د. إبراھیم سلیمان عیسى، المرجع السابق، ص  -3
راجع إختلاف الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة في تعداد مصادر التلوث البحري للد.محمد أحمد  -4

  .  59 -54منشاوي، المرجع السابق، ص 
  .  75یاوي، المرجع السابق، ص د. یاسر فاروق المن -5
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   أولا: التلوث من مصادر أرضیة.

جد تلوث البیئة البحریة من مصادر بریة، ھو من أقدم مصادر تلوث البحر، خصوصا لما و      

الإنسان البحر ملاذا لتصریف نفایاتھ الكیماویة التي تخلفھا الصناعات الكیماویة، وخصوصا لما 

  ساد الإعتقاد بأن البحر قادر على أن یخلص نفسھ بنفسھ من ھذه الملوثات. 

یعتبر تلوث البیئة من مصادر بریة أو أرضیة ھو الذي یحدث بفعل التصریف من  1وعلیھ،     

إلى المجاري البحریة أو النھریة أو غیرھا، أیا كان مصدر التلوث، منقولا من  الأرض أو البر

أو سواء كان ھذا  2الماء أو من الساحل مباشرة بما في ذلك مساقط المیاه أو من خطوط الأنابیب

    3المصدر من الیابسة أو من منشآت صناعیة.

الإنسان في البر. من ذلك صرف المیاه فالبیئة البحریة تتعرض للتلوث بمواد متأتیة من أنشطة     

الفاسدة بالمركبات السامة أو الكیمیائیة، ومیاه  المجاري أو الصرف الصحي، وما تصبھ الأنھار 

وخطوط الأنابیب في البحار، بالإضافة إلى التلوث الحراري الناتج عن صرف میاه التبرید في 

.. وھذا النوع من التلوث البحري، محطات تولید الطاقة والمصانع ومصافي تكریر البترول.

خصوصا الذي یجد مصدره في الأنھار یعد أكثر أنواع تلوث البیئة البحریة إنتشارا حیث تبلغ 

وھذه النسبة یختلف حجمھا من باحث  4من مجموع ملوثات تلك البیئة، %70نسبتھ حوالي 

    5لآخر.

ویبدو التلوث البحري من مصادر أرضیة خطیرا بالنسبة لحالات الصرف في البحار المغلقة     

أو شبھ المغلقة، كالخلیج العربي، وبحر البلطیق والبحر الأبیض المتوسط، والبحر الأحمر... 

حیث أن ضعف حركة التیارات البحریة یجعل درجة تركیز التلوث مرتفعة مما یھدد بفناء 

    6لبحریة.الأحیاء ا

وبالنظر إلى أھمیة وخطورة ھذا المصدر من المصادر البریة، فقد حرص مؤتمر إستكھولم       

  على التنبیھ إلى ذلك . فقد نص المبدأ الثالث من مجموعة المبادئ  1972حول البیئة الإنسانیة عام 
                                                             

  . 93 -92د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -1
  . 121د.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -2
  . 115د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -3
  . 122 -121د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -4
وراجع أیضا باحثین آخرین بشأن تقدیر ھذه  % 80ید عبد الله الحمیدي ھذه النسبة ب یقدر د.محمد سع -5

  . 93النسب للد. علي سعیدان، المرجع السابق، ص 
. ولتفصیل أكثرحول مخاطر ھذا النوع من التلوث  122د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -6

  . 118 -116رجع السابق، ص راجع: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، الم
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: " ینبغي على الدول والتوجیھات الخاصة بصیانة البیئة البحریة، التي تبناھا المؤتمر، على أنھ

أن تستعمل أحسن الوسائل العلمیة المتاحة لدیھا لتقلیل تفریغ المواد الضارة في البحر بكل 

الطرق، بما في ذلك المصادر البریة مثل الأنھار ومصابھا وخطوط الأنابیب داخل نطاق ولایتھا 

  القانونیة".  

(ف) أن المؤتمر( یوصي الحكومات بالتعاون والتشاور مع  86كما جاء بالتوصیة رقم       

أجھزة الأمم المتحدة المعنیة خصوصا مجموعة خبراء الجوانب العلمیة للتلوث البحري... بإحكام 

الرقابة الوطنیة على المصادر البریة للتلوث البحري، خصوصا في البحار المغلقة أو شبھ 

، أن تعترف بأن تفریغ النفایات الساخنة من المحیطات النوویة ومحطات الطاقة المغلقة

  الأخرى،یمكن فیبعض الظروف أن یشكل خطرا محتملا للأنظمة الإیكولوجیة البحریة". 

(ب) أن من "الموصى بھ أن تقدم الحكومات، دون إبطاء باتخاذ  92وأضافت التوصیة       

ابة المصادر المھمة للتلوث البحري، بما في ذلك المصادر التدابیر الوطنیة الفعالة لرق

  البیرة،وعلیھا تنسیق مجھوداتھا إقلیمیا أو على أسس واسعة، كلما بدى ذلك مناسبا". 

وقد أتت ھذه التوصیات ثمارھا حیث أبرمت عدة إتفاقیات تعالج تلوث البیئة البحریة من      

  ف نرى ذلك في الفصل الثاني.  على ما سو 1مصادر بریة وغیرھا من المصادر

   ثانیا: التلوث النفطي.

إن إستقراء الواقع العملي یبصر بأن التلوث النفطي أو بزیت البترول، یعد من أخطر مصادر      

فاختلاط البترول بالمیاه البحریة یخل على نحو خطیر بالتوازن  2تلوث البیئة البحریة.

ة البحریة. فالتلوث بالبترول یؤثر من ناحیة على التنفس البیئي،وبالوسط الطبیعي والنظم البیئی

لدى الأسماك والطیور المائیة، والأحیاء البحریة الأخرى، بما یعرض حیاتھا لخطر وھلاك 

محقق كما یؤثر من ناحیة ثانیة على التركیب النوعي لماء البحر ویخل بخصائصھ نتیجة ذوبان 

 3كلورید، والدایلدرین، والكلورید الثلاثي المركب،المواد الھیدرووكربونیة، والبنزین ھیكسا

ویؤثر من ناحیة أخرى على الشواطئ والمنشآت الترفیھیة، ویؤثر على إقتصادیات المدن   

                                                             
  .  123 -122د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
  .  93د. علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -2
  .94المرجع نفسھ، ص  -3
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ولعل الكوارث البحریة الشھیرة تعد أحد المؤشرات الھامة للقول باختلال  1الساحلیة بوجع عام،

    2لبحریة.التلوث البترولي صدارة مصادر تلوث البیئة ا

ویرجع التلوث بالبترول وسبب زیادة نسبتھ، إلى أن كمیة البترول المنقولة بالبحر تكاد تصل    

من مجموع المنتج البترولي في العالم، ویقدر البعض كمیة البترول التي تختلط  % 60إلى نسبة 

في میاه البحار والمحیطات، یضاف  3لمیاه البحر، من تشغیل السفن بحوالي ملیون طن سنویا،

إلیھا ثلاثة ملایین طن من النفط الذي یتسرب إلى البحار بسبب المصانع الخاصة بتكریره المقامة 

   4على ضفاف الأنھار أو على سواحل البحار.

  والغالب عملا أن التلوث النفطي للبیئة المائیة یحدث عن طریقین:     

یة القھریة، التي تحدث للسفن وناقلات البترول والمنشآت الكوارث البحر الطریق الأول: -

البحریة، وھو ما یتم عند وقوع تصادم بین السفن البترولیة بسبب عجز المساعدات الملاحیة 

ونظم الإرشاد، وسوء الأحوال الجویة المناخیة والإھمال وعدم الحیطة والحذر في قیادة السفن 

ك الناقلات، أو بسبب تحطم المنشآت البحریة أو إصطدام وناقلات النفط كما یتم بسبب جنوح تل

  السفن بتلك المنشآت.  

  : التفریغ العمدي للمواد النفطیة في المیاه وھو یأخذ صورتین:  الطرق الثانيأما  -

 ویحدث ذلك في العملیات العسكریة كما حدث في أعقاب الغزو العراقيالتفریغ المباشر:  -1   

  ، كما قد یحدث عند وجود أعطال في ناقلات النفط. 1990 للكویت

  ویتم في حالتین:   التفریغ غیر المباشر: -2   
                                                             

  . 96 - 95د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
والذي وقع في مارس   Exycon Valdezومن أبرز الكوارث العالیة تلك الحادثة لناقلة البترول الأمریكیة  -2

  Prince Williams Soundحیث كانت تبحر في خلیج ألاسكا بولایة ألاسكا الأمریكیة في منطقة  1989
جز مرجاني في الخلیج ترتب ) برمیل من البترول الخام وقد اصطدمت بحا1260000محملة بحمولة مقدارھا (

) برمیل، وقد ترتب على الحادث أضرار فادحة للثروة 240000عنھ تسرب البترول من الناقلة بما یقرب من (
  البحریة والطیور المھاجرة والشواطئ. 

ة ومن قبیل ذلك الحوادث البارزة في الآونة الأخیرة، حادث جنوح الناقلة الھندیة (جونجا) فوق شعب أبو نخل   
ھـ حیث وصل حجم تسرب زیت البترول لمیاه البحر  1409/ 09/ 21بالقرب من میناء جدة الإسلامي بتاریخ 

) برمیل. أنظر في ذلك بالتفصیل: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص 15000إلى حوالي (
121- 122  .  

  . 96د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3
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تتعلق بتفریغ میاه الإتزان أو الصابورة، وھي المیاه التي تحملھا ناقلات البترول في  ،الأولى     

أثناء  الثانیةحن، وخزائنھا بعد تفریغھا، كثقل لحفظ توازنھا أثناء رجوعھا فارغة إلى میناء الش

  تفریغ میاه غسیل خزانات البترول في السفن والناقلات عند إجراء الصیانة الدوریة. 

على أن التلوث لا یقتصر مصدره على السفن بل یمكن أن یتأثر من مصادر بریة لیشمل تلوث     

لیشمل حقولا  الھواء أیضا، فقد أدى تطور تكنولوجیا إستخراج النفط إلى إمتداد نطاق إستخراجھ

لھذا  1تحت المیاه، وھذه الحقول بالضرورة معرضة لعملیة الإنفجار مما یؤدي إلى تلوث المیاه.

  فقد تزاید الإھتمام بھذا الأسلوب لتلوث البیئة البحریة في الآونة الأخیرة.   

  : التلوث من الجو أو من خلالھ. اثالث

وھذا النوع من التلوث یحدث نتیجة إنتقال الملوثات للبیئة البحریة من طبقات الجو التي     

عبر ھواء الغلاف الجوي وھذا النوع من التلوث أقل صور التلوث تأثیرا على سلامة  3تعلوھا

  البیئة البحریة إذ أنھ قلیل الحدوث. 

من صور التلوث من الجو،حیث  كما یرى البعض أن الأمطار الحمضیة تعد صورة أخرى     

أوضحت التحلیلات لمیاه الأمطار الساقطة في كثیر من البیئات، وخاصة البیئات الصناعیة أن 

میاه الأمطار لم تعد میاھا نقیة تماما، بل أصبحت ملوثة بكثیر من الغازات الضارة العالقة في 

ر تلوث المیاه لھا إنعكاسات الغلاف الجوي وبالتالي فأن تساقط الأمطار یعد مصدرا من مصاد

    2على مجال الزراعة والحیاة العادیة للبشریة التي تستخدم ھذه المیاه للشرب.

ومن جانب آخر یؤكد أن التلوث النووي من أشد أنواع التلوث خطورة على الإطلاق سواء من     

   3لجغرافي.ناحیة آثاره المدمرة على الإنسان والحیوان والنبات، أم من ناحیة النطاق ا

ویجد ھذا النوع من التلوث مصدره في التفجیرات النوویة العمدیة في مجال التجارب النوویة     

وزیادة إستخدامات الطاقة النوویة وما یترتب علیھا من إحتمالات التسرب النووي الإشعاعــي 

  اعلات النوویة أو وقد یحدث بطریق الخطأ في إستخدام الآلات في المنشآت الذریة، أو إنفجار المف

  محطات تولید الطاقة التي تعمل بالوقود النووي، وكذلك وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي  
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  ذات المحركات النوویة.  

لھذا یقول البعض أن التلوث البحري الناشئ من الجو أو من خلالھ یعتبر قلیلا نسبیا بالمقارنة     

لتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیھا یمتد لمصادر التلوث الأخرى، إلا أن الإ

    1سریانھ لیشمل التلوث الناتج عن ھذا المصدر وخفضھ والسیطرة علیھ. 

   رابعا: التلوث الناجم عن الإغراق.

یعتبر التلوث البحري بإغراق المواد السامة أو الضارة من أقدم أنواع تلوث البیئة     

ویقصد بالإغراق أي تصریف  2ى العصر الذي ركب فیھ الإنسان البحر.البحریة،حیث یرجع إل

متعمد للفضلات والنفایات أو المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة ومعداتھا في 

البحر أو ینتج عنھ، وذلك خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنتقل بواسطة السفن أو 

ص من ھذه طائرات أو أرصفة أو تركیبات إصطناعیة أخرى في البحر تشغل لغرض التخل

     3المواد.

واعتبر البعض أن الإغراق مصدر خطیر من مصادر التلوث، بل ومن أھم ھذه المصادر     

بإعتبار أن المواد التي یجرى التخلص منھا ھي عادة مواد سامة أو مؤذیة أو ضارة، فضلا عن 

وھنا تكمن أن الفعل ذاتھ یتم في شكل عمدي أي بعد إعداد مسبق ونیة مبیتة لمرتكب الفعل، 

  خطورة ھذا المصدر. 

وقد تفاقمت أخطار التلوث بالإغراق في ظل مبدأ حریة البحار العالمیة، فنظرا لأن تلك      

البحار لا تخضع لسیادة دولة محددة، بل ھي خارج نطاق الولایة الوطنیة لجمیع الدول فقد 

لعالمیة،واتخذتھا مقلبا لنفایاتھا أساءت الدول لا سیما المتقدمة منھا إستعمال حقھا تجاه البحار ا

الصناعیة والزراعیة وغیرھا، وساعدھا على ذلك ما تملكھ من أساطیل وطائرات تحمل حاویات 

  ونظرا لمخاطر ھذا النوع من التلوث، فقد حضـي   4النفایات والقمامة وتلقي بھا في جوف البحار.

                                                             
  . 126 -125د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
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ھذا المصدر من التلوث وخفضھ  بإھتمام مستمر على المستویین الدولي والإقلیمي لمكافحة

   1والسیطرة علیھ. 

مما سبق یتضح أن أسباب ومصادر التلوث البحري متعددة ومتنوعة  بتعدد الأنشطة       

الإنسانیة، فقد ینشئ ھذا التلوث من جراء أنشطة في البر أو في الجو أومن خلالھ أو كنتیجة 

للتلوث النفطي، مع الأخذ بعین الإعتبار أن  لإغراق النفایات والتخلص منھا في البحر أو نتیجة

مصادر تلوث البیئة البحریة لا یمكن حصرھا أو تحدید أثر كل منھا على وجھ الدقة وكلما إزداد 

  التقدم العلمي والتكنولوجي كلما إزدادت إحتمالات التلوث من مصادر جدیدة.
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  خلاصة الفصل الأول. 

من خلال ما تم التطرق إلیھ نشیر إلى أن البیئة البحریة قد حضیت بالإھتمام على المستوى      

الدولي والمحلي، وقد تجلى ذلك بتحدید مفھومھا وتحدیدھا القانوني، وكذا الإطلاع على مفھوم 

 التلوث البحري الذي یطرأ علیھا بالرغم من صعوبة الوقوف على تعریف محدد، كون الأمر ھنا

یتعلق بمسألة علمیة فنیة یغلب فیھا الجانب التقني وھو بطبیعتھ متغیر ومتطور دائما.فلا شك لدینا 

أن الوقوف على مثل ھذه التعریفات ھو نقطة البدایة لأي معالجة قانونیة  وھو أیضا جوھر أیة 

  حمایة یمكن تقریرھا للبیئة البحریة في مواجھة أھم مشاكلھا كما ذكرنا سابقا. 

مشكل التلوث البحري الذي یطرأ على   كما نستنتج أیضا من خلال ما تم التطرق إلیھ أن     

البیئة البحریة یعتبر من القضایا البیئیة الخطیرة التي أصبحت تھدد مسیرة الحیاة، وھي مشكلة 

متناھیة مع كل تطور ونمو عمراني وصناعي، وإن كانت تبدو لأول وھلة مشكلة محلیة الحدوث، 

ا تعتبر في نفس الوقت مشكلة عالمیة التأثیر بالدرجة الأولى، فالملوثات البیئیة البحریة تحت فإنھ

تأثیر عوامل كثیرة لا تعرف حدودا سیاسیة نتوقف عندھا، إذ تتسم بقدرتھا على الحركة المرنة 

عرف والإنتقال الحر من بیئة لأخرى على المدى القریب أو البعید، ولیس ثمة شك أن محاولة الت

على مصادر التلوث البحري ھو في نھایة المطاف محاولة منا إیجاد مفتاح البحث عن الوسائل 

القانونیة التي تكفل حمایة فعلیة لكل مناطق البیئة البحریة من ھذه المصادر والسیطرة علیھا، 

  وتحدید الأدوات القانونیة المناسبة لمكافحتھا وھو ما سیتم عرضھ في الفصل الثاني.  
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  الفصل الثاني: 

   جھود حمایة البیئة البحریة من التلوث البحري. 

إن السبیل الطبیعي لإعمال مبدأ الإلتزام العام بحمایة البیئة البحریة یفرض على الدول وضع      

قواعد وآلیات تعاونیة تمكن المجتمع الدولي من تحقیق أھدافھ في مواجھة المخاطر والأضرار 

وأن الناجمة عن التلوث البحري، على إعتبار أن ھذا التلوث ظاھرة  مجتمعیة تھم جمیع الدول 

  القضاء علیھ یتطلب تضافر جھودھا لوضع حد لھ.  

ولھذا الغرض عقدت العدید من الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، كما أصدرت أغلب الدول     

التشریعات المختلفة لحمایة البیئة البحریة، وأنشأت العدید من الأجھزة والمؤسسات المعنیة بھا، 

یة الممكنة واللازمة لمواجھة مشكلات تلوث البیئة وھذا من أجل توفیر أقصى درجات الحما

  البحریة. 

وبناء على ذلك فإننا سنتناول في ھذا الفصل الجھود التي بذلھا المجتمع الدولي لتطویق      

مشكلة التلوث البحري في مبحثین مستقلین، نبحث في المبحث الأول القواعد القانونیة الدولیة 

  ریة، وفي المبحث الثاني وسائل وإجراءات مكافحة التلوث البحري.والوطنیة لحمایة البیئة البح
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  : المبحث الأول

   لحمایة البیئة البحریة.  اعد القانونیة الدولیة والوطنیةالقو

إن الوسط البحري بما یحتویھ من كائنات حیة لھ أھمیة حیویة للإنسانیة، وأن من مصلحة        

ولا مفر من القول أن الأداة  1الجمیع السھر على حمایتھ من كل ما یضر بخواصھ وثرواتھ.

في  الرئیسیة لتوفیر الحمایة القانونیة للبیئة البحریة ھي الرجوع إلى قواعد قانونیة حاسمة قاطعة

توفیر ھذه الحمایة مع تغایر ھذه القواعد القانونیة وتلاؤمھا مع طبیعة البیئة المقصود حمایتھا 

فھي تختلف من إتفاقیات دولیة إلى إتفاقیات إقلیمیة وتنتھي أخیرا بصبھا في قالب تشریعات 

    2وطنیة.

حمایة البیئة البحریة لذلك سنعرض ھذا المبحث على النحو التالي: نتطرق في المطلب الأول       

على المستوى الدولي، والمطلب الثاني نتناول فیھ حمایة البیئة البحریة على المستوى 

  الإقلیمي،أما المطلب الثالث سنعرض فیھ حمایة البیئة البحریة على المستوى الوطني. 

  المطلب الأول: 

   حمایة البیئة البحریة على المستوى الدولي.

لقد أدى الشعور بتحمل مسؤولیة حمایة البیئة البحریة إلى تعاون الدول، وسعیھا إلى إتخاذ     

التدابیر الملائمة لحمایة البیئة البحریة من التلوث بمختلف مصادره. ومن بین تلك التدابیر اللجوء 

التي تكفل حمایة إلى إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة المشرعة، التي تضع القواعد القانونیة 

    3البیئة البحریة من التلوث الذي یھدد توازنھا الإیكولوجي ومواردھا وإستخداماتھا المشروعة.

ویمكننا أن نمیز بین عدة أنواع من القواعد القانونیة الإتفاقیة: أولا القواعد القانونیة      

  ما فرعا على حدة.  النوعیة،ثانیا القواعد القانونیة العامة، ونخصص لعرض كل نوع منھ

   الفرع الأول: القواعد القانونیة النوعیة.

  نقصد بالقواعد القانونیة النوعیة تلك القواعد التي وضعتھـا الإتفاقیـات الدولیـة، وتعالج نوعـا        
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معینا ومحددا من مصادر تلوث البیئة البحریة، فتبین الأحكام القانونیة لمكافحة ھذا المصدر 

  یھ أو خفضھ أو السیطرة علیھ. بالقضاء عل

فھناك القواعد القانونیة التي تحمي البیئة البحریة من التلوث بالبترول أو النفط، ومن التلوث       

بإغراق المواد السامة والنفایات الضارة، ومن التلوث النووي، ومن التلوث بمصادر 

   1أرضیة،وأیضا التلوث من السفن بأنواعھا.

   أولا: قواعد الحمایة من التلوث بالبترول. 

وإنصبت أحكام تلك  أبرمت عدة إتفاقیات مھمة لمنع تلوث البیئة البحریة بزیت البترول     

  ومن تلك الإتفاقیات نذكر:   2الإتفاقیات فقط على الحمایة من ھذا النوع من التلوث.

   تلوث البحر بالبترول.وتعدیلاتھا المتعلقة بمنع  1954إتفاقیة لندن لعام  - 1

بعد أن أدركت الدول فداحة  1954ماي  12دعت الحكومة البریطانیة لعقد تلك الإتفاقیة في       

وأصبحت  3مشكلة تلوث میاه البحار والمحیطات، وقد وقعت على تلك الإتفاقیة عشرون دولة 

  1969، 1962ام . وقد عدلت عدة مرات في أعو1958جویلیة  26نافذة المفعول إعتبارا من 

   5بناءا على إقتراحات من المنظمة البحریة الدولیة.  4 1971و

  المعدلة على النحو التالي:   1954ویمكن إجمال أھم الأحكام التي جاءت بھا إتفاقیة لندن عام       

في الملیون في  100حضرت الإتفاقیة إلقاء زیت البترول أو أي خلیط منھ تتجاوز نسبتھ  -    

        المناطق القریبة من الشواطئ حتى مسافة مائة میل بحري.

  ضحت المادة الثانیـة من الإتفاقیة أنھا تنطبق على كافـة السفـن المسجلـة في أقالیـم الدول أو -    

                                                             
  . 451د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
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الأطراف، عدا السفن الحربیة،والسفن التي تقل حمولتھا عن خمسمائة طن بشرط إلتزام الدول 

ابیر والخطوات لتطبیق إشتراطات الإتفاقیة على تلك السفن على النحو الذي الأطراف بإتخاذ التد

  یتلائم مع حجمھا وحمولتھا، وأیضا سفن الصید والسفن المستخدمة في صناعة صید الأسماك. 

أشارت الإتفاقیة إلى أن الجزاء على مخالفة القواعد والأحكام التي جاءت یتم تحدیده  -     

بواسطة تشریعات دولة التسجیل، أي على أساس قانون دولة العلم الذي تحملھ السفینة وبحیث  

ب یجوز للدولة أن تقرر عقوبات لإلقاء زیت البترول في أعالي البحار أقل من تلك المقررة للعقا

على الأفعال المماثلة التي تتم في إطار بحرھا الإقلیمي. وتلك ولا شك ضمانة مھمة لتطبیق 

القواعد نفسھا على الفعل الواحد سواء وقع في منطقة تخضع لإختصاص الدولة أو وقع في أعالي 

د أن البحار، فالصلة وثیقة بین الأجزاء المختلفة من البحار والمحیطات، فتلوث أعالي البحار لاب

   1تمتد آثاره إلى المناطق القریبة من شواطئ الدولة.

   2. 1958عالي البحار المبرمة في جنیف عام إتفاقیة الأمم المتحدة لأ - 2

ألزمت ھذه الإتفاقیة كل الدول بوضع أنظمة لمنع تلوث البحار بتصریف النفط من السفن أو       

خطوط الأنابیب أو نتیجة لإستغلال وإستكشاف قاع البحار وباطن أرضھا آخذة في الإعتبار 

حیث نجد أن إتفاقیة أعالي البحار تضمنت  3أحكام المعاھدات العامة القائمة في ھذا الخصوص.

ض النصوص التي تھدف  إلى حمایة البیئة البحریة من التلوث، ومثال ذلك ما نصت علیھ بع

المادة الرابعة والعشرون منھا من الترخیص للدول المتعاقدة بأن تصدر لوائح لمنع التلوث 

البحري الناتج عن تفریغ المواد البترولیة من السفن وأنابیب البترول. كما تناولت المادة الخامسة 

عشرون من نفس الإتفاقیة إجراءات منع التلوث الإشعاعي والتلوث الناتج عن المواد الضارة وال

  وتضع كل دولة ھـذه القواعـد إمـا منفـردة أو بالتعـاون مع غیرھـا من الـدول الأخـرى   4الأخرى.
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یدیة وعلى الرغم من أن إتفاقیات جنیف قد أرست القواعد التقل 1والمنظمات الدولیة المتخصصة.

لقانون بحري دولي، إلا أنھا في مجال مكافحة التلوث البحري لم تتضمن ھذه الإتفاقیات نصوصا 

فحتى الإلتزامات الواردة في ھاتین المادتین قد وردت في صیاغة  2تستحق التعمق في دراستھا، 

ئل بأنھ عامة تفتقر إلى الوضوح والتحدید الكافي، الأمر الذي لا یمكن معھ مجاراة الرأي القا

    3تنطوي على إلتزامات عامة بحمایة البیئة البحریة یرتب الإخلال بھا مسؤولیة دولیة.

الخاصة بالتدخل بأعالي البحار في حالات الكوارث الناتجة عن  1969إتفاقیة بروكسل عام  - 3

    التلوث النفطي.

أثارت حوادث التصادم البحري والكوارث التي لحقت ببعض ناقلات البترول في أعالي       

البحار، مشاكل المساس الخطیر بالبیئة البحریة، وأدت إلى التأثیر على البیئة البحریة في المناطق 

ك أثیرت الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة أي بحارھا الإقلیمیة، وسواحلھا البحریة وترتیبا على ذل

المطالبة بوجوب حق الدولة الساحلیة في التدخل في أعالي البحار خلاف للقواعد العامة، والتي 

ینعقد الإختصاص في أعالي البحار بموجبھا لقانون دولة العلم، وذلك لمواجھة الأخطار الفادحة 

 1969لعام  التي تتعرض لھا الدولة الساحلیة في مثل تلك الأحوال. وقد جاءت إتفاقیة بروكسل

ومن ثم كان حرص  4بشأن التدخل في أعالي البحار على خلاف مقتضى القواعد العامة، 

واضعي الإتفاقیة على تأكید التوازن الدقیق الذي ینبغي المحافظة علیھ ، بین تقریر حق الدولة 

التلوث الساحلیة في التدخل في مناطق أعالي البحار، في أحوال الحوادث التي یمكن أن تؤدي إلى 

ماي  06ولقد دخلت الإتفاقیة حیز النفاذ الفعلي في  5بالبترول، وبین مبدأ حریة أعالي البحار،

1975 .6    

  :  1969ومن أھم المبادئ التي جاءت بھا إتفاقیة بروكسل لعام       

تقریر حق الدول الأطراف في الإتفاقیة في التدخل في مناطق أعالي البحار، بالقدر الضروري  -

مواجھة الأخطار الحالة التي یمكن أن تھدد شواطئھا، أو تمس مصالحھا نتیجة التلوث بزیت ل

  البترول أو التھدید بھ، أو الناجم عن حوادث بحریة أو متصلا بھا حسبمـا نصت علـى ذلك المـادة 
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  من الإتفاقیة.  1/1

تدخلھا، بحیث تشمل توسیع مفھوم مصالح الدول الساحلیة التي تھددھا الحادثة التي تبرر  -

المصالح الإقتصادیة والسیاسیة وصحة ورفاھیة شعب الدول، والمحافظة على المصادر البحریة 

  من الإتفاقیة.   22/4الحیة وفقا لما ورد النص علیھ بالمادة 

تمارس الدول الساحلیة الأطراف حقھا في التدخل في أعالي البحار في مواجھة كافة السفن عدا  -

من  1/2بیة والسفن العامة التابعة للدول،وغیر المخصصة لأغراض تجاریة (المادة السفن الحر

  الإتفاقیة). 

ضرورة أن تقوم الدولة الساحلیة بالتشاور مع غیرھا من الدول المعنیة بالخطر وخاصة دولة  -

علم السفینة التي تتعرض للحادث ویمكن للدولة أن تطلب رأي لجنة من الخبراء، على أنھ في 

حوال الخطر الحال یمكن للدولة أن تتخذ الإجراءات التي تفرضھا حالة الضرورة بغیر إخطار أ

  ). 3أو مشاورات مسبقة أو دون إستكمال المشاورات التي تكون قد بدأت بالفعل( المادة 

یتعین أن تكون الإجراءات التي تتخذھا الدول الساحلیة للتدخل في أعالي البحار لمواجھة  -

). كما ألحقت الإتفاقیة قواعد خاصة بالتوفیق 5ناسبة مع الخطر الناجم عنھ.(المادة الحادث مت

والتحكیم الذي یمكن الإلتجاء إلیھ لتسویة ما قد ینشب من خلاف بین الدولة المسؤولة عن الحادث 

   1والدولة التي تعرضت للضرر.

اقیة إلا أنھا لم تسلم من المآخذ وبالرغم من تلك القواعد والإلتزامات التي فرضتھا ھذه الإتف     

التي وجھت لھا، حیث أنھا قد تضمنت إستثناء المنشآت وأجھزة إستكشاف وإستغلال الثروات 

المعدنیة لقاع البحار وما تحت القاع في أعالي البحار من مجال تطبیقھا، كما یؤخذ علیھا أیضا 

ادث البحري الذي یترتب علیھ تلوث أنھا لا تخص إلا حالة التدخل في أعالي البحار في حالة الح

الذي أسفر عن إعتماد  1973نوفمبر  12لھذا أعتمد بروتوكول لندن الموقع في  2بالبترول، 

، وذلك بمد 1969ویھدف إلى معالجة النقص الذي أصاب إتفاقیة بروكسل  1973إتفاقیة ماربول 

تطبیق إجراءات ھذه الإتفاقیة على التلوث الطارئ الذي یقع في أعالي البحار والذي ینتج عن 

مارس  30ف الزیت. وقد دخل ھذا البروتوكول حیز التنفیذ في مواد ضارة أخرى خلا

      3تسعة عشر دولة. 1987،وبلغ عدد أطرافھ حتى أفریل 1983

                                                             
  . 50.أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص د -1
  . 461 -460د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -2
  . 462المرجع نفسھ، ص  -3



 
 

72 
 

   الإتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط. - 4

 تحت إشراف المنظمة الدولیة للملاحة 1969نوفمبر  29أبرمت ھذه الإتفاقیة في      

ولقد أدت ھذه الإتفاقیة إلى إرساء نظام دولي  1. 1975جوان  19،وبدأ سریانھا في البحریة

للمسؤولیة عن أضرار البیئة الناجمة عن النفط من خزانات الناقلات، والتي كانت بمثابة تعزیز 

 للمقولة التي مفادھا أن الدول لیس بمقدورھا أن تلوث البحار وتنجو من المسؤولیة التي تنشأ

    2نتیجة لذلك.

   ثانیا: قواعد الحمایة من التلوث بالإغراق. 

بالنظر إلى الآثار الضارة بالتوازن الإیكولوجي للبیئة البحریة، التي یسببھا إغراق النفایات       

والفضلات السامة، فقد أبرمت عدة إتفاقیات لمواجھة ھذا المصدر من مصادر التلوث 

  ومكافحتھ،لذلك نعرض أھم أحكام بعض تلك الإتفاقیات: 

   تلوث البحري بإغراق النفایات والمواد الأخرى. بشأن منع ال 1972إتفاقیة لندن لعام  - 1

، وھي إتفاقیة عامة تشمل جمیع البحار والمحیطات 1972أبرمت ھذه الإتفاقیة في لندن عام       

وترمي ھذه الإتفاقیة  3وتتعلق بمنع التلوث البحري من خلال إغراق النفایات والمواد الأخرى.

ق المتعمد للنفایات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة إلى منع تلوث البحار الناجم عن الإغرا

البحریة أو من أي أجھزة متحركة في البحار، أما عن مضمون النفایات التي تنظمھا 

الإتفاقیة،فھي أیة مواد أو جواھر من أي نوع ومن أي شكل ومن أي طبیعة كانت، ویمتد مجال 

  ة فیما عدا المیاه الداخلیة للدول الأطراف. تطبیق الإتفاقیة لیشمل كافة أجزاء المناطق البحری

وفي تنظیم الإتفاقیة لعملیات إغراق النفایات في البحار أرست ما یعرف بنظام القوائم حیث       

قسمت النفایات المراد إغراقھا إلى ثلاث قوائم طبقا لدرجة سمیتھا، كما أوجبت الإتفاقیة على 

م تصاریح الإغراق للقیام بعملیة الإغراق للمواد الدول الأطراف تعیین سلطة مختصة بتسلی

  المسموح بھا.  

أما فیما یتعلق بالمسؤولیة عن مخالفة أحكام الإتفاقیة فقد إكتفت بالنص على " التعاون       

  لإعداد الإجراءات الرامیة إلى تحدید المسؤولیـة وتسویـة الخلافـات الناتجـة عن إغـراق النفایـات  

                                                             
  . 461راجع ذلك بالتفصیل: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
  . 57بن سالم رضا، الرسالة السابقة، ص  -2
  .55 د البدري، المرجع السابق، صد.أحمد حام -3



 
 

73 
 

رة الأخرى في البحار". وھو نص شدید العمومیة لا یقدم أیة قواعد خاصة بشأن والمواد الضا

المسؤولیة ویتعین إعمال القواعد العامة للمسؤولیة في القانون الدولي، وعلیھ فإن أي مخالفة 

للإلتزامات المنصوص علیھا في تلك الإتفاقیة تعد من الأفعال غیر المشروعة، مما یرتب 

  1الدولة الطرف في الإتفاقیة والتي ینسب إلیھا القیام بتلك المخالفة.المساءلة على عاتق 

   لمنع التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات. 1972إتفاقیة أوسلو لعام  - 2

بین الدول التي إشتركت في مؤتمر التلوث  1972فیفري  15تم إبرام ھذه الإتفاقیة في        

البحري الذي عقد في أوسلو بالنرویج، وفي سبیل تحقیق أھداف ھذه الإتفاقیة تم النص على 

بعض قواعد حضر إلقاء بعض أنواع الفضلات حضرا مطلقا، حیث نظمت عملیة التخلص من 

الفضلات بتصریح مسبق یصدر في كل حالة على حدة كما حضرت الإتفاقیة أنواع أخرى من 

  دون موافقة مسبقة من السلطات الوطنیة المختلفة.   -بوجھ عام - تصریف أو إلقاء الفضلات 

كذلك تضمنت الإتفاقیة إلتزاما على الدول الأطراف بأن تقوم كل منھا بتطبیق التدابیر       

الفضلات الملقاة في المنطقة التي تشملھا الإتفاقیة إلى خارجھا، ویعبر  اللازمة لمنع تحویل إتجاه

  ھذا الإلتزام عن إدراك الدول الأطراف لوحدة البیئة البحریة وإتصالھا.  

وعموما فإن ھذه الإتفافیة لم تتضمن أیة أحكام تتعلق بالمسؤولیة، مثل العدید من الإتفاقیات        

فإن الأحكام العامة للمسؤولیة تصبح مدعوة للتطبیق في حالة خرق  سابقة الإشارة إلیھا، لذلك

    2أحكام ھذه الإتفاقیة.

   ثالثا: قواعد الحمایة من التلوث النووي.

لقد سعت الدول إلى إبرام إتفاقیات خاصة تناولت حظر الإستخدامات الضارة للطاقة النوویة       

  في البیئة البحریة ومن تلك الإتفاقات: 

   .1958إتفاقیة جنیف لأعالي البحار  - 1

أدت إساءة الدول لا سیما الدول النوویة في البحار إلى إجراء تجارب أسلحتھا النوویة في       

  البحار، الأمر الذي كان یترتب علیھ تدمیر خطیر لثروات البحار.  

  إتخـاذ الإجراءات   وقد نصت إتفاقیة جنیف حول أعالي البحار على أنھ ( یتعین على كل دولة      
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لمنع تلوث البحار الناتج من إغراق المخلفات المشعة، واضعة في الإعتبار جمیع المستویات 

من  25واللوائح التي قد تكون موضوعة من قبل المنظمات الدولیة المختصة ).وقد أضافت المادة 

صة في وضع الإجراءات الإتفاقیة قولھا: ( وعلى كل دولة أن تتعاون مع المنظمات الدولیة المخت

الرامیة إلى منع تلوث البحار والھواء الذي یعلوه والناتج من أي أنشطة بالمواد المشعة أو أي 

  مواد أخرى ضارة).  

وتقرر الإتفاقیة إلتزاما دولیا یقع على عاتق الدول المنظمة إلیھا بحمایة البیئة البحریة من        

ٌ التلوث النووي،وتقرر مسؤولیة الدول  ق بالبیئة البحریة والدول الأخرى ضرر َ ح ْ َل في كل حالة ی

   1نتیجة التلوث الإشعاعي.

المتعلقة بحضر تجارب الأسلحة النوویة في الجو، وفي الفضاء  1963إتفاقیة موسكو  - 2

   الخارجي، وتحت سطح الماء.

أكتوبر من العام  10وبدأ نفذھا في  1963أكتوبر  05أبرمت ھذه الإتفاقیة في موسكو في       

بتحریم ومنع إجراء أي تجربة  3وقد تضمنت الإتفاقیة إلتزاما عاما، یلزم الدول الأعضاء  2نفسھ 

كما لتفجیر سلاح نووي،أو أي تفجیر نووي آخر في أي مكان في نطاق ولایتھا أو تحت رقابتھا. 

لم تمیز الإتفاقیة بین التفجیرات النوویة التي تجرى في نطاق الإستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 

وبین التجارب العسكریة للأسلحة النوویة، فكلاھما محضور بصریح نص ھذه الإتفاقیة. كذلك 

یسري نطاق الحضر أیضا على التجارب النوویة التي تجرى في نطاق ولایة إحدى الدول 

لأطراف أو تحت رقابتھا، سواء كان ذلك في الجو أو خارج النطاق الجوي في الفضاء ا

الخارجي، وأیضا على التجارب التي تجرى تحت سطح الماء بما في ذلك المیاه الإقلیمیة وأعالي 

البحار، وإلا كانت الدولة مسؤولة عن أنشطة الكیانات الخاصة التي تقوم بإجراء ھذه التجارب 

   4النوویة. 

بشأن تحریم وضع الأسلحة النوویة وأسلحة التدمیر الشامل الأخرى على  1972معاھدة  - 3

   تحتھا. قاع البحار أو أرض المحیطات أو

  بمجھـودات لجنـة الإستخـدام السلمـي لقـاع البحـار وأرض   1972أبرمت ھذه الإتفاقیـة عام       
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الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل المحیطات، وتھدف ھذه الإتفاقیة إلى تحریم وضع 

ودخلت ھذه الإتفاقیة حیز السریان في  1الأخرى على قاع البحار أو أرض المحیطات أو تحتھما،

    2. 1972ماي  18

وإنما نصت على إلتزام الدول الأعضاء بعدم  3لم تتعرض ھذه الإتفاقیة لأحكام المسؤولیة،     

زرع أو وضع أي سلاح نووي أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك أي منشآت أو 

تجھیزات للإطلاق أو أي تسھیلات أخرى مصممة خصیصا لتخزین أو تجربة أو إستخدام مثل 

ما وراء نطاق الحدود ھذه الأسلحة على قاع البحار أو أرض المحیطات والتربة تحتھما فی

ومن أجل تحقیق ذلك، أجازت الإتفاقیة قیام مراقبین من أي طرف  4الخارجیة لقاع البحار. 

كما تلتزم أیضا الدول الأعضاء   5بالتحقق من وجود أي أنشطة لطرف آخر على قاع البحار. 

ه عنھا وألا أنشطة من المنو 6بعدم مساعدة أو تشجیع أو تحریض أي دولة أخرى على إتیان أي 

تشترك بأي طریقة أخرى في مثل ھذه الأنشطة، كذلك حددت ھذه الإتفاقیة كیفیة الفصل في 

  المنازاعات المترتبة على إنتھاك أحكامھا وأوكلتھا لمجلس الأمن.  

بشأن حضر إستخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض  1976إتفاقیة نیویورك عام  - 4

   ئیة أخرى. عسكریة أو لأیة أغراض عدا

أكتوبر  05وبدأ سریانھا في 1976دیسمبر  10عقدت ھذه الإتفاقیة في مدینة نیویورك في       

 تقنیات التغییر في البیئة. ولقد نصت الإتفاقیة على إلتزام الدول الأطراف "بألا تستخدم 1978

ذات التأثیرات واسعة الإنتشار أو التي تدوم مدة طویلة أو الشدیدة، كوسیلة لتدمیر أطراف أخرى 

أو إتلافھا والإضرار بھا، وألا تساعد أو تشجع ، أو تحض أي دولة أخرى، أو مجموعة من 

   7الدول، أو منظمة دولیة على أن تفعل ذلك". 

لأھمیة الإستخدامات السلمیة للتقنیات المتقدمة في  وتقدیرا من الدول الأطراف في الإتفاقیة      

تحقیق صالح المجتمع الدولي، فقد حضرت إعاقة إستخدام ھذه التقنیات للأغراض 

  السلمیة،وإشترطت للسماح بھذه الأنشطة أن یتم تبادل المعلومـات العلمیـة والتقنیـة المتعلقـة بھـذه  
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كانت لا تنطوي على أیة أحكام تتعلق بالمسؤولیة، فقد  الإستخدامات، وعلى ھذا فإن الإتفاقیة وإن

تضمنت في مادتھا الخامسة إناطة مجلس الأمن بفحص شكاوى الدول الأطلااف من خرق أي 

طرف آخر لأحكام الإتفاقي، لذلك فإن المسؤولیة عن مخالفة أحكام ھذه الإتفاقیة ستظل خاضعة 

  نا من إتفاقیات.  للقواعد العامة، كما ھو الحال في معظم ما عرض

   قواعد الحمایة من التلوث من مصادر أرضیة.  رابعا:

من الإتفاقیات النوعیة التي أبرمت بوجھ خاص، لحمایة البیئة البحریة من التلوث من        

  مصادر أرضیة، ما سنعرضھ الآن فیما یلي:  

   للحمایة من التلوث بمصادر أرضیة.  1974إتفاقیة باریس لعام  - 1

وفتحت للتوقیع  1974أعتمدت ھذه الإتفاقیة في مؤتمر باریس الذي عقد في في فیفري       

، وتعتبر الإتفاقیة الإقلیمیة الوحیدة المتعلقة بمكافحة تلوث البیئة البحریة 1974جوان  4علیھا في 

غالبیة وتعد إتفاقیة باریس من الإتفاقیات النوعیة العامة لأنھا تغطي لنا ال 1من مصادر أرضیة. 

العظمى من البیئة البحریة ولا یخرج من نطاق تطبیقھا الإقلیمي، إلا البحر الأبیض المتوسط 

     2وبحر البلطیق.

وتوجب الإتفاقیة على الأطراف إنفرادیا أو جماعیا إتخاذ كافة التدابیر اللازمة لمكافحة      

التلوث البحري من المصادر الأرضیة، مع مراعاة تنسیق سیاستھم في ھذا الخصوص. وتشمل 

تلك التدابیر وضع البرامج والإجراءات التي تكفل إزالة تلوث المناطق البحریة من الملوثات في 

لبر،ومن المواد المحددة في القسم الأول من الملحق (أ)، وكذلك تلك التي تكفل تخفیض تلوث ا

 3تلك المناطق البحریة من الملوثات في البر والمواد المحددة في القسم الثاني من الملحق (أ).

ج وكذلك توجب الإتفاقیة على الدول الأطراف أن تتبادل المساعدات لمنع وقع الحوادث التي تنت

  التلوث الأرضي أو لخفض ذلك التلوث بعد وقوعھ. 

وفیما یتعلق بتسویة الخلافات الناشئة عن تطبیق الإتفاقیة فقد قررت اللجوء إلى الطرق       

السلمیة لتسویة الخلافات التي تنشأ عن تفسیر أو تطبیق نصوص الإتفاقیة، وفي حالة فشل ھذه 

  یم بناء على طلب إحدى الدول الأطراف. الطرق یمكن تسویة الخلاف عن طریق التحك
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ویتضح لنا من إستعراض النظام القانوني للإتفاقیة أنھا تحتوي على تنظیم قانوني كامل        

لمكافحة تلوث البحار من مصادر بریة، ویظھر تطور ذلك من خلال تخصیصھ جھازا یتولى 

  1الرقابة على تطبیق الإتفاقیة من قبل الأطراف. 

   اعد الحمایة من التلوث من السفن.خامسا: قو

نظرا لتنوع مصادر التلوث من السفن وعدم إقتصاره على زیت البترول فقد حرصنا على       

علاج التلوث من السفن كنوع على حدة، من أنواع تلوث البیئة البحریة لاسیما أن ھناك قواعد 

  ھي كالتالي:  إتفاقیة قد وضعت على وجھ الخصوص لمكافحة التلوث من السفن و

   لمنع التلوث من السفن.  1973أتفاقیة لندن لعام  - 1

وإذا كانت نھایة الستینات ومطلع السبعینات قد عرفت إقرار عدد كبیر من الإتفاقیات الدولیة        

لحضر تلوث  1973المتعلقة بحمایة البیئة البحریة، وحسنا أن نشیر ھنا إلى إتفاقیة لندن لعام 

لتلوث من السفن البیئة البحریة بإغراق المخلفات وغیرھا من المواد،فإن الإتفاقیة الدولیة لمنع ا

المؤتمر الدولي حول التلوث البحري الذي عقد في لندن، والتي  1973نوفمبر  2والتي أقرتھا في 

جانفي، وتعد أھم ھذه الإتفاقیة قاطبة، وقد جاءت خطوة  15فتح الباب التوقیع علیھا إعتبارا من 

ن البیئة البحریة جزءا ھامة في مجال العمل على حمایة البیئة البحریة في ضوء إدراك حقیقة كو

من بیئة الإنسان، وھو الأمر الذي عبرت عنھ دیباجة الإتفاقیة بالإشارة إلى أن ھدفھا ھو 

  المحافظة على البیئة بوجھ عام والبیئة البحریة على وجھ الخصوص. 

د التي وقد تمیزت ھذه الإتفاقیة على الإتفاقیات الدولیة السابقة علیھا بالتوسع في تعداد الموا      

تعتبر مؤدیة إلى تلوث البیئة البحریة، غیر مقتصرة على زیت البترول ومشتقاتھ، وإعتمدت في 

ھذا السبیل أسلوبا جدیدا إنحصر في إصدار ملاحق عدیدة إنطوت على حصر للمواد الملوثة، وقد 

ي إعتبرت بعض تلك الملاحق (ثلاثة ملاحق) بمثابة ملاحق إختیاریة، بینما جرت الإشارة ف

المادة الثانیة من الإتفاقیة إلى تعریف عام للمواد الضارة بأنھا تعني أیة مواد یمكنھا أن تؤدي إذا 

ما ألقیت في البحر إلى إلحاق الضرر بصحة الإنسان، أو إیذاء المواد الحیة أو الحیاة البحریة أو 

المشروعة للبحار  المساس بإستخدامات البحار في المجالات الترفیھیة وغیرھا من الإستخدامات

    2أو إضافة أیة مواد تخضع للرقابة بموجب الإتفاقیة.
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  . 1989إتفاقیة المساعدة البحریة لندن عام  - 2

بمكافحة التلوث البحري،وقررت العدید من الأحكام التي من  1989إھتمت إتفاقیة لندن         

شأنھا تحقیق ھذا الھدف. ومن الأمور التي إھتمت بھا الإتفاقیة أیضا التشجیع على تقدیم المساعدة 

ض خاص لمنع التلوث البحري أو الحد من آثاره. كما ألزمت الإتفاقیة مالك السفینة بدفع تعوی

معادل أو مساو للنفقات التي تكبدھا المساعد، فقد أعطت الإتفاقیة لمقدم المساعدة الحق في 

   1تعویض خاص إذا كان یھدف من الأعمال التي قام بھا حمایة البیئة البحریة من التلوث.

   الإتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة في میدان النقل البحري للمواد النوویة.  - 3

تھدف ھذه الإتفاقیة إلى تحدید المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة التي تحدث أثناء        

وفیینا  1960عملیة النقل البحري لمادة نوویة. وتعتبر ھذه الإتفاقیة مكملة لإتفاقیتي باریس سنة 

السفن ، الخاصتین بالمسؤولیة المدنیة في میدان الطاقة النوویة ـ قبل الغیر ومشغلي 1963سنة 

النوویة ـ حیث تركز الإتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي یحدث بسبب حادث نووي أثناء 

عملیة النقل البحري للمواد النوویة على الشخص القائم بتشغیل المنشأة النوویة دون غیره من 

لأضرار الأشخاص،ولا تقتصر المسؤولیة على الضرر الحادث أثناء عملیة النقل بل تشمل أیضا ا

  التي تلحق بوسائل النقل أو المنشأة ذاتھا. 

   الفرع الثاني: القواعد القانونیة العامة. 

إن المراد بالقواعد القانونیة العامة في ھذا الشأن، تلك القواعد التي ترمي إلى حمایة البیئة        

البحریة من مختلف مصادر تھدیدھا،أي التلوث بمختلف أشكالھ وأنواعھ، ومكافحة الإستغلال 

انون البحار الجائر للثروات البحریة، لذلك نكتفي بالتعرف على ما جاءت بھ الإتفاقیة الجدیدة لق

   2بإعتبارھا مثلا لمصدر القواعد القانونیة العامة لحمایة البیئة البحریة عموما.

   . 1982إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  -

مظھرا راقیا وواعیا لما وصل إلیھ المجتمع  تعتبر إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار        

ث البیئي البحري، ولذلك إھتمت ھذه الإتفاقیة بالإضافة إلى الدولي في إدراك خطورة التلو

موضوعات أخرى بتنظیم حمایة البیئة البحریة من التلوث وخفضھ والسیطرة علیھ حال وقوعھ 

  وتأسیس المسؤولیة عنھ وفرض إلتزامات على الدول المعنیة، سـواء كانـت دولا ساحلیـة أو غیـر  
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ي تنظیم حمایة البیئة البحریة مسارین: الأول نصت فیھ على وقد سلكت الإتفاقیة ف  1ساحلیة.

أحكام تلتزم بھا الدول الأطراف لمكافحة التلوث وحمایة البیئة البحریة بصفة عامة، والمسار 

الثاني وضعت فیھ قواعد تفصیلیة فصلت فیھ ما یجب إتباعھ إزاء حالات التلوث من قبل دول 

  2وف نعرض بإیجاز لكل المسارین، على النحو التالي: بعینھا تتمیز بوضع جغرافي معین. وس

    المسار الأول: الأحكام العامة لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا.

من الإتفاقیة على أن (الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا).  192نصت المادة      

    وتتمثل ھذه الأحكام في أحكام تتعلق بإتخاذ تدابیر معینة وأحكام تتعلق بوجوب التعاون الدولي.

    أولا: الأحكام العامة المتعلقة بإتخاذ تدابیر معینة.

على أن: تتخذ الدول منفردة أو مشتركة حسب الإقتضاء بإتخاذ ما یلزم من نصت الإتفاقیة  - 1    

التدابیر لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ، مستخدمة أفضل الوسائل العلمیة 

  من الإتفاقیة. 4/1وفقا للمادة  3المتاحة لھا والمتفقة مع قدراتھا 

ابیر لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولایتھا كما تتخذ الدول جمیع ما یلزم من التد -2   

بدول أخرى وبیئتھا، وأن لا  - أو رقابتھا، بحیث لا تؤدي إلى إلحاق ضررـ عن طریق التلوث

ینتشر التلوث الناشئ عن إحداث أي أنشطة تقع تحت ولایتھا أو رقابتھا إلى خارج المناطق التي 

  4قیة. تمارس فیھا حقوقا سیادیة وفقا لھذه الإتفا

كما تلتزم بأن لا تنقل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة الضرر أو الأخطار من منطقة إلى  -3   

  5من الإتفاقیة.  195أخرى أو تحول نوع من التلوث إلى نوع آخر منھ وفقا للمادة 

كما ألزمت الإتفاقیة الدول بإعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات دولیة لمنع تلوث البیئة  - 4    

  حریة الناشئ عما تقوم بھ من أنشطة في المنطقة. الب

                                                             
وكان آخرھا المؤتمر  1967كانت ھذه الإتفاقیة ثمرة جھود دولیة عدیدة قامت بھا الأمم المتحدة بدأت عام  -1

لإعداد مشروع الإتفاقیة، وكانت  1982، وإستمر حتى سبتمبر 1973الثالث لقانون البحار الذي بدأ في دیسمبر 
دولة، وبلغت  117التوقیع علیھا من جانب مندوبي  1982دیسبر  10نتیغوباي بجامیكا قد شھدت في مدینة مو

  دولة. 159 1987جملة الدول التي وقعت علیھا حتى عام 
  .  485د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -2
اھرة الإحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة الدولیة للبیئة من ظ -3

  . 25)، منشورات الحلبي الحقوقیة، حلب، دون سنة النشر، ص 1992،(في إتفاقیة تغیر المناخ لسنة 1997
  . 486د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -4
  . 25سلافة طارق عبد الكریم شعلان، المرجع السابق، ص  -5
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    ثانیا: الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون الدولي.

حثت الإتفاقیة ضرورة التعاون الدولي (العالمي والإقلیمي) بین الدول أو عن طریق  - 1  

   1المنظمات الدولیة المختصة لحمایة البیئة البحریة.

ألزمت الإتفاقیة كل دولة تعلم بوجود حالات تتعرض فیھا البیئة لخطر داھم بسبب التلوث أن  - 2  

تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنھا معرضة للتأثر بذلك الضرر، وكذلك المنظمات الدولیة 

تھا وفي مثل تلك الأحوال تتعاون الدول الواقعة في المنطقة المتأثرة وفقا لقدرا 2المتخصصة.

والمنظمات الدولیة المختصة قدر المستطاع في القضاء على آثار التلوث، وكذلك منع الضرر أو 

خفضھ إلى الحد الأدنى، وتحقیقا لھذه الغایة تعمل الدول معا على وضع وتعزیز خطط طوارئ 

    3لمواجھة حوادث التلوث في البیئة البحریة.

امج البحث العلمي، وتبادل المعلومات كما یجب على الدول إجراء الدراسات وبر -3   

وتقدیم المساعدات التقنیة خصوصا إلى الدول  4والبیانات،والتعاون في وضع المعاییر العلمیة، 

    5النامیة التي تتمتع في ھذا الخصوص بمعاملة تفضیلیة.

   المسار الثاني: الأحكام التي یجب إتباعھا من قبل دول معینة وفي حالات محددة. 

ذھبت الإتفاقیة في ھذا المسار نحو إلزام بعض الدول التي تتمتع بتأثیر خاص على البیئة      

البحریة وحمایتھا في تلوثھا، وذلك لقدرتھا على الحمایة أكثر من غیرھا، أو لأنھا أكثر التلوث 

تأثرا بالتلوث الذي حدث أو سیحدث، أو لأنھا أقرب الدول لمصدر التلوث وصاحبة السلطة 

  ونعني بذلك دولة العلم والدولة الساحلیة ودولة المیناء.  علیھ،

  ونعرض فیما یلي للإلتزامات التي فرضتھا الإتفاقیة على ھذه الدول لمكافحة التلوث البحري.      

   أولا: دولة العلم.

فرضت الإتفاقیة على دولة العلم إلتزامات لحمایة البیئة البحریة ومكافحة التلوث وخفضھ      

  والسیطرة علیھ وتأسیس المسؤولیة عنھ حال وقوعھ، وتتمثل إلتزامات دولة العلم بوضع القوانیـن 
                                                             

  .1982من الإتفاقیة قنون البحار لعام  197دة أنظر الما -1
  من الإتفاقیة نفسھا.198أنظر المادة  -2
  من الإتفاقیة نفسھا. 199أنظر المادة  -3
  من الإتفاقیة نفسھا. 200أنظر المادة  -4
 د. فارس محمد عمران، السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة في حمایتھا، -5

  .243 -242، ص 2005المكتب الجامعي الحدیث، دون مكان النشر، 
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والأنظمة الخاصة بمنع تلوث البیئة البحریة من السفن التي ترفع علمھا أو تكون مسجلة فیھا 

كما تلتزم بالرقابة على سفنھا لإحترام القانون الدولي وأن تضمن  1وخفضھ والسیطرة علیھ، 

خضوع السفن التي ترفع علمھا لھذه القواعد أینما وجدت. وتلتزم دولة العلم أیضا بتأسیس 

المسؤولیة عن التلوث، وتحریك ھذه المسؤولیة حال وقوع التلوث وذلك بأن تباشر التحقیق 

بھدف توقیع العقاب  أي إنتھاك للقواعد والمعاییر الدولیة، وأن تباشر الدعوى الجنائیة  الفوري في

     2بشأن المخالفات التي ترتكبھا السفن التي تحمل علمھا.

   ثانیا: الدولة الساحلیة. 

الإتفاقیة للدولة الساحلیة حقوقا وألقت على عاتقھا إلتزامات بھدف حمایة البیئة أعطت      

البحریة من التلوث وتأسیس المسؤولیة عنھ حال وقوعھ، إذ یجوز للدولة الساحلة عندما تكون 

السفینة موجودة طوعا داخل إحدى موانیھا، أو في إحدى محطاتھا النھائیة البحریة القریبة من 

فیما یتعلق بأي إنتھاك لقوانینھا أو نظمھا المعتمدة وفقا  3لھا أن تقیم الدعوى الجنائیة  الشاطئ كان

لھذه الإتفاقیة أو للقواعد والمعاییر المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضھ والسیطرة 

لك علیھ، وأن یكون الإنتھاك قد وقع داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة الإقتصادیة الخالصة لت

بل إنھ إذا ما كانت السفینة مبحرة في المنطقة الإقتصادیة الخالصة لإحدى الدول أو في  4الدولة.

بحرھا الإقلیمي وتوافرت بیانات واضحة للإعتقاد بوقوع إنتھاك لقوانینھا وأنظمتھا المشار 

ا یتعلق بتلك إلیھا،فإن للدولة للساحلیة سلطتین: الأولى أن تقوم بتفتیش السفینة تفتیش مادیا فیم

المخالفة.الثانیة أن ترفع الدعوى الجنائیة إذا كانت الأدلة قویة تبرر ذلك، ولھا حق طلب إحتجاز 

   5السفینة. مع مراعاة القیود الفنیة الواردة في الفرع السابع من الإتفاقیة.

  ثالثا: دولة المیناء.

ة عندما تكون ھي صاحبة المیناء المیناء" على الدولة الساحلییمكن أن ینطبق تعبیر "دولة      

وتسعى للمحافظة على المیناء من التلوث،بالإضافة إلى المحافظة على سواحلھا، ومع ذلك فإن 

النص صراحة في الإتفاقیة على دولة المیناء تبقى لھ أھمیتھ العملیة تجاه الإجراءات التي تتخذھا 

                                                             
  . 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  211أنظر نص المادة  -1
  من الإتفاقیة نفسھا.  217من المادة  8 -1أنظر الفقرات  -2
  .150د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3
  نفسھا. من الإتفاقیة 220/1أنظر المادة  -4
من الإتفاقیة نفسھا، وبصفة عامة أنظر بالتفصیل تحلیل ھذه المواد للد.محمد سعید عبد  2/ 220أنظر المادة  -5

  .493 - 489الله الحمیدي، المرجع السابق، ص 
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المیناء قد تختلف من الناحیة العملیة عن الدولة بإعتبارھا "دولة المیناء" خاصة أن مصالح دولة 

  الدولة الساحلیة فالأولى تھتم بالمحافظة على الملاحة البحریة، والثانیة یھمھا سلامة سواحلھا. 

ودولة المیناء تلعب دورا مساعدا في عملیة منع التلوث البحري وخفضھ والسیطرة      

قیق في إنتھاك یعتقد أنھ وقع في المیاه علیھ،وذلك عندما تطلب منھا دولة أخرى القیام بالتح

الداخلیة للدولة مقدمة الطلب أو في مناطقھا البحریة الأخرى الخاضعة لولایتھا الوطنیة، وكان 

مصدر ھذا الإنتھاك إحدى السفن الأجنبیة الموجودة في میناء دولة المیناء، فإن الأخیرة علیھا أن 

لة العلم للتحقیق في ھذا الإنتھاك، بصرف النظر عن تلبي بقدر الإمكان الطلبات المقدمة من دو

  مكان حدوثھ. 

وفیما یتعلق بالمسؤولیة والتعویض فقد أفردت الإتفاقیة ضمن مواد ھذا الجزء الثاني عشر      

مادة خاصة بھا، إلا أن صیاغة ھذه المادة لم تقدم جدیدا بشأن قواعد المسؤولیة الدولیة بل إنھا 

لھ، فعلى حین تعترف الفقرة الثالثة من ھذه المادة بقصور القانون الدولي تثیر لبسا لا مبرر 

المتعلق بالمسؤولیة والإلتزامات الناجمة عنھا، وتحث الدول على التعاون في تطویره، فإن الفقرة 

الأولى من نفس المادة تحیل إلى القانون الدولي المعترف بقصور قواعده، لكي یطبق لإعمال 

لیة عن الإخلال بالوفاء بالإلتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ المسؤولیة الدو

  1علیھا.

  

  

  

  

   

  

   

                                                             
، وأنظر أیضا تحلیل 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  235والمادة   218من المادة  3 -1أنظر الفقرات  -1

  .497 - 493 الحمیدي، المرجع السابق، ص محمد سعید عبد الله مادتین للد.نص ال
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  المطلب الثاني: 

  حمایة البیئة البحریة على المستوى الإقلیمي. 

لم یقتصر الإھتمام بصیانة البیئة البحریة وصیانتھا من أخطار التلوث على الجھود العالمیة       

الإتفاقیة ، بل تعداھا إلى الجھود الإقلیمیة، فقد قدرت بعض الدول التي ترتبط فیما بینھا بیئة 

لحمایة البیئة بحریة وجغرافیة واحدة، أنھ من الضروري تعزیز القواعد الدولیة النوعیة والعامة 

   1البحریة لقواعد أشد إنضباطا وصرامة لتحقیق حمایة أكثر فعالیة لمنطقتھا البحریة.

، سنتناول بعضا منھا 2وعلى ضوء ذلك فقد عقدت عدة إتفاقیات إقلیمیة لحمایة البیئة البحریة      

للخلیج العربي، الفرع في الفروع التالیة: الفرع الأول القواعد القانونیة لحمایة البیئة البحریة 

القواعد القانونیة لحمایة البیئة البحریة للبحر الأحمر، أما الفرع الثالث سنخصصھ لتقدیر  الثاني

  القواعد القانونیة والإتفاقیة بشأن حمایة البیئة البحریة.  

   الفرع الأول: القواعد القانونیة لحمایة البیئة البحریة للخلیج العربي.

ص الخلیج العربي أمران: الأول أنھ من البحار شبھ المغلقة بالمفھوم یلاحظ بخصو      

المعروف قانونا، حیث لا منفذ لھ على المحیطات أو البحار العامة إلا فتحة مضیق ھرمز، الثاني 

أن الدول المطلة علیھ ھي من أكبر وأكثر الدول التي تمد العالم الخارجي بأھم مصادر الطاقة، لا 

وھذان العاملان یوجبان بذل عنایة خاصة لحمایة البیئة البحریة للخلیج العربي سیما البترول. 

فمن ناحیة یعد تسرب البترول أثناء إستخراجھ من مكامنھ البحریة أو أثناء شحنھ إلى الناقلات من 

العوامل التي تھدد البیئة البحریة على نحو خطیر.ومن ناحیة أخرى فإن القیام بإلقاء النفایات 

عیة السامة، وتصریف المخلفات المنزلیة والصناعیة وغیرھا في الخلیج یزید من مخاطر الصنا

التلوث، فاستمرار تدفق تلك الملوثات یرفع نسبة تركیز المواد الضارة في المیاه، حیث تضعف 

  التیارات البحریة وتقل قدرة میاه الخلیج على تحلیل تلك المواد وإستیعابھا.  

  دول الخلیجیة لا سیما الكویت إلى المخاطر البیئیة التي تھدد میاه الخلیج. وفـي   وقد تنبھت ال       

                                                             
  . 155عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
 1974للتعاون في التصدي لتلوث بحر الشمال بالنفط، وإتفاقیة ھلسنكي لعام  1969منھا إتفاق بون لعام  -2

لحمایة البحر الأسود من التلوث، إلا  1992طیق، وإتفاقیة بوخارست لعام لحمایة البیئة البحریة لمنطقة بحر البل
أنھ في دراستنا ھذه سنتطرق إلى تلك الإتفاقیات الإقلیمیة التي تھم بلادنا العربیة لأجل حمایة بیئاتھا البحریة مع 

فصیل أكثر حول ھذه تأجیل حمایة البیئة البحریة للبحر الأبیض المتوسط في الفصل الثالث من بحثنا ھذا. لت
  . 479 -469الإتفاقیات راجع: للأ.د مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص 
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دعت الكویت إلى تدارك الموقف والعمل على وضع القواعد القانونیة اللازمة  1971عام   

وتدعمت تلك الدعوة بنداء المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم  1لمكافحة تلوث البیئة البحریة للخلیج،

المتحدة للبیئة إلى إبرام إتفاقیة إقلیمیة من أجل حمایة البیئة البحریة للخلیج العربي. وبعد سلسلة 

مؤتمر بین الدول المطلة  1978أبریل  23إلى  15المشاورات والمفاوضات إنعقد في الفترة من 

ا أسفر ذلك التوقیع على إتفاقیة وخطة عمل وبروتوكول بشأن التعاون مم 2على الخلیج العربي 

الإقلیمي في حالات الطوارئ، وملحق بشأن الخطوط الإرشادیة لوضع التقریر الخاص بتنفیذ 

الدول الإجراءات المقررة، وأخیرا قرار بشأن السكرتاریة المؤقتة. ودخلت الإتفاقیة حیز التنفیذ 

  . 01/07/1979في 

  نعرض فیما یلي أھم أحكام الإتفاقیة: و     

   .1978أولا: نطاق تطبیق إتفاقیة الكویت لعام 

  لحمایة البیئة البحریة، نطاق مكاني وشخصي وموضوعي لسریانھ. لأحكام إتفاقیة الكویت      

بأن حددت المادة الثانیة من الإتفاقیة نطاق سریانھا من ناحیة النطاق المكاني أو الجغرافي:  -1   

قررت إنطباق أحكام ھذه الإتفاقیة على البیئة البحریة للخلیج العربي، وتشمل میاه البحر الإقلیمي 

والمنطقة المجاورة والمنطقة الإقتصادیة الخالصة، والجرف القاري وأعالي البحار، وعلى ذلك 

للدول الساحلیة  وترك تنظیمھا للقواعد الوطنیة 3فلا تسري أحكام الإتفاقیة على المیاه الداخلیة.

وھو إستثناء غیر موفق ویرجع ذلك إلى إعتبار المیاه الداخلیة من أكثر المیاه عرضة للتلوث، لا 

سیما وأن الدول الساحلیة من أكثر دول العالم إنتاجا للبترول ومن ثم تكثر موانئ نقل ھذه المادة 

ھا ناتجا عن عملیات تحمیل وتفریغ في المیاه الداخلیة للمنطقة البحریة وھو ما یترتب عنھ تلویثا ل

ونقل النفط ناھیك عن مصادر التلوث التي تأتي من البر فھي تطال المیاه الداخلیة قبل بقیة 

وھو ما یتناقض مع ھدف الإتفاقیة الذي جاء لیحمي المنطقة البحریة من  4الأجزاء الأخرى، 

  التلوث. 

    ا ـي تملكھـالت راتـن والطائـى السفـة علـاقیام الإتفـتسري أحكمن ناحیة النطاق الشخصي:  -2   

                                                             
  . 165د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
یة وھذه الدول ھي: المملكة العربیة السعودیة، الكویت، إیران، العراق، البحرین، قطر، الإمارات العرب -2

  .60المتحدة، عمان. راجع ذلك: للد. أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص 
  . 61 -60المرجع نفسھ، ص   -3
  . 174 - 173 عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص -4



 
 

85 
 

الدولة بإستثناء السفن والطائرات الحربیة وكذلك تلك التي تستخدما الدولة في أغراض غیر 

تجاریة، ولكن الدول الموقعة یجب أن تتأكد بقدر إستطاعتھا من إحترام سفنھا الحربیة التي 

تجاریة لأحكام ھذه الإتفاقیة بصدد منع التلوث تدیرھا أو تملكھا وتستخدم فقط لأغراض غیر 

    2كما تسري الإتفاقیة على السفن والطائرات المملوكة للأفراد. 1البحري.

تتسم بالعموم من حیث تناولھا لجمیع مصادر التلوث فھي من ناحیة النطاق الموضوعي:  -3   

ع ومكافحة التلوث من حیث واجھت مختلف مصادر التلوث ولم تقتصر على من 3عامة إقلیمیة،

مصدر بعینھ دون غیره. فعلى الأطراف في الإتفاقیة إتخاذ التدابیر المناسبة كافة لوقایة منطقة 

الخلیج العربي من التلوث من السفن، والتلوث عن طریق المصادر الأرضیة، والتلوث الناشئ 

اري، والتلوث الناتج عن عن أنشطة إستكشاف وإستغلال قاع البحر الإقلیمي وتربتھ والإمتداد الق

إغراق النفایات من السفن والطائرات، وأخیرا التلوث الناشئ عن أنشطة بشریة أخرى مثل 

     4).8- 4إستصلاح الأرض وحفرھا والحفر الساحلي (المواد من 

   ثانیا: إلتزامات الدول الأطراف.

العام بإتخاذ الدول الأطراف جمیع ما یلزم من التدابیر الملائمة لمنع بالإضافة إلى الإلتزام     

تلوث البیئة البحریة للخلیج العربي وخفضھ والسیطرة علیھ بمختلف مصادره التي أشرنا 

  إلیھا،قررت:  

أن على الدول الأطراف في حالات التلوث الطارئة لأن تتعاون وفقا لقدراتھا في  من ناحیة     

الحالات من أجل القضاء على آثار التلوث، أو منع الضرر أو خفضھ إلى الحد  مواجھة تلك

الأدنى. ولھا في ھذا السبیل أن تعمل معا على وضع وتعزیز خطط طوارئ لمواجھة كوارث 

  التلوث في البیئة البحریة للخلیج العربي. 

جل تعزیز برامج على الدول في حالات التلوث الأخرى أن تتعاون من أ ومن ناحیة أخرى     

البحث العلمي وتبادل المعلومات والبیانات عن تلوث البیئة، وتعمل على إقامة النظم الفنیة 

لملاحظة ملوثات البیئة البحریة ورصدھا، وتقویم وتحلیل مخاطر التلوث ولآثاره المحتملة 

  بواسطة الطرق العلمیة المعترف لھا. 
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     تفاقیة.الإ ثالثا: تنفیذ أحكام

    الأطراف عن طریقین: یتم تنفیذ الأحكام التي قررتھا الإتفاقیة بواسطة      

إعتماد الدول الأطراف للإجراءات والتدابیر الوطنیة بما في ذلك وضع القوانین  من ناحیة     

والأنظمة المناسبة لمنع تلوث البیئة البحریة لمیاه الخلیج وخفضھ والسیطرة علیھ. وتشمل تلك 

الإجراءات إقامة نظم رصد الملوثات وتقویم لآثارھا ووضع المعاییر والمقاییس لمستویات تفریغ 

     ي میاه الخلیج والتي لا یجوز تجاوزھا، وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بمكافحة التلوث. المواد ف

قررت الإتفاقیة تأكیدا لفعالیة أحكامھا إنشاء ثلاث ھیئات للسھر على  1ومن ناحیة أخرى     

البحریة المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة  الأولىرقابة ومتابعة تنفیذ الدول الأطراف لأحكامھا، 

وھي تتكون من ثلاثة أجھزة: المجلس وھو الجھاز الأساسي ویتكون من جمیع الدول 

الأطراف،والسكرتاریة ومھمتھا التنسیق بین الدول الأعضاء وإعداد خطط العمل من أجل تحقیق 

مقاصد الإتفاقیة، واللجنة القضائیة التي تنھض بتسویة المنازاعات حول تفسیر وتطبیق 

ھي  والھیئة الثالثةفھي مركز المساعدة المتبادلة بحالات الطوارئ،  الھیئة الثانیةا الإتفاقیة،أم

     2منظمة المساعدة المتبادلة لشركات البترول في منطقة الخلیج.

من الإتفاقیة على أن:  13وفیما یتعلق بموضوع المسؤولیة والتعویض فقد نصت المادة      

یما بینھا في صیاغة وإعداد القواعد والإجراءات المناسبة "تتعھد الدول المتعاقدة بالتعاون ف

  لتحدید: 

المسؤولیة المدنیة والتعویض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة البحریة، مع مراعاة  - أ    

  القواعد والإجراءات الدولیة الساریة والمتعلقة بھذه الأمور.  

ن مخالفة الإلتزامات الواردة في الإتفاقیة المسؤولیة والتعویض عن الأضرار الناجمة ع -ب    

  وبروتوكولاتھا".  

ومن النص یتجلى لنا بأن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة ستظل ھي      

الحاكمة للوضع في بیئة الخلیج البحریة إلى أن تضع الدول الأطراف في الإتفافیة القواعد المتعلقة 

    3.أحكام الإتفاقیة وھو ما لم یحدث حتى الآن بالمسؤولیة عن مخالفة
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بالتعاون الإقلیمي في مكافحة  1وجدیر بالذكر أنھ قد ألحق بھذه الإتفاقیة بروتوكول خاص        

التلوث بالنفط وبمواد أخرى في حالات الطوارئ، ویھدف ھذا البروتوكول إلى تعزیز التدابیر 

عن تلوث الخلیج العربي، وبمقتضى ھذا البروتوكول القائمة من أجل التصدي لحالات الطوارئ 

   2أنشأت الدول المتعاقدة مركز المساعدة المتبادل للطوارئ البحریة في دولة البحرین.

   الفرع الثاني: القواعد القانونیة لحمایة البیئة البحریة للبحر الأحمر.

یعد البحر الأحمر وعلى غرار الخلیج العربي من البحار شبھ المغلقة، وتزاید عملیات       

تصریف المواد السامة والبترول فیھ دون مراقبة یشكل تھدیدا للموارد البحریة وإخلالا بالتوازن 

د الإیكولوجي للبیئة البحریة للبحر الأحمر، مما ینذر بأخطار جسیمة للصحة البشریة والموار

والإستخدامات المشروعة للبحر. وإدراكا من الدول المطلة على البحر الأحمر للقیمة الإقتصادیة 

والإجتماعیة والصحیة والثقافیة للبیئة البحریة في منطقة ھذا البحر الأحمر، ووعیھا بأن مشكلات 

فقد أجمعت تلوث البیئة البحریة وثیقة الترابط ولا یمكن لدولة بمفردھا أن تنھض بعبئ حلھا، 

على التعاون بینھا ضرورة لا محیص عنھا نظرا لقصور إمكانات ووسائل أي دولة منفردة من 

    3ناحیة، ولوحدة البیئة البحریة والإنسانیة من ناحیة أخرى.

وتحت رعایة الجامعة العربیة إجتمعت الغالبیة من الدول المطلة على البحر الأحمر وخلیج       

المملكة العربیة السعودیة، لبحث وضع إتفاقیة إقلیمیة للحفاظ على بیئة في مدینة جدة ب 4عدن

 14البحر الأحمر وخلیج عدن من أخطار التلوث.وأسفرت الإجتماعات عن توقیع إتفاقیة في 

تعرف بإتفاقیة جدة للحفاظ على بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن والبروتوكول  1982فیفري 

لإقلیمي لمكافحة تلوث البیئة البحریة بالنفط والمواد الضارة الأخرى الملحق بھا المتعلق بالتعاون ا

  في الحالات الطارئة.
                                                             

، وأیضا ھناك بروتوكول وقع 24/04/1978وقع ھذا البروتوكول في نفس الیوم الذي وقعت فیھ الإتفاقیة  -1
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  ونتناول عرض أھم أحكام ھذه الإتفاقیة فیما یلي:        

  . 1982أولا: نطاق تطبیق أحكام إتفاقیة جدة لعام 

من نطاق عوامل توضع القواعد القانونیة عموما لتسري داخل نطاق محدد، وھذا التحدید       

  قوة نفاذھا، وھذا النطاق المحدد قد یكون مكانیا أو شخصیا أو موضوعیا. 

أوضحت المادة الثانیة من الإتفاقیة أن أحكامھا تسري على  النطاق المكاني أو الجغرافي: - 1    

البیئة البحریة للبحر الأحمر وخلیج عدن وخلیج العقبة وخلیج السویس، وقناة السویس حتى نقطة 

إلتقائھا بالبحر المتوسط. وھذه البیئة تشمل البیئة المائیة لمناطق البحر الإقلیمي للدول 

منطقة الإقتصادیة والجرف القاري وأعالي البحار، ولا تسري الأطراف،والمنطقة المجاورة وال

  إلا في حالتین:   1أحكام ھذه الإتفاقیة على بیئة المیاه الداخلیة للدول الأطراف

: أن تنص الإتفاقیة ذاتھا أو أي من الثانیة: أن تطلب الدولة الطرف في الإتفاقیة ذلك، والأولى    

   2یان أحكامھ على المیاه الداخلیة للدول الأطراف.البروتوكولات الملحقة بھا على سر

قاعدة عامة  1978إتفاقیة الكویت لعام  قررت الإتفاقیة وعلى غرارالنطاق الشخصي:  -2     

مقتضاھا أن أحكامھ تسري على السفن والطائرات الخاصة أو التجاریة، والسفن والطائرات 

ر تجاریة كسفن البرید والطائرات وسفن العامة التي تملكھا أو تدیرھا الدول لأغراض غی

المستشفیات.ویرد على تلك القاعدة إستثناء مقتضاه أن أحكام الإتفاقیة لا تسري على السفن 

والطائرات التي تتمتع بحصانة سیادیة وھي السفن والطائرات الحربیة وغیرھا من السفن 

الإستثناء لھ نظیر في إتفاقیة والطائرات الحكومیة التي تستخدم في أغراض غیر تجاریة، وھذا 

  . 1978الكویت لعام 

 تفاقیة جدة من الإتفاقیات العامة من حیث تنظیم أحكامھ لتلوثتعد إالنطاق الموضوعي:  - 3    

) أن على الدول الأطراف إتخاذ جمیع 8-4البحریة بمختلف مصادره. فقد قررت المواد ( البیئة

التلوث وخفضھ ومراقبتھ، سواء كان ناشئا عن مصادر في التدابیر والإجراءات الملائمة لمنع 

والتلوث  البر أم ناتجا عن أنشطة إستكشاف إستغلال قاع البحر الإقلیمي وتربتھ والإمتداد القاري،

 التلوث الناتج عن من السفن،والتلوث الناشئ عن إغراق النفایات من السفن والطائرات، وكذلك

   3).3/1تصلاح الأراضي أو عملیات تجریف الساحل (المادة البشریة الأخرى مثل إسالأنشطة  
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   ثانیا: إلتزامات الدول الأطراف.

  فرضت الإتفاقیة عدة تعھدات على الدول الأعضاء نذكر منھا:       

جمیع ما یلزم من  1الإلتزام العام بإتخاذ الدول الأعضاء منفردة أو مشتركة حسب الإقتضاء -   

ع تلوث بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن وخفضھ والسیطرة علیھ، سواء كان التدابیر المناسبة لمن

مصدره إفراغ المواد الملوثة من السفن أو من أنشطة إستكشاف وإستغلال قاع البحر الإقلیمي 

  والإمتداد القاري، أو الذي یتأتى من الأنشطة البشریة الأخرى. 

لقدراتھا من أجل القضاء على آثار التلوث أو تتعاون الدول في حالات التلوث الطارئة وفقا  -   

وتتعاون في صیاغة وإقرار بروتوكولات أخرى تنص  2منع الضرر أو خفضھ إلى الحد الأدنى.

  ). 3/2على التدابیر والمعاییر المتفق علیھا لتنفیذ الإتفاقیة (المادة 

تلتزم الدول الأعضاء بأن تتعاون من أجل تعزیز برامج البحث العلمي والفني وتقویم  -     

   3). 12 - 9الأوضاع البیئیة وإدارتھا، وتطویر برامج المعونة الفنیة وغیرھا (المواد من 

ذ واللوائح الوطنیة حسبما یقتضي ذلك التنفی كما دعت الإتفاقیة الدول القیام بوضع القوانین -     

)، كما تسعى للتنسیق بین سیاساتھا الوطنیة في ھذا 3/1الفعال للإلتزام الأول ( المادة 

  الخصوص،وتعیین كل دولة طرف "السلطة الوطنیة" لھذا الغرض.  

على الدول الأطراف التعاون مع المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة ذات الإختصاص لإعداد  -     

وإجراءات یوصى بھا للحفاظ على البیئة البحریة، بما في ذلك  وإقرار معاییر إقلیمیة وتطبیقات

منع المصادر وتقلیلھا ومكافحتھا تمشیا مع أھداف الإتفاقیة، ولمساعدة بعضھا البعض في الوفاء 

كما تقوم الدول الأطراف ببذل قصارى جھدھا للتأكد من أن تنفیذ  4بإلتزاماتھا طبقا للإتفاقیة.

ینجم عنھ تحول أحد أشكال أو أنواع التلوث إلى شكل أو نوع آخر،قد  أحكام ھذه الإتفاقیة، لن

   5تكون نتیجتھ أكثر إضرارا بالبیئة.

     ثالثا: تنفیذ أحكام الإتفاقیة.
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فإن تنفیذ الدول الأعضاء في إتفاقیة جدة  1978مثلما ھو الحال في إتفاقیة الكویت لعام      

  لإلتزاماتھم عن طریقین:     

من الإتفاقیة أن تتعاون  23فقد نصت المادة  الإجراءات الفردیة من جانب كل دولة: -أ     

الأطراف المتعاقدة في وضع وتنفیذ الإجراءات التي تكفل التطبیق الفعال لھذه الإتفاقیة 

وبروتوكولاتھا، بما في ذلك المخالفات بإستخدام جمیع وسائل الكشف والرصد البیئي المناسبة 

للتطبیق، والتي تشمل الإجراءات الكافیة لجمیع الأدلة والإبلاغ عنھا.وھذا النص یعطي والقابلة 

الدول الأطراف إختصاصا ذاتیا في مجال التنفیذ والتطبیق الفعال لأحكام الإتفاقیة، فكل دولة 

منفردة تستطیع إتخاذ الإجراءات والتدابیر التي تمكنھا من كشف المخالفات فیما یتعلق بالتلوث 

ن مصادر أرضیة، أو التلوث الناشئ عن أنشطة تخص إستكشاف قاع البحر وإستغلالھ، وكذلك م

  التلوث الناجم عن إغراق النفایات السامة أو الضارة. 

فقد أنشأت الإتفاقیة معاونة للدول الأعضاء في الوصول إلى أكبر  الأجھزة المؤسسیة: - ب    

الإقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر الأحمر وخلیج  قدر من الإلتزام بأحكامھ وتنفیذھا "الھیئة

عدن" ومقرھا مدینة جدة، وھذه الھیئة التي إستحوذت فكرتھا من إتفاقیة الكویت تتكون ھي 

وھو الجھاز الرئیس للھیئة ویتكون من جمیع الدول الموقعة  المجلسالأخرى من ثلاثة أجھزة: 

والتي من مھامھا التنسیق بین الدول الأعضاء  ةوالسكرتاریة أو الأمانة العامعلى الإتفاقیة،

 الجھاز الثالثوإعداد إجتماعات المجلس وخطط العمل من أجل تحقیق أھداف الإتفاقیة، أما 

وھي عبارة عن جھاز قضائي مھمتھ فض المنازاعات التي قد تنشأ  اللجنة القضائیةفیتمثل في 

   1اف.عن تفسیر وتطبیق أحكام الإتفاقیة بین الدول الأطر

وفیما یتعلق بالمسؤولیة إنطوت الإتفاقیة على مادة مشابھة في صیاغتھا للمادة الثالثة عشر       

من إتفاقیة الكویت، إذ دعت الدول إلى التعاون لوضع القواعد المنظمة بالمسؤولیة المدنیة 

    2والتعویض عن الضرر الناجم عن التلوث بالبیئة البحریة.

روتوكول ألحق بالإتفاقیة ینظم التعاون بین الدول الأعضاء في مجال مكافحة وقد تم إعداد ب      

وأھم ما یمكن قولھ في  3التلوث النفطي وغیره من المواد الضارة في حالة الطوارئ أو الكوارث.

  ھذا البروتوكول أنھ جاء لیغطي النقص الذي ورد في الإتفاقیة بشـأن إستثنـاء المیـاه الداخلیـة مـن  
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ضوع لأحكامھا، فھو یمتد لتسري أحكامھ على الموانئ والمرافئ والخلجان والتي تقع جمیعا الخ

في إطار المیاه الداخلیة للدول الساحلیة. وفي إطار تنفیذ أحكام ھذا البروتوكول أنشأت الدول 

   1المتعاقدة بموجب المادة الثالثة مركزا للمساعدة المتبادلة في حالة الطوارئ.

نھایة نقول أن إتفاقیة جدة بما إحتوتھ من أحكام تعد خطوة مھمة نحو تأمین حمایة فعالة وفي ال     

للبیئة البحریة للبحر الأحمر وخلیج عدن، خصوصا أن تلك  الأحكام وضعت على ضوء أحكام 

والتي تأثرت بھا إلى  1978العدید من الإتفاقیات الدولیة البیئیة، وبالأخص إتفاقیة الكویت لعام 

   2بعید.حد 

الإقلیمیة) لحمایة  -العامة -(النوعیة دولیةالفرع الثالث: تقدیر القواعد القانونیة ال

  البیئة البحریة.

على الرغم من توافر العدید من الإتفاقیات الدولیة التي تنطوي على كثیر من الأحكام       

القانونیة بشأن حمایة البیئة البحریة، إلا أن الجھود الدولیة التي بذلت حتى یومنا ھذا تتمیز بعدم 

بشكل كفایتھا في مجال الوقایة من التلوث وعدم تنظیمھا للمسؤولیة والتعویض عن الأضرار 

  كاف، ویرجع ذلك إلى الأسباب التالیة: 

وحتى یومنا ھذا بالبطئ الشدید  1954تتمیز إتفاقیات منع التلوث البحري منذ عام  أولا:    

الملاحظ في الكثیر منھا لكي تدخل حیز النفاذ، ھذا البطئ الذي یرجع في أغلب الأحیان إلى 

تفضل مصالحھا الإقتصادیة على مصالحھا  الدول ذات الأساطیل البحریة العظمى التي مازالت

ومن ھنا  3البیئة ومصالح الدول الساحلیة الأخرى فیما یتعلق بمسائل مكافحة التلوث البحري،

ظلت معظم ھذه الإتفاقیات كما مھملا لعشرات السنین لعدم إكتمال النصاب القانوني لدخولھا حیز 

          4التنفیذ.

تتمیز إتفاقیات منع التلوث البحري بعدم دقتھا وشمولھا، ویرجع ذلك إلى أنھ في حالة بدأ  ثانیا:    

سریانھا فإن أثرھا یظل نسبیا لأن قواعده القانونیة لن تشمل كل الدول ولا كل الحالات، حیث أنھا 

   5ـق.تقتصر في التطبیق على الدول الأطراف فیھا، كما تقضي بإستبعاد بعض الحالات مـن التطبی
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قد تكون الإستثناءات العدیدة التي أتت بھا إتفاقیات منع التلوث البحري سببا في  ثالثا:      

إضعاف فاعلیتھا في مواجھة ظاھرة التلوث البحري، إلا أن ما یضعفھا أكثر من ذلك ھو عدم 

یجة لعدم تطبیق الأحكام الواردة فیھا بشكل تام على الجھات المعنیة بمكافحة التلوث البحري نت

ذلك أن الدول الصناعیة الكبرى ذات  1دقتھا في تحدید الإختصاصات في تنفیذ ھذه الأحكام.

الأساطیل البحریة الكبیرة إستطاعت في كل تلك الإتفاقیات أن تعطي في كثیر من الأحیان لدولة 

العلم الإختصاص في إصدار العقوبات الناتجة عن مخالفة أحكامھا وفي تنفیذ ھذه 

بات،فجعلت من نفسھا في ذات الوقت الخصم والحكم وقد إستطاعت أن تحتفظ، لأن التجربة العقو

قد أثبتت في كثیر من الحالات أن دولة العلم لم تتوفر لدیھا النیة الحسنة في أغلب الحالات من 

التثبت من مخالفات التلوث التي ترتكب بواسطة السفن التي ترفع علمھا أو المسجلة في إقلیمھا 

تنفیذ العقوبات المنصوص علیھا في الإتفاقیات المعنیة. وحتى إذا كانت دولة العلم حسنة و

النیة،فإن ھناك من دول العلم لا تتوافر لدیھا الوسائل الضروریة لذلك نظرا لأن إرتباط ھذه 

ن السفن بھا ھو إرتباط غیر حقیقي، إذ قد لا تذروھا السفینة التي تحمل علمھا مطلقا حتى تتمكن م

   تنفیذ العقوبة علیھا وھي حالة الدول التي تمنح علمھا بسھولة (دولة علم المجاملة).

أصبحت الجھود الرامیة لمكافحة ظاھرة تلوث البیئة البحریة سواء على المستوى  رابعا:     

الدولي أو الإقلیمي أو المحلي غیر قادرة على مسایرة التطور الھائل في مجال النقل البحري 

وسباق التسلیح النووي، وظھور مصادر جدیدة تؤدي إلى تلویث البیئة البحریة مثال ذلك التلوث 

ھجمات المسلحة على السفن التجاریة في البحار (حرب الناقلات في الخلیج الناجم عن ال

العربي)،وظھور ما یسمى بعصابات دفن النفایات الخطرة في العصر الحدیث (عصابات الإتفاق 

   2على دفن النفایات في المناطق البحریة التي تخضع لسیادة دول العالم الثالث).

ن الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة قد حققت جانبا مھما من جوانب وفي الختام نصل إلى القول أ      

حمایة البیئة البحریة من التلوث ـ رغم العیوب التي طرأت علیھاـ خصوصا فیما یتعلق 

بالإجراءات الوقائیة، والتي تحقق نتیجة للتعاون المحدود بین الدول الساحلیة وغیرھا من الأحكام 

   3وث والسیطرة علیھ.التي أوردتھا بخصوص خفض التل

وعلى ضوء ذلك فإن ھذه الإتفاقات وتحت تضارب مصالح الدول لم تتمكن من وضع       

  القواعد الناجحة والفعالة للحفاظ على ھذه البیئة البحریة من التلوث، وقد تم إحالة ھذا الأمـر علـى  
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    1الخاصة بحمایة البیئة البحریة.القوانین الوطنیة للحصول على التنفیذ الفعال للمقتضیات القانونیة 

  المطلب الثالث: 

   حمایة البیئة البحریة على المستوى الوطني.

بعد أن تفاقمت مشكلة تلوث البیئة البحریة وتھدم نظمھا الإیكولوجیة، نشطت العدید من       

لتأمین حمایة شاملة وفعالة  2الدول في وضع القوانین والأنظمة المتعلقة بحمایة بیئاتھا من التلوث 

للبیئة منطلقة من مبدأ مفاده أن حمایة البیئة ھي في حقیقتھا حمایة الإنسان الذي ھو غایة الحیاة 

    3ومنطلقھا.

ولھذا سنتعرض في دراستنا لبعض المجھودات الوطنیة في ھذا الخصوص، نعرض في فرع      

لحمایة البیئة البحریة، وفي فرع ثاني لأنظمة أول للحاجة إلى وضع القواعد القانونیة الوطنیة 

  وقوانین حمایة البیئة البحري على المستوى الوطني.  

   الفرع الأول: الحاجة إلى وضع القواعد القانونیة الوطنیة لحمایة البیئة البحریة.

حكومات بعد أن إتجھت أنظار الدول إلى أخطار التلوث التي تھدد البیئة البحریة بدأ إھتمام ال     

بإصدار التشریعات الوطنیة لحمایة تلك البیئة من التلوث بقصد العمل على منع إنتشاره والحد منھ 

ومكافحتھ، ولم یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل حرصت أغلب الدول على إقامة ھیئات فنیة 

مة متخصصة في مجال حمایة البیئة، حتى تقوم بدراسة كافة السبل الكفیلة  بالحفاظ على سلا

  البیئة ودفع التلوث عنھا. 

   أولا: السند القانوني لوضع قوانین البیئة البحریة.    

البیئة البحریة ھي تراث مشترك للإنسانیة جمعاء، فقد لا تكفي المجھودات إذا كانت       

المشتركة لحمایة ذلك التراث. فالإتفاقیات الدولیة التي عرضناھا تحتاج إلى مساندة التشریعات 

  والأنظمة الداخلیة في كل دولة على حدة، وھي مساعدة تتحقق: 

  لقوانیـن الوطنیـة لأحكـام تـلك الإتفاقیـات الدولیـة   من ناحیة عن طریـق إستیعـاب الأنظمـة وا     

                                                             
  . 201عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
  .179 د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -2
التشریع الجزائري، كلیة الطاھر دلول، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي بعنوان الحمایة الجنائیة للبیئة في  -3

  .52، ص 2007 - 2006الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 



 
 

94 
 

  وإستبیانھا في النظام القانوني الداخلي. 

ومن ناحیة عن طریق المبادرة بوضع قواعد قانونیة جدیدة لسد ما عسى أن یوجد من ثغرات     

إتفاقیة مھما  في أحكام تلك الإتفاقیات الدولیة، وھي ثغرات إن نتیجة عفویة لعدم إمكان إحاطة أي

بلغ واضعوھا من حرص ودقة فنیة بجمع جوانب الموضوعات البیئیة المطروحة، فإنھا أحیانا قد 

  1تكون ثغرات مقصودة أملى تركھا خصوصیة موضوع معین، أو الطبیعة الذاتیة للمسائل البیئیة.

إلیھ في  ومن ناحیة أخرى عن طریق وضع الترتیبات واللوائح التنفیذیة لما تم التوصل    

الإتفاقیات الدولیة، وقد یكون ھذا ضروریا لإمكان تنفیذ الدولة لإلتزاماتھا الإتفاقیة. حیث لا یسوغ 

  لھا  فیما بعد أن تحتج بالنقص الموجود في قوانینھا الداخلیة للتنصل من تلك الإلتزامات. 

ظ على البیئة البحریة وقد حض على ضرورة سن الأنظمة والقوانین الداخلیة التي تكفل الحفا     

من قانون البحار الجدید على أن:  207/1من التلوث العدید من الأعمال. فمثلا تنص المادة 

"تعتمد الدول قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة البحریة من مصادر في البر، بما في ذلك الأنھار 

ھ مع مراعاة ما ومصابھا وخطوط الأنابیب ومخارج التصریف، وخفض التلوث والسیطرة علی

أتفق علیھ دولیا من قواعد ومعاییر وممارسات وإجراءات موصى بھا". وكذلك نصت المادة 

من الإتفاقیة نفسھا على أن: "تعتمد الدول الساحلیة قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة  208/1

". البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ الناشئ عما یخضع لولایتھا من أنشطة تخص قاع البحار

 2بخصوص تلوث البیئة البحریة عن طریق الإغراق 210/1ومثل ھذا النص مورد في المادة 

   3بخصوص التلوث من السفن والتلوث من الجو. 212و 211والمادتین 

ومن قبل نص المبدأ السابع من مجموعة مبادئ مؤتمر إستكھولم حول البیئة الإنسانیة عام       

وات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد القابلة لخلق مخاطر على أن:"تتخذ الدول الخط 1972

للصحة الإنسانیة والموارد الحیة والحیاة البحریة، والإضرار بمنافعھا وإعاقة الإستخدامات 

المشروعة الأخرى لھا". ولا شك أن من أھم تلك الخطوات وضع القواعد القانونیة للحفاظ على 

  البیئة البحریة. 

كفي أن تصدر الدولة الأنظمة والقوانین الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة، بل وقد لا ی      

  یلزم مواصفات معینة في تلك الأنظمة تحقیقا لأكبر قدر ممكن من الحمایة. من ذلك ما تنص علیھ  

                                                             
  .67د. محسن أفكیرین، المرجع السابق، ص  -1
  . 180 د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -2
  .448أ.د مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص  -3



 
 

95 
 

من قانون البحار الجدید من أن: "تعتمد الدول قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة  211/2المادة 

البحریة من السفن التي ترفع علمھ أو تكون مسجلة فیھا وخفضھ والسیطرة علیھ، ولا تكون ھذه 

القوانین والأنظمة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموما والموضوعة عن 

طریق المنظمة الدولیة المختصة أو مؤتمر دیبلوماسي عام". ووفقا لھذا النص یلزم أن تكون 

قوانین والأنظمة الخاصة بحمایة البیئة عموما على المستوى الفني والعلمي الملائم من ناحیة ال

مضمون قواعد وفن صیاغتھا متمشیة مع القوانین الحدیثة المقارنة في مجال البیئة مستوعبة 

للجوانب العلمیة والإیكولوجیة أو البیئیة، وكذلك جاء بالمبدأ الرابع من مجموعة الموجھات 

لمبادئ العامة حول الحفاظ على البیئة البحریة، والتي تبناھا مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة وا

أنھ: "تضمن الدول أن تكون تشریعاتھا الوطنیة مزودة بالجزاءات المناسبة  1972بإستكھولم عام 

  ضد من ینتھك التنظیمات القائمة حول التلوث البحري".

   ال قوانین البیئة.ثانیا: الھیئات الفنیة وإعم    

لا یكفي أن نطالب بوضع الأنظمة الحمائیة للبیئة البحریة، بل لابد أن نطالب أیضا بوجود     

الأجھزة المتخصصة التي تقترح الأنظمة الملائمة، وتتابع تطبیقھا في الوقت ذاتھ، ویفرض ذالك 

    1الطابع الفني للمشكلات البیئیة بوجھ عام.

ئات في بعض الدول بجانب من صلاحیات السلطة العامة، ویطلق علیھا وتتمتع ھذه الھی     

ومن ھذه الھیئات  2تسمیات متعددة منھا لجنة أو مجلس أو وكالة أو إدارة أو ھیئة حمایة البیئة،

والتي تختص أساسا بالقیام  3 1983التي تم إنشاؤھا عام  بالجزائر الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة

الأبحاث قصد تقریر سائر الأخطار التي یحتمل أن تصیب البیئة كما تقوم بجمع بجمع الدراسات و

وفي نفس  4المعلومات المتعلقة بحمایة البیئة. وإقامة شبكة وطنیة لملاحظة حالة البیئة ومراقبتھا.

وھو أول ھیئة من نوعھا إھتمت بالتشاور  5السنة تم إحداث مجلس أعلى للبیئة والتنمیة المستدامة،

والتنسیق بین القطاعات ودراسة كل الجوانب المتعلقة بالبیئة والتنمیة المستدیمة التي تھدف أساسا 

إلى تحدید خیارات إستراتیجیة كبرى لحمایة البیئة وترقیة البیئة المستدیمة، الذي یضبط 

                                                             
  . 181م سلامة، المرجع السابق، ص د. أحمد عبد الكری -1
  .58د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -2
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة الجریدة  1983یولیو  23المؤرخ في  83/457مرسوم رقم -3

  . 1983یولیو  26الرسمیة في 
  . 60دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -4
، والمتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة والتنمیة 1994دیسمبر  25المؤرخ في  94/456رقم مرسوم تنفیذي  -5

  المستدامة ویحدد صلاحیاتھ وتنظیمھ وعملھ.
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یة البیئة وترقیة البیئة المستدیمة ویقرر بإنتظام الإختبارات الوطنیة والإستراتیجیة الكبرى لحما

وھناك أیضا المدیریة العامة للبیئة والتي تضم خمس مدیریات متخصصة في تنفیذ  1حمایة البیئة.

التشریعات البیئیة، وكل مدیریة من ھذه المدیریات لھا مدیریات فرعیة مكلفة تقریبا بحمایة كل 

ي مجال بحثنا نجد المدیریة الفرعیة المعنیة بالحفاظ على عنصر من عناصر البیئة المختلفة، وف

أما في مصر فنجد جھاز شؤون البیئة، ونجد أیضا  2المناطق البحریة للساحل والمناطق الرطبة.

مصلحة الأرصاد وحمایة البیئة بالسعودیة،ومجلس حمایة البیئة بالكویت، والھیئة الإتحادیة بالبیئة 

ومصلحة الأرصاد وحمایة البیئة في المملكة العربیة  3بیئة في البحرینبالإمارات، ولجنة حمایة ال

السعودیة، وكذلك الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة والتي صدر نظامھ القانوني بمقتضى 

  4ھـ.12/09/1406الذي أنشأ في  22المرسوم الملكي رقم م/

لة حمایة البیئة بالولایات المتحدة ومن أمثلة ھیئات حمایة البیئة في الدول الغربیة وكا     

الأمریكیة، وتتبعھا فروع متخصصة في مكافحة بعض نوعیات التلوث، وذلك كمكتب النفایات 

الصلبة الذي یعمل على حمایة البیئة من تلك النفایات التي زادت أحجامھا ونوعیاتھا في العصر 

والإدارة الوطنیة لحمایة الوسط  الحدیث بصورة مفزعة، ومنھ إدارة البیئة الفیدرالیة بكندا،

كما أنشئ في العدید من الدول وزارات  5الطبیعي بالسوید، وھیئة مكافحة التلوث بالنرویج،

    6خاصة بشؤون البیئة.

   على المستوى الوطني.   ةالفرع الثاني: أنظمة وقوانین حمایة البیئة البحری

إھتمت كثیر من الدول بحمایة البیئة البحریة المحیطة بھا، لذلك فقد أوردت العدید من القواعد      

  القانونیة التي تستھدف حمایتھا ومنع المساس بھا. 

وسنعرض في ھذا الفرع لأنظمة وقوانین حمایة البیئة البحریة في تشریعات بعض الدول.       

  الجزائر، كقضیة حساسة وھامة مباشرة بعد الإستقلال. وفعـلا  لقد طرحت مسألة حمایة البیئة في 

                                                             
  . 62 -61دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -1
  .70 -63الرسالة نفسھا، ص  -2
  . 59د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -3
   .181سلامة، المرجع السابق، ص  د. أحمد عبد الكریم -4
  . 58د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -5
  .181المرجع نفسھ، ص  -6
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بادرت السلطات العمومیة آنذاك بإتخاذ جملة كبیرة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة، وإن كانت 

ھذه الإجراءات والتدابیر في البدایة جزئیة ومحصورة في المجال الصناعي ونظافة المحیط على 

  الأولى للإعتبارات والأولویات المرسومة آنذاك.  الخصوص، ذلك راجع بالدرجة

ونتیجة للنمو الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ونظرا لتطور المجتمع الجزائري بشكل      

عام،إزدادت إھتمامات وإنشغالات الجزائر بمسألة البیئة.فكرست لھا نصوصا تشریعیة وأحكاما 

ار معیشة السكان، وإلى حمایة البیئة من كل تنظیمیة ھامة ومختلفة تھدف إلى الحفاظ على إط

  الإعتداءات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.   

المتعلق بحمایة البیئة  03/10من بین ھذه النصوص، یمكن ذكر بالخصوص القانون رقم      

ولحمایة البیئة البحریة أخذ المشرع الجزائري بعین الإعتبار  1والتنمیة المستدامة السالف الذكر،

من المتلوثات التي   2كل المعاھدات والإتفاقیات الدولیة التي أقرتھا الجزائر والمتعلقة بحمایة البحر

  تصب وتغمر وتحرق فـي البحـر ومختلـف المـواد الأخـرى المضـرة بصحـة الإنسـان والمـوارد  

                                                             
بعنوان مبدأ الحیطة في القانون الدولي  في القانون الدولي والعلاقات الدولیة رلي، رسالة ماجستیرفریدة تكا -1

  . 30، ص 2005للبیئة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
  وھذه بعض الإتفاقیات التي إنتضمت إلیھا الجزائر المتعلقة بحمایة البیئة قبل وبعد صدور قانون البیئة منھا:  -2
المتعلق بالإنضمام إلى إتفاقیة لندن حول مكافحة  1963سبتمیر  11المؤرخ في  63/344المرسوم رقم  -   

  . 12/05/1954تلوث میاه البحر بالوقود بتاریخ 
المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة  1972یونیو  7المؤرخ في  72/17قم أمر ر -   

  ببروكسیل. 29/11/1969المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع في 
تعلقة بإحداث المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة الم 1974ماي  13المؤرخ في  74/55أمر رقم  -   

  .  18/12/1971صندوق دولي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات الموقع في 
المتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقیة حمایة البحر  1980ینایر  26المؤرخ في  80/14مرسوم رقم  -    

  ببرشلونة. 16/02/1976الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في 
المتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحمایة البحر  1981ینایر  12المؤرخ في  81/02رسوم م -    

 16/02/1976الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات من السفن والطائرات الموقع في 
  ببرشلونة.

الخاص بالتعاون على  المتضمن المصادقة على البروتوكول 1981ینایر  17المؤرخ في  81/03مرسوم  -    
 16/02/1976مكافحة البحر الأبیض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الموقع في 

  ببرشلونة. 
المتضمن إنضمام الجزائر إلى البروتوكول المتعلق  1982دیسمبر  11المؤرخ في  82/441مرسوم رقم  -    

  بأثینا.  17/05/1980ر بریة الموقع في بحمایة البحر الأبیض المتوسط من مصاد
المتضمن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقیة الدولیة المتعلقة  1988ماي  31المؤرخ في  88/108مرسوم رقم  -    

  . 1973بالوقایة من التلوث الناجم عن البواخر لسنة 
إتفاقیة بازل بشأن  المتضمن إنضمام الجزائر إلى 1998ماي  16المؤرخ في  98/158مرسوم رئاسي  -    

  التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود.
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مع إمكانیة الترخیص  1وة السمكیة، والتقلیل من القیمة الترفیھیة للبحر وغیرھا.البیولوجیة والثر

   2بذلك من طرف الوزیر المكلف بالبیئة إذا كانت ھذه الأفعال غیر مؤذیة وخالیة من الأضرار.

وقد ألزم القانون صاحب السفینة أو الطائرة أو الناقلة أو العائمة بإتخاذ كل الإجراءات      

لوضع حد للخطر الطارئ الواقع في البحر الإقلیمي وفي حالة الإستعجال تأمر الدولة  اللازمة

بل ألزمت  3بتنفیذ الإجراءات اللازمة على نفقة صاحب الناقلة أو تحصل على مبلغ التكلفة منھ.

كل ربان سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة یعلن عن كل حادث وقع بالقرب من المیاه الإقلیمیة 

   4ریة أو داخلھا.الجزائ

الذي یحدد شروط قیام السفن والطائرات  5وكإجراء لحمایة البیئة البحریة صدر المرسوم      

بغمر النفایات التي من شأنھا أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكیفیاتھ، وھي إجراءات عملیة 

لتطبیق أحكام قانون البیئة لحمایة البحر. فأوجب أن تجري كل عملیة غمر من شأنھا أن تلوث 

المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط  البحر في إطار القانون والأحكام الواردة في البروتوكول

 16من التلوث الناشئ عن عملیات غمر النفایات من السفن والطائرات الموقع ببرشلونة في 

 6المذكور أعلاه. 1981ینایر  17المؤرخ في  81/02والمصادق علیھ بالمرسوم  1976فیفري 

منتظمة لجمیع النفایات وھذا یعبر عن أھمیة الوسط البحري لذا فإنھ یجب إجراء مراقبة 

   7الحضریة والصناعیة والزراعیة التي من شأنھا أن تتسبب في تدھور الوسط البحري وتلوثھ.

كما تضمن القانون البحري أحكام المسؤولیة للمتسببین في تلوث البحر والذي یخص      

   8مسؤولیة مالك السفینة عن الأضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود.

                                                             
  المتعلق بحمایة البیئة السالف الذكر. 03/10من قانون  48راجع المادة  -1
 58السالف الذكر،والمادة  03/10من قانون  52، وراجع المادة  166دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -2

الجریدة الرسمیة العدد    والمتعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ 2002فیفري  5المؤرخ في  02/02من القانون رقم 
  . 2002فیفري  02المؤرخة في  10

المتعلق بحمایة البیئة السالف  03/10من قانون  56، وراجع المادة 166دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -3
   الذكر.

  ن القانون نفسھ.م 03/10من قانون  57راجع المادة  -4
المحدد شروط قیام السفن والطائرات بغمر النفایلت  1988أكتوبر  05المؤرخ في  88/228مرسوم رقم  -5

  التي من شأنھا أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكیفیاتھ.
 88/288من المرسوم رقم  20 - 18ومن  13 -11، وراجع المواد 167 دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص -6

  المحدد لشروط قیام السفن والطائرات بغمر النفایات السالف الذكر.
  . 168نفسھا، ص  دلول الطاھر، الرسالة -7
 88، ص 2010لتفصیل أكثر راجع: د. محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة،  -8
  ما بعدھا.و



 
 

99 
 

ولحمایة الصید البحري تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة الصید البحري والمندوبیة الولائیة        

المتعلق بحمایة البیئة  03/10كما تناول المشرع الجزائري في قانون رقم  1للصید البحري.

   2الإجراءات القضائیة والعقوبات المتعلقة بحمایة البیئة البحریة.

 72مصر العربیة بمشكلة تلوث البیئة البحریة، فأصدرت القانون رقم كما إھتمت جمھوریة       

بشأن منع تلوث میاه البحر بالبترول وذلك تنفیذا لأحكام الإتفاقیة الدولیة لمنع تلوث  1968لسنة 

وبخصوص التلوث  3. 1962والتي إنضمت إلیھا في عام  1954میاه البحر بالبترول لسنة 

في قوانین متفرقة تحظر تلوث البیئة البحریة بالمواد النوویة  النووي فقد وردت بعض النصوص

بإنشاء مؤسسة الطاقة الذریة  1957لسنة  288فمثلا صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم 

المصریة، التي تسھر على ما یتعلق بإستخدام الطاقة النوویة والآثار التي تنشأ عنھ، بما في ذلك 

في شأن تنظیم العمل بالإشعاعات المؤینة  1960لسنة  59قم التلوث النووي، كما صدر القانون ر

وإیمانا أیضا من المشرع بالأھمیة التي تتمیز بھا البیئة البحریة فقد  4والوقایة من أخطارھا.

، حیث أفرد لھا الباب الثالث منھ 1994لسنة  04تناولھا بالتنظیم في قانون البیئة الجدید رقم 

على حمایة الشواطئ والموارد الطبیعیة والتعویض عن  48ة ) فنصت الماد83 - 48(المواد 

الأضرار، ثم تناول التلوث من السفن (الفصل الأول) متناولا في الفرع الأول التلوث بالزیت  

)،أما 95 - 60) أما الفرع الثاني فقد خصصھ للتلوث بالمواد الضارة( المواد 59 -48(المواد 

)، ثم تناول 68 - 66خلفات الصرف الصحي والقمامة ( المواد الفرع الثالث فتناول فیھ التلوث بم

) ونظم في الفصول التالیة أمورا 75 - 69في الفصل الثاني التلوث من المصادر البریة ( المواد 

    5تتعلق بالإجراءات القضائیة والعقوبات وصندوق حمایة البیئة البحریة.

ول وأولى أھمیة كبیرة للتصرف لتلوث البیئة كما حذى المشرع التونسي أقرانھ في بقیة الد      

البحریة، حیث تم إصدار العدید من النصوص القانونیة التي ترمي إلى حمایة المیاه الإقلیمیة 

والموارد المائیة التي تمنع كل صب أو تغطیس لمیاه البحر، كل المواد على إختلاف أنواعھا 

نھا أن تضر بالصحة العمومیة وكذلك وخاصة الفضلات المنزلیة أو الصناعیة التي من شأ

  بالحیوانات والنباتات البحریة وأن تعرقل سیر التنمیة الجھات الساحلیة من الوجھتین الإقتصادیـة  

                                                             
  .168دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -1
  المتعلق بحمایة البیئة السالف الذكر. 03/10من القانون رقم  100 -88راجع المواد  -2
أ.د رمضان محمد بطیخ، " دور التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة"، دون عدد المجلة، الإمارات  -3

  .15، ص www.faculty.ksu.edu.se/almutaz.documents/enviro.cours،2005العربیة المتحدة، 
  . 203 -202د. أحمد عبد الكریم سلامة،المرجع السابق، ص  -4
  .73د. یاسر فاروق محمد المنیاوي، المرجع السابق، ص  -5
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والسیاسیة، وقد إھتم المشرع التونسي كذلك بالصید البحري الذي خصص لھ العدید من القوانین 

   1التنظیمیة.

یة وفضلا عن مشاركتھا في العدید من المؤتمرات الدولیة حول وفي المملكة العربیة السعود      

مشكلات تلوث البیئة البحریة، وتوقیعھا لأھم الإتفاقیات التي تمخضت عنھا وتخص حمایة البیئة 

، بالإضافة إلى إتفاقیة الأمم 1982، وإتفاقیة جدة لعام 1968البحریة، كإتفاقیة الكویت لعام 

، نجد أنھا قد أصدرت بعض الأنظمة الخاصة بمنع تلوث  البیئة 1982 المتحدة لقانون البحار لعام

البحریة  من التلوث، ومن تلك الأنظمة الخاصة بحمایة البیئة البحریة بالبترول نذكر نظام 

جمادى عام  24وبتاریخ  07الموانئ والمرافئ والمنائر البحریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

ھـ  1395شوال  09لنظام صدرت بقرار وزیر المواصلات بتاریخ ھـ. وتنفیذا لذلك ا 1394

اللائحة التنفیذیة التي إشتملت على العدید من الأحكام الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث 

، وھي في غالبھا مستمدة من أحكام الإتفاقیة الدولیة لمنع 335 -311بالبترول، قننتھا المواد من 

وفیما یتعلق بالتلوث بالإغراق والمصادر  2. 1954رمة في لندن عام التلوث بالبترول المب

الأرضیة صدر نظام صید وإستثمار وحمایة الثروات المائیة الحیة في المیاه الإقلیمیة للمملكة 

ھـ، والمتوج  1408محرم  21بتاریخ  14العربیة السعودیة، بقرار مجلس الوزراء رقم 

ھـ، لیضع القواعد التي تضبط جمیع  1408ربیع الأول  27بتاریخ  09بالمرسوم الملكي رقم م/ 

 63أعمال الصید وإستثمار وحمایة الثروات المائیة في المیاه الإقلیمیة للمملكة، حیث تنص المادة 

من ھذه اللائحة التنفیذیة للنظام المذكور على أنھ: "یحضر طرح فضلات المعامل أو المختبرات 

صرف الصحي في البحر وكذلك المواد الكیمیائیة والبترولیة أو زیوت أو المصانع أو میاه ال

السفن أو أي سوائل أو محالیل تضر بحیاة الأحیاء مما یؤدي إلى قتلھا أو إبعادھا عن المیاه 

من النظام ذاتھ ومقتضاه أنھ: "لا یجوز... القیام بردمیات  6الساحلیة للمملكة". كما نصت المادة 

افقة وزیر الزراعة والمیاه على ذلك بالتنسیق مع الھیئة الوطنیة لحمایة المیاه ساحلیة إلا بعد مو

الفطریة وإنمائھا". وھذان المادتان یدخلان ضمن الأدوات القانونیة لمكافحة تلوث البیئة البحریة 

من مصادر أرضیة، ذلك أن دفن المخافات والنفایات وإلقاء الردم والأتربة وتجریف السواحل 

  3الملوثات التي تؤثر على البیئة البحریة.یعد من 

  وفي فرنسا ونظرا للأخطار التي تھدد بیئتھا البحریة وسواحلھا وبشكل رئیسـي من التجـارة       

                                                             
  . 55دلول الطاھر، الرسالة السابقة، ص  -1
  .182د.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -2
  .198 - 197المرجع نفسھ، ص  -3
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البحریة الدولیة ،فقد صادقت على العدید من الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تدخلت في شأن 

رع الفرنسي الكثیر من النصوص القانونیة التي ساھمت ولقد أصدر المش 1حمایة البیئة البحریة.

 07المؤرخ في   76/599بشكل مباشر أو غیر مباشر في حمایة البیئة البحریة، منھا القانون رقم 

بشان منع ومكافحة التلوث الناجم من الإغراق من السفن والطائرات، والقانون رقم  1976یولیو 

ن منع وقمع التلوث البحري الناجم عن عملیات بشأ 1976یولیو  07المؤرخ في  76/600

بشان المسؤولیة المدنیة وإلتزام  1977أیار  26الصادر في  77/530الحرق،وكذلك القانون  رقم 

ھذا وتناول القانون رقم  2التأمین من أصحاب السفن عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.

ث في المادة الثانیة منھ على أنھ: "یحضر صرف المتعلق بوقایة المیاه من التلو1964لعام  1245

أو إغراق المواد أیا كانت طبیعتھا في میاه البحر، خصوصا النفایات الصناعیة والنوویة، التي 

یمكن أن تلحق الضرر بالصحة العامة والحیوانات والنباتات البحریة، وتعوق التنمیة الإقتصادیة 

لنص أن ھناك حضرا عاما على إلقاء أو تفریغ المواد والسیاحیة للمناطق الشاطئیة". وجلي من ا

المشعة أیا كانت طبیعتھا صلبة أم سائلة في میاه البحر لأن ھذا الأمر من شأنھ أن یلحق ضررا 

بالصحة الإنسانیة، والأحیاء البحریة من أسماك ونباتات، وإعاقة التنمیة الإقتصادیة والسیاحیة 

   3اد المشعة.للمناطق التي یتم فیھا إلقاء المو

وفي الختام نصل إلى أن الغالبیة من الدول إھتمت بإصدار التشریعات الخاصة بمكافحة      

التلوث وحمایة البیئة البحریة من كل الأضرار التي تتعرض لھا بالنظر لطبیعة البیئة البحریة 

تمل كون أن الضرر الذي یصیبھا سیمس أكثر من دولة، وستترتب علیھ مضار جسیمة لا یح

عقباھا، الأمر الذي یحتم على ھذه الدول ضرورة سنھا قواعد قانونیة خاصة وفعالة مقررة 

لحمایة البیئة البحریة، إلا أنھ ما یلاحظ على معظم التشریعات التي قمنا بعرضھا أنھا متناثرة 

ا ومتعددة في قوانین متفرقة مما یؤدي بالنتیجة إلى عدم وجود قانون متكامل وفعال یضمن لن

  حمایة بیئتنا البحریة.

 

 
                                                             
1- Philipe Cb-A Guillot, Droit de L’environnement, ellipses, édition marketing, Paris ; 1998, P 60 et 61.  
2- Philipe Cb-A Guillot, op. Cit, p 62.Et voir aussi :  
Raphael Romi, Droit et administration de l’environnement, 5 eme édition , Montchrestien, Paris, 2001, 
p193 et pp 522- 523.   
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  :المبحث الثاني

  التلوث البحري. وسائل وإجراءات مكافحة

إن التحولات الجذریة الحاصلة على مستوى إستعمالات البحر في الأغراض المختلفة وما     

أصبحت تمثلھ من مھددات جدیة لدیمومة إستخدام الثروات البیولوجیة ولسلامة المنظومة 

الإیكولوجیة عامة دفعت المجتمع الدولي إلى الإنخراط في عمل دؤوب على المستویات الوطنیة 

والدولیة من أجل التصدي لظاھرة التلوث البحري، وإتخاذ ما یلزم من تدابیر والإقلیمیة 

   1وإجراءات للتوقي منھا والإستعداد لھا ومقاومتھا في حالة حصولھا.

وحتى نلم بموضوع المعالجة لفكرة التلوث البحري نرى تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب     

من التلوث البحري، وفي المطلب الثاني الإجراءات نتناول في المطلب الأول وسائل الحمایة 

الوقائیة اللازمة لمكافحة التلوث البحري، أما المطلب الثالث سنعرض فیھ الإجراءات العلاجیة 

  اللازمة للسیطرة على التلوث البحري.

  المطلب الأول: 

   وسائل الحمایة من التلوث البحري.

توازن المجال الحیوي فإنھ لم یفت الأوان بعد لكي  بالرغم من الأخطار الداھمة التي تھدد     

أن مشكلات تلوث البیئة البحریة كانت نتیجة الطفرة الھائلة في مجالات العلم  2تدرك الإنسانیة 

والتكنولوجیا نتیجة للإستخدام المفرط للملوثات الحیویة والكیمیائیة، الأمر الذي إستلزم مطالبة 

   3السیاسات التي تساھم في الحد من ھذا التلوث.المجتمع الدولي الیوم بوضع 

وبناءا على ذلك سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین إثنین، الفرع الأول یتناول أبعاد مشكلة التلوث     

  البحري، أما الفرع الثاني سنخصصھ لأسالیب الحمایة من التلوث البحري. 

    الفرع الأول: أبعاد مشكلة التلوث البحري. 

                                                             
، 2008الخرطوم، راجع الدلیل الإسترشادي لخطط الطوارئ للتلوث البحري بالزیت في الوطن العربي،  -1

  .  26ص 
  .  4السابق، ص طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال  -2
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سنتطرق في ھذا الفرع أبعاد مشكلة التلوث البحري بإعتبار أن فھم المشكلة ھو بدایة       

العلاج، وكلما زادت معرفتنا بحجم المشكلة بقدر ما تزید بھ إرادتنا وعزمنا على التصدي 

 1لھا،ومن ثم إیجاد الحلول وإبتكار الأسالیب والوسائل العلاجیة والوقائیة منھا.

رأي غالبیة الفقھاء على أن البیئة البحریة ھي تراث مشترك للإنسانیة لقد إستقر     

فالبرغم من ھذه الأھمیة التي تحضى بھا البحار في حیاة الإنسان إلا أن نشاطات ھذا 2جمعاء،

الأخیر سواء في البر أو في البحر، قد أحدثت إختلالا كبیرا في تركیبة میاه البحر وتغیر 

ملموس في المناطق الساحلیة أو القریبة من الشواطئ بإعتبارھا من توازنھا،ویظھر ذلك بشكل 

لھذا بات مستقبل الحیاة على كوكب الأرض مھددا بأخطار  3أكثر مناطق الأرض إستخداما.

جسیمة بسبب سوء تصرف الإنسان وإعتداءاتھ العمدیة وغیر العمدیة المتزایدة على البیئة 

رغم نظامھا البدیع  -ي قوام حیاتھ، وبدأت البیئة بالفعل المحیطة والتي تشبع لھ حاجاتھ، بل وھ

تنوء بما أصابھا من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معالجتھ تلقائیا بما یحقق  - وإمكانیاتھا الكبیرة

خیر الناس،فمن تلوث البیئة أخذ الإنسان نفسھ یعاني من المشاكل، ویذوق من ألوان العذاب بما 

     4قدمت یداه. 

ولما كانت البیئة البحریة تراث مشترك للإنسانیة تكاتفت الجھود الدولیة نحو إبرام إتفاقیات     

مما  –الأمر الذي تناولھ فقھاء القانون الدولي بالإیضاح  –بصدد حمایة ھذا التراث المشترك 

بحري یجب على الدول أن تتخذ كافة الإجراءات الفردیة أو الجماعیة اللازمة لمنع التلوث ال

لا سیما  5ودرء الآثار المترتبة علیھ ( على صحة الإنسان أو رفاھیتھ أو بالبیئة والحیاة البحریة) 

إذا أدركنا أن تلوث المیاه الإقلیمیة قد یؤدي إلى تلوث لمیاه إقلیمیة لدولة أخرى إذا كان النھر یمر 

ھا المائیة بنقل  المواد لأن البحار متصلة ببعضھا البعض حیث تقوم تیارات 6بأكثر من دولة، 

الأمر الذي یثیر كثیر من المشاكل القانونیة، حیث مع  7الملوثة إلى أقاصي البحار المفتوحة، 

تحرك الأمواج وظاھرة المد والجزر ینتقل التلوث إلى شواطئ دولة معینة، مما یصعب معھ 

  اني أكسید الكربون تمثل إثبات المتسبب في ھذا الخطأ، ولا أدل على ذلك أن الخصائص المادیة لث

                                                             
   . 04طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال السابق، ص  -1
  . 73د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص  -2
  . 355د.عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص  -3
  .  10 -09مقال السابق، ص طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، ال -4
  .  461د. صلاح محمد سلیمة، المرجع السابق، ص  -5
  .  72د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص  -6
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سببا أولى للصعوبات نظرا لقابلیة ذوبانھ في میاه البحر مما یمكنھ في بضع ساعات التمدد في 

  مساحات شاسعة مع تیار الھواء.    

رار التي نتجت عن عدة كوارث بحریة وكان نتاج ھذه المجھودات، وما ثبت لھا من الأض    

أدت إلى تلوث المیاه والشواطئ الداخلیة،أن بدأت الدول في إتخاذ إجراءات صارمة في الفترة 

الأخیرة لمواجھة مشكلة تلوث البحار في میاھھا الإقلیمیة بل وفي أعالي البحار إذا كان ھذا 

المد والجزر على وصول التلوث سیؤثر بعد فترة على شواطئھا حیث تساعد حركة البحار في 

  94إلى شواطئھا.

وھكذا یأتي التلوث على رأس الأخطار التي تھدد بیئة الإنسان، وتمتد آثاره لتمس الإنسان في     

وجوده ورفاھیتھ وأوجھ نشاطھ، وتعیق عملیة تطویر بیئة الإنسان وتحسینھا على النحو الذي 

لعالم یتفق مع الإحتیاجات الإنسانیة المتزایدة في ظل إنفجار سكاني وتقدم علمي وفني لم یعرف ا

لھما مثیلا من قبل، وقد كان إدراك تلك الحقیقة سببا في تكثیف الجھود لمقاومة التلوث ومحاولة 

فكل ھذا یؤكد أن التلوث  2التقلیل من إضراره إلى أبعد الحدود على المستویین الوطني والدولي 

وث یؤثر في من حیث ھو مشكلة بیئیة ھو عالمیا بالدرجة الأولى، فما یحدث في بیئة ما من تل

على ذلك كانت البیئة 3كثیر من الأحیان في البیئات الأخرى، ولا سیما المجاورة لمناطق التلوث، 

   4الطبیعیة وحدة واحدة لا تحدھا حدود. 

   الفرع الثاني: أسالیب الحمایة من التلوث البحري.

  C.La lumiereت أصبحت حمایة البیئة مسألة بالغة الأھمیة للإنسانیة كافة إلى درجة جعل    

السكرتیر العام للجماعة الأوروبیة تؤكد بأن الدفاع عن البیئة یمثل التحدي الأكثر أھمیة في نھایة 

فالأمم المتحدة والدول ومؤسسات المجتمع المدني (المھتمة بالبیئة) مطالبة الیوم 5القرن العشرین.

  ق مایلي:  وذلك عن طری 6بوضع السیاسات التي تساھم في الحد من التلوث.

   أولا: الإھتمام بالوعي البیئي.

                                                             
   . 73المرجع السابق، ص  د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، -1
  . 33 -32د. صالح محمد محمود بدر الدین، المرجع السابق، ص  -2
  . 45د.داود عبد الرزاق المقري، المرجع السابق، ص  -3
  . 04طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال السابق، ص  -4

5- Michel Prieur ,op .cit, p19   
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حیث عبر السید  95سبقت الإشارة إلى أن حمایة البیئة تمثل إھتماما عالمیا مشتركا،        

R.Poujada   أول وزیر فرنسي للبیئة عن أھمیة البیئة وضرورة حمایتھا بقولھ: " حمایة البیئة

على ذلك كان ینبغي رفع مستوى  2تعبر عن فكرة ھامة ورائدة لا توجد بكثرة في كل قرن...".

الوعي البیئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجھل بأھمیة الحفاظ على البیئة ومواجھة حالات 

فمشاركة ھذه الفئة من الناس توضح أمامھم الصورة  3ن الرذیلة فیھا جھلا، التلوث التي تكو

وتنقلھم من عالم الجھل البیئي إلى عالم المعرفة بالضرورات البیئیة والممارسات التي لا بد من 

 4الإحجام عنھا لما تعود بھ على الكائنات الحیة من دكار وخراب والتوجھ للممارسات الإیجابیة.

جانب من الفقھ الدولي الحدیث من فكرة الإھتمام المشترك أن الالتزامات الدولیة  وقد إستخلص

بإعتبار أنھا تھم المجتمع الدولي بأسره الأمر  Erga Onnesبحمایة البیئة تقع في مواجھة الكافة 

الذي یعطي لكافة أعضاء ھذا المجتمع مصلحة قانونیة في ضمان إحترامھا وجدیر بالذكر أن 

لدولي قد تجاوز مرحلة التعایش بین الدول وإنتقل إلى مرحلة أخرى ھي التعاون المجتمع ا

الدولي، بمعنى التعاون الإیجابي ولیس التعاون السلبي، وما دامت حمایة البیئة وتحقیق التنمیة لا 

یمكن أن تقف داخل حدود إقلیمیة،فإن القانون الدولي یجب أن یكفل تحقیق التعاون بین مختلف 

   5غیر توقف.الدول ب

والتوعیة البیئیة لیست حدیثة العھد، فھي من الأصول المتأصلة في ثقافتنا العربیة والإسلامیة      

حیث أكدت أھمیة المحافظة على البیئة بكافة عناصرھا، وتنمیة الوعي البیئي لا تتم ھكذا تلقائیا 

ت توعیة مكثفة أو عن إنما لا بد لھا من وسائل وطرق یمكن أن تتمثل بنشاطات منظمة وحملا

طریق إتاحة المجال أو حفز المواطنین على المشاركة في المشاریع،وخاصة بعض الشرائح التي 

بناءا على ذلك سنتطرق بشكل موجز لطرق ووسائل التوعیة البیئیة  6تملك إمكانیات مناسبة. 

  وھي كالتالي: 

نظرا لقدرة القطاع العام على التأثیر الفعال في التخفیف من المشاكل التي تعاني القطاع العام:  - 1

  منھـا البیئـة إذا أتیحـت لھ المخصصـات المالیة وتأیید متخذي القرار حیث یتضـح ذلك من خـلال  

                                                             
    .19ص  ال السابق،نبیل صاریالمق -1

2- Michelle Perier, op. cit, p 20   
  . 12طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال السابق، ص  -3
إبتسام سعید الملكاوي، جریمة تلوث البیئة (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -4

  . 126، ص 2009عمان، 
  . 19السابق، ص نبیل صاري، المقال  -5
  . 127 -126إبتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص  -6
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إسھامات بعض الوزارات في رفع مستوى الوعي البیئي فنجد أن وزارة التربیة والتعلیم ساھمت 

ل رفع مستوى التوعیة لدى الطلبة عن طریق إدخال المفاھیم البیئیة في المناھج المدرسیة من خلا

والمحاضرات البیئیة التي تم دعوة رؤساء البلدیات و المجالس البلدیة إلى حضورھا والمشاركة 

 فیھا، في حین أقامت وزارة البیئة العدید من الفعالیات والبرامج التي تعزز الوعي البیئي بین

المواطنین على كافة مستویاتھم وثقافاتھم، من خلال الندوات والبرامج الإعلامیة البیئیة من كتب 

  وملصقات وبرامج تلفیزیونیة، بالإضافة إلى دور الأندیة الوطنیة في التوعیة.  

ومتجددا في نشر  تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا فاعلا: غیر الحكومیةالمنظمات  - 2

لدى شرائح المجتمع، ومن الأدوار البارزة لھذه الجمعیات بث الوعي البیئي بین  الوعي البیئي

المواطنین من خلال البرامج والمشاریع التي تقوم بھا ھذه الجمعیات، فرفع ثقافة المواطنین 

ووعیھم وإرشادھم لكیفیة التمكن من نیل حقھم في بیئة نظیفة أو الضغط على الجھات المعنیة 

ي أو القضائي لمنع نشاط معین ملوث للبیئة. فالمجتمع المدني علیھ أن یخوض بالضبط الإدار

  ویشارك في معركة الحفاظ على البیئة، وھو بمشاركتھ تلك یستطیع أن یكتسب المصداقیة. 

مع تزاید الإھتمام بالبیئة ونمو وإزدیاد التشریعات البیئیة كان القطاع الأكادیمي ( الجامعي):  - 3

ھو تنبیھ المواطنین لحقوقھم  الأول:تمام بزیادة الوعي البیئي لسببین أساسیین، لا بد من الإھ

ھو تنبیھ القائمین على الصناعات الثاني: البیئیة وضمان تمتعھم بأقصى درجات الأمان البیئي، و

  المختلفة أن ھناك قوانین بیئیة متعددة تضمن إلزامھم بالحد المقرر للمعاییر البیئیة المقررة. 

ومن أجل تحقیق ذلك یتعین نشر الوعي البیئي عن طریق المؤسسات التعلیمیة المختلفة بل      

من خلال تمكین الطلاب من  96وإدراج الموضوعات المتعلقة بالبیئي في المناھج المختلفة 

الحصول على درجة الماجستیر في تخصصات بیئیة، في حین تلعب مراكز البحث العلمي دورا 

قضایا البیئة من خلال الإستعانة بالمنظمات غیر الحكومیة في توعیة واضحا في إبراز 

    2المواطنین.

ولعل من أبرز التوصیات التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة الذي عقد في     

) التي تصلح أساسا ومنطلقا ھادیا 96بمدینة إستكھولم في السوید، التوصیة ( 1972یونیو 

تحدة للبرامج المتعلقة بالتربیة البیئیة وھذه التوصیة تطالب بأن تتولى الوكالات التابعة للأمم الم

ولا سیما الیونسكو وغیرھا من المؤسسات الدولیة المعنیة، بعد التشاور والإتفاق المشترك فیما 

                                                             
  . 28 -27، ص نبیل صاري، المقال السابق -1
  . 129إبتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص  -2
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بینھا إتحاذ التدابیر اللازمة لوضع برنامج جامع لعدة فروع علمیة للتربیة البیئیة، على أن یشمل 

جھود بسیطة  كل مراحل التعلیم ویكون موجھا للجمیع بھدف تعریفھم بما یمكنھم النھوض بھ من

   97وفي حدود الإمكانات المتاحة لھم، لإدارة شؤون البیئة و حمایتھا. 

ولقد عملت الدول العربیة على دعم المؤسسات العلمیة والبحثیة حتى تطورت قدراتھا بكیفیة      

تتناسب مع حاجیات العمل في مجال مكافحة التلوث البحري. وإستعدادا لعملیات التصدي تم 

ح في المؤسسات والكفاءات العلمیة ومكاتب الخبرة المختصة وفي نوعیة الأعمال  إعداد لوائ

والاختبارات التي تقوم بھا والتي یمكن الإستعانة بھا في أعمال التقییم والتغییر عند حصول 

    2حالات للتلوث.

بیئة في توعیة المواطنین وتبصیرھم بما تعانیھ الدوره  كان للقطاع الخاصالقطاع الخاص:  - 4

من تدھور و إرشادھم إلى الأسالیب التي یمكن إتباعھا للحد من ھذا التدھور، حیث كان ذلك من 

خلال غرف الصناعة والتجارة والكثیر من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص التي ساھمت في 

تقدیم الأموال للقیام بحملات النظافة،وكذلك من خلال الندوات المتعلقة بالحفاظ على البیئة 

  وتوعیة المصانع لتجنب التلویث. 

أسھمت وتسھم المنظمات والبرامج الدولیة من خلال دعم المؤسسات المنظمات الدولیة:  - 5

الوطنیة المالیة في التوعیة البیئیة بما یلزمھا من خبرات وتمویل للعمل على الحد من التدھور 

نظمة الصحة العالمیة ووكالة البیئي، حیث تقدم منظمات عدیدة كالأمم المتحدة والیونسكو وم

الولایات المتحدة للإنماء والوكالة الوطنیة الألمانیة للتعاون الفني وغیرھا من المنظمات العالمیة 

في الجھود الرامیة إلى بث الوعي البیئي، والعمل على حمایة البیئة والحد مما تتعرض لھ من 

    3كوارث وملوثات.

  ببعض الجھـود، من ذلك ما تقـوم بھ ھـذه  4حمـایة البیئة البحریـة وقد قامت المنظمة الإقلیمیة ل    

                                                             
یصدرھا المجلس الوطني رشید الحمد، محمد سعید صبارني، البیئة ومشكلاتھا ( سلسلة كتب ثقافیة شھریة  -1

  . 81 -80، ص 1978افة والفنون والآداب)، دون دار ومكان النشر، للثق
راجع الدلیل الإسترشادي لخطط الطوارئ للتلوث البحري بالزیت في الوطن العربي، السالف الذكر، ص  -2

35 .  
  . 130 -129إبتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص  -3
، ومن بین أھداف إنشائھا تنفیذ ما جاء في إتفاقیة الكویت الإقلیمیة لحمایة 1979تم تأسیس ھذه المنظمة عام  -4

، والبروتوكولات الملحقة بھا، أما عن الدول الأطراف فیھا: البحرین وإیران والعراق 1978البیئة البحریة لعام 
ولة الإمارات العربیة المتحدة، راجع في ذلك بالتفصیل: والكویت وعمان، وقطر والمملكة العربیة السعودیة، ود

  . 92 -78أ.د مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص 
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أفریل من كل عام  24المنظمة من برامج تثقیفیة للعامة حول مسائل البیئة المختلفة كاتخاذ یوم 

، وكوضع جائزة سنویة للبیئة، ووضع البرامج التثقیفیة والإعلامیة 1982یوما للبیئة منذ عام 

    98أدت ھذه الجھود التثقیفیة دورھا الفعال في إنتشار الوعي البیئي.بشأن البیئة، وقد 

ومما لاشك فیھ أن المنظمات الدولیة یمكن أن تحقق لنا أكبر قدر من الفعالیة للإجراءات     

    2والتدابیر الضروریة لمكافحة ظاھرة التلوث البحري. 

ھواء وتربة، وزیادة الوعي البیئي فالتھدیدات تحیط كل عنصر من عناصر البیئة من ماء و     

    3أداة رئیسیة لضمان المحافظة على ھذه العناصر والعمل على عكس إتجاه التدھور البیئي.

   ثانیا: إعداد الفنیین الأكفاء. 

لا ریب أن حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا، من المسائل التي تتطلب قدرا كبیرا من      

لھذا یجب إعداد الفنیین الأكفاء في مجالات علوم البیئة بالقدر الكافي  4، الخبرة العلمیة والفنیة

للعمل على حمایة البیئة ووقایتھا من كل أنواع التلوث، وذلك في مجال التخطیط والتنفیذ على 

السواء حتى تكون حمایة البیئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد 

لوك البشري في المجالات التنفیذیة وفي حیاة الناس وعاداتھم بصفة إقامتھا،ومن أھم ضبط الس

   5عامة.

ولقد أقیمت الھیئات والأجھزة الدولیة المكرسة لحمایة البیئة، وعلى رأسھا برنامج الأمم      

المتحدة للبیئة الذي أقیم في أعقاب مؤتمر إستكھولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النھوض 

ي لحمایة البیئة،ومنھا الأقسام أو الفروع التي خصصتھا الكثیر من المنظمات بالتعاون الدول

ففي مجال شؤون المحیطات وقانون البحار ھناك العدید من البرامج 6الدولیة للعنایة بالبیئة 

التعاونیة، ھذه البرامج تشمل على العدید من فریق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمیة 

البحریة، والنظام العالمي لرصد المحیطات، وبرنامج التغیرات والتنبؤات المناخیة    لحمایة البیئة

  واللجنـة التقنیـة المشتركـة للتغیـرات الأوقیانوغرافیـة والأرصـاد الجویـة، والخلاصـات المتعلقـة 
                                                             

  . 81أ.د. مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص  -1
  .40المقال السابق، ص أ.د. عبد الھادي محمد العشري،  -2
  . 127عید الملكاوي، المرجع السابق، ص إبتسام س -3
  . 936بیطار ولید، المرجع السابق، ص  -4
  . 15د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -5
  . 12المرجع نفسھ، ص  -6
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    99بالعلوم المائیة ومصائد الأسماك.

البشریة في إختصاصات مكافحة التلوث البحري ولقد عملت الدول العربیة على بناء قدراتھا      

  ولاسیما التلوث بالزیت وقد تم ذلك على أصعدة: 

من خلال تنظیم دورات وطنیة تدریبیة لتكوین قدر من الكفاءات في التخصصات  صعید وطني -

  ذات العلاقة بمكافحة التلوث البحري. 

من خلال عمل تكوین بالتعاون مع دول إقلیمیة لھا خبرات واسعة في مجال  صعید ثنائي -

  مكافحة التلوث البحري. 

من خلال التعامل مع المراكز الإقلیمیة المختصة والمحدثة ضمن الآلیات صعید إقلیمي  -

  صعید.  الإقلیمیة للمحافظة على البیئة البحریة وفق نطاق الإتفاقیات الإقلیمیة المبرمة على ھذا ال

وحتى یتسنى تعھد الكفاءات البشریة وسبر طاقاتھا على الأداء الأمثل من ناحیة والتثبت من      

مدى جاھزیة  مختلف عناصر الخطة الموضوعة وتجھیزاتھا للتصدي، من ناحیة أخرى عملت 

  الدول العربیة المعتمدة لخطط التلوث الطارئ على تنظیم العدید من التمارین. 

تمت ھذه التمارین على مستوى وطني وبطاقات وطنیة في مناسبات عدة في حین تم وقد      

   2القیام لبعض التمارین بشریك خبرات أجنبیة من دول متقدمة أو عن منظمات إقلیمیة مختصة.

   ثالثا: سن القوانین اللازمة. 

طیط والتشریع إن المحافظة على البیئة تتطلب جھودا مكثفة من التوعیة والتنظیم والتخ     

لذلك تلزم الدول بسن القوانین  3والحفز والمراقبة والعمل المتواصل لضبط عملیة التوازن البیئي، 

    4اللازمة لحمایة البیئة من الإعتداءات التي یمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرھا.

بولا في غالبیة دول وتعتبر الوسائل القانونیة أھم وأكثر الوسائل حمایة للبیئة وإنتشارا وق     

  العالم، ھذه الوسائل تحد من التلـوث الناتج عن أنشطـة الإنسان في مختلف أنواع التلـوث، بإعتبار 

                                                             
  . 72، ص 280عن المحیطات وقانون البحار، السالف الذكر، الفقرة  أنظر تقریر الأمین العام -1
 - 34الدلیل الإسترشادي لخطط الطوارئ للتلوث البحري بالزیت في الوطن العربي، السالف الذكر، ص  -2

35  .  
  . 112أ.د. أحمد النكلاوي، المرجع السابق، ص  -3
  . 16د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -4
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والقوانین الأكثر فعالیة ھي تلك التي تقي من التلوث  100أن القانون یكفل حمایة متمیزة للبیئة.  

لبیئة وذلك لیس بقصد معاقبة وتحول دون وقوعھ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات ا

   2المعتدین بقدر ما ھو بھدف منع الآخرین من الإعتداء على البیئة خشیة العقاب.

ولقد عززت الدول الجانب التشریعي من خلال مصادقتھا على العدد الأكبر من الإتفاقیات     

    3المبرمة على الصعید الدولي أو الإقلیمي لإحكام عملھ في مجال مكافحة التلوث البحري.

   رابعا: منح الحوافز البیئیة. 

ایة البیئة وضحالة الثقافة نظرا لإنخفاض درجة الوعي البیئي وضعف الواعز الداخلي لحم     

البیئیة، فقد وضعت بعض القوانین من الحوافز المادیة ما قدرت جدواه في ھذا المجال،من ذلك ما 

التي قضت بأن یضع  1994لسنة  04من قانون شؤون البیئة المصري رقم  17ورد بالمادة 

ي یمكن أن یقدمھ الجھاز نظاما للحوافز الت - بالإشتراك مع وزارة المالیة  -جھاز شؤون البیئة 

   4والجھات الإداریة المختصة للھیئات والأفراد الذین یقومون بأعمال من شأنھا حمایة البیئة.

ویمكن الإستفادة من طموحات الإنسان ورغبتھ في تحقیق المكاسب المادیة في حمایة      

لنظیفة، وتقدیم المساعدة البیئة،وذلك عن طریق تقدیم القروض المیسرة لتحول إلى تقنیات البیئة ا

التقنیة المؤدیة إلى حمایة البیئة عن طریق السماح بالمتاجرة في تصاریح التلوث، بحیث تستطیع 

المنشأة قلیلة التلوث أن تبیع حصتھا من التلوث المسموح بھ إلى منشأة یفوق تلوثھا الحدود 

    5المسموح بھا.

   خامسا: ردع ملوثي البیئة. 

سان من العقاب كثیرا ما یدفعھ إلى تقویم سلوكھ، لذلك ینبغي تنمیة قدرات إن خوف الإن     

المؤسسات المسؤولة عن الكشف عن المخالفات البیئیة، وعدم التراخي في توقیع العقوبات البیئیة 

    6على المخالفین لقوانین البیئة.

                                                             
  . 97د. كمال رزیق، المقال السابق، ص  -1
  . 16جع السابق، ص د. ماجد راغب الحلو، المر -2
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ذلك أن الإعتداء على البیئة یعتبر بمثابة مساس بمصالح المجتمع الدولي، وھو ما أدى إلى       

إعتبار جرائم الإعتداء على البیئة ضمن الجرائم الدولیة التي ترتب المسؤولیة الجنائیة لمرتكبھا. 

على منع الملحق بإتفاقیة جنیف  1977من البروتوكول الأول سنة  55و  35وقد نصت المادتان 

 101إستخدام الطرق أو الوسائل التي یقصد بھا أو یتوقع منھ إحداث الضرر بالبیئة الطبیعیة.

وخاصة جرائم تلویث البیئة البحریة فلقد أصبحت الیوم ظاھرة في كل المجتمعات فھي تنتشر 

متحدة من إتفافیة الأمم ال 203لھذا أعطت ھنا المادة  2لتصیب مجتمعا بأكملھ وتتعداه إلى غیره 

للدولة الساحلیة سلطة المتابعة الجنائیة للجرائم والمخالفات المتعلقة  1982لقانون البحار لعام 

بتلویث البیئة البحریة، حیث أنھ إذا توافر لدى الدولة الساحلیة أسبابا جدیة وواضحة للإعتقاد أن 

ت القواعد الخاصة بالحفاظ سفینة مبحرة في المیاه الإقلیمیة أو المنطقة الإقتصادیة الخالصة إنتھك

على البیئة البحریة بشكل یسفر عن تصریف كبیر یسبب تلوث أو یھدد بحدوث تلوث جاز لتلك 

الدولة أن تقوم بتفتیش تلك السفینة تفتیشا مادیا في الأمور المتصلة بالإنتھاكات، كما یجوز لھا 

ن تقیم وفقا لقوانینھا دعوى أیضا متى توافر دلیل موضوعي شریطة أن یقتضي ذلك أدلة القضیة أ

تشمل إحتجاز السفینة على أن تسمح الدولة الساحلیة للسفینة مواصلة طریقھا إذا قامت بتقدیم 

كفالة أو ضمان مالي مناسب وقررت أنھ لا یجوز أن تفرض سوى العقوبات النقدیة على ما 

قلیمي إلا في حالة فعل ترتكبھ السفن من إنتھاكات خارج البحر الإقلیمي وحتى داخل البحر الإ

تلویث متعمد وخطر داخل البحر الإقلیمي. وعلى أن تراعى الحقوق المعترف بھا للمتھم أثناء 

   3سیر الدعوى المقامة بشأن الإنتھاكات التي ترتكبھا السفینة الأجنبیة.

 03/10ولقد سعت الجزائر لحمایة البیئة البحریة من خلال تخصیصھا في قانون رقم       

 4متعلق بحمایة البیئة فصلا كاملا تناولت فیھ العقوبات المتعلقة بحمایة الماء و الأوساط المائیة ال

وھذا من شأنھ أن یؤكد على فعالیة وكفاءة التشریعات المعنیة بحمایة البیئة مما یعزز قدرة وكفاءة 

متھا وضرورة التشریعات البیئیة وفاعلیتھا من جانب، ومما یؤكد على أھمیة البیئة وسمو قی

إحترامھ من جانب آخر. ومما لاشك فیھ أن العقوبة لھا أثر جوھري في نفوس الأفراد لأنھا تؤدي 

     5إلى ردع النفوس البشریة. 
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وعلى ذلك یمكننا القول بأن تلویث البیئة البحریة من الأعمال المخلة بقواعد النظام العام         

عرضھا من شأنھا أن تساھم في الحد من التلوث البحري الدولي، وأن ھذه الوسائل التي قمنا ب

  وتوعیة المجتمع الدولي بضرورة الإلتزام الدولي بصیانة البیئة البحریة والحفاظ علیھا.

  المطلب الثاني:

  التلوث البحري. اللازمة لمكافحةالإجراءات الوقائیة 

یتوقف نجاح تدخل الدول لمكافحة التلوث البحري على السرعة وحسن التنظیم، وھو ما       

یتطلب إستعدادا منظما وصارما على المستوى الوطني والذي یجب أن یكون متضافرا ومنسجما 

مع مجھود الدول الأخرى المعنیة بمكافحة التلوث، وھو ما عبرت عنھ الدول الأطراف في عدد 

لھذا بادرت  102الإتفاقیة تأكیدھا على أھمیة التحضیر الفعال لمكافحة أحداث التلوث.من الصكوك 

   2الدول المستشعرة للأخطار الملمة إلى تدبر ما یمكن إتخاذه من إجراءات للتصدي لھذه الظاھرة.

  بناءا على ذلك سنبین ھذه الإجراءات الوقائیة لمكافحة التلوث البحري من خلال فروع ثلاثة.      

   الفرع الأول: إعتماد أنظمة أو خطط طوارئ لمكافحة التلوث البحري. 

لقد أظھرت التجربة أن وقوع حوادث بحریة تلحق أضرارا بالبیئة البحریة تقتضي بالدرجة     

الأولى تدخل الدولة الساحلیة المعنیة مباشرة، أي یتطلب الوضع عملا وطنیا لمكافحة 

التلوث،والذي یجب أن یكون بالطبع في إطار دولي منظم لمكافحة آثار التلوث على البیئة 

ن نجاح مكافحة التلوث في شقیھ الوطني والدولي یتوقف على السرعة وحسن البحریة. ثم إ

التنظیم، وما یرافق ذلك من إستعداد أو تحضیر مسبق، وإتخاذ تدابیر قبلیة تحسبا لحدوث حالات 

وھذا من شأنھ أن  3طارئة، وتجریب تلك التدابیر، وضمان الإنسجام بین مختلف عناصرھا،

البیئة إلى أدنى حد ممكن، وذلك لأن ھذه الأوضاع الإستعجالیة تحتاج یساھم في تقلیل الإضرار ب

إلى رد فعل سریع، وتنظیم دقیق وتجنب تعقد المساطر الإداریة والعادیة، كما تحتاج إلى إخضاع 

  ھذه التدابیر للإختبار القبلـي، والعمـل على تطویرھـا بمـا یناسـب التطـورات التي یعرفھـا میـدان  
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لبحریة، ولبلوغ تلك الأھداف فإن الممارسة الإتفاقیة تفرض إرساء أنظمة أو خطط الملاحة ا

  وطنیة لمكافحة التلوث. 

تلزم جل الإتفاقیات الإقلیمیة الدول الأطراف بأن تقوم سواء بصفة إنفرادیة أو من خلال      

میة للطوارئ من التعاون الثنائي أو متعددة الأطراف، بإعتماد ودعم خطة أو خطط وطنیة أو إقلی

أجل التصدي لحوادث التلوث وغیرھا من الحوادث التي یحتمل أن تكون لھا آثار سلبیة خطیرة 

بشأن حمایة سواحل ومیاه شمال  1990على البیئة البحریة، وھكذا كل من إتفاق لشبونة لسنة 

نفطي، على بشأن التحضیر والتعاون لمكافحة التلوث ال 1990شرق الأطلسي وأیضا إتفاقیة لندن 

إلتزام الدول الأطراف بإرساء نظام وطني لمنع ومكافحة التلوث البحري، وھذا النظام الوطني 

یحتوي في جانب منھ على مخطط طوارئ وطني للتحضیر ومكافحة التلوث، وكذلك الجھة 

فة المكلفة باسم الدولة لمعالجة قضایا التعاون المتبادل مع الدول الأطراف لمكافحة التلوث، إضا

إلى تحدید نقطة أو نقط الإتصال العملیاتیة الوطنیة المكلفة باستقبال أو إرسال التقاریر بشأن 

  أحداث التلوث.  

وعلى العموم تتضمن خطط الطوارئ الوطنیة لمكافحة حوادث التلوث، طبق الإتفاقیات       

جموعة من العناصر الملحق بھا، م 2000وبرتوكولھا لسنة  1990الإقلیمیة وإتفاقیة لندن سنة 

الضروریة التي تتوقف علیھا عملیات مكافحة التلوث، أي توفیر جملة من الوسائل لمنع حدوث 

التلوث ومكافحة آثاره: وھو ما یقتضي من ناحیة أولى التوفیر القبلي للموارد المادیة، من معدات 

لتلوث وعتاد وسفن وطائرات..إلخ، والتي تكون ضروریة وملائمة لمواجھة مخاطر ا

وھو  103المفترضة،ومن ناحیة ثانیة إرساء الآلیات القانونیة والإداریة للتنسیق بین ھذه العناصر.

  ما تم تبیانھ في المطلب الأول من ھذا الفصل المتعلق بوسائل الحمایة من التلوث البحري.  

وطنیة لمكافحة مع العلم أن توفیر الدولة الساحلیة لھذه العناصر التي تقوم علیھا الخطة ال     

التلوث یتم حسب إمكانیات كل دولة، سواء بشكل إنفرادي أو في إطار تعاوني ثنائي أو متعدد 

  الأطراف. 

وعلى كل حال فإن إرساء خطط وطنیة لمكافحة التلوث وتحدید مضمونھا والعناصر التي      

لخبرة والتجارب یجب أن تشتمل علیھا، تشكل أرضیة لإنطلاق تعاون دولي فیما یخص إكتساب ا

    2وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التلوث البحري.
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   الفرع الثاني: نظم رصد ملوثات البیئة البحریة. 

على أنھ: " تتخذ  1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  194نصت الفقرة الأولى من المادة       

دابیر المتمشیة مع ھذه الإتفاقیة الدول، منفردة أو مشتركة حسب الإقتضاء، جمیع ما یلزم من الت

لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ، أیا كان مصدره، مستخدمة لھذا الغرض 

أفضل الوسائل العلمیة المتاحة لھا والمتفقة مع قدراتھا، وتسعى إلى الموائمة بین سیاساتھا في ھذا 

  الصدد...".  

تلوث البیئة البحریة، إقامة النظم الخاصة برصد مصادر ومن التدابیر الملائمة للوقایة من      

التلوث ومراقبتھا، وإنشاء الأجھزة وبرامج التدریب التي تدعم تلك النظم، وعلى نحو یكفل القیام 

بواسطة الطرق  104مبكرا بملاحظة وقیاس وتقویم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة أو آثاره 

ھا أن تراقب أوجھ النشاط التي تقوم أو سمح القیام بھا، بھدف العلمیة المعترف بھا، ویتعین علی

القطع فیما إذا كان من المحتمل أن تؤدي مثل تلك الأوجھ من النشاط إلى تلویث البیئة 

البحریة.وتنشر الدول تقاریر بما یتم الحصول علیھ من نتائج، أو تقدم ھذه التقاریر على فترات 

الأخرى التي یحتمل  2مختصة التي تجعلھا في متناول جمیع الدولمناسبة إلى المنظمات الدولیة ال

    3أن تتأثر بحادث التلوث.

◌ّ ولما كان تو       الخطر خیرا من الإنتظار لحین حدوثھ، وكانت تدابیر الرصد تستجیب  يقّ

إلى أھمیة  1982لذلك،فقد تنبھ مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة الإنسانیة المنعقدة بإستكھولم عام 

من  72حث الدول على إقامة نظم رصد مصادر التلوث ورقابتھا. فقد ورد بالتوصیة رقم 

اھا المؤتمر أن على الحكومات أن تقدم دعمھا الفعال " لتقویم مجموعة التوصیات التي تبن

مصادر ومسالك حركة الملوثات والتعرض لتلك الملوثات والمخاطر التي تكتفنھا "، كما جاء 

أن على حكومات الدول، وبمساعدة وتوجیھ أجھزة الأمم المتحدة  86بالتوصیة رقم 

لمیة للتلوث البحري أن " تقبل بإقامة الأدوات المعنیة،خصوصا مجموعة الخبراء في الجوانب الع

القادرة على رقابة المصادر البحریة للتلوث البحري... وأن ترتیبات ملائمة متخذة لمراجعة 

فعالیة التدابیر الدولیة الموجودة المقترحة لرقابة التلوث البحري، خصوصا فیما یتعلق بالتخلص 

   4لنفایات الإشعاعیة ". من المخلفات الضارة في البحار، وبالذات ا
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/ب الدول على دعم المجھودات الوطنیة بالبحث 92/أ ورقم 87وحضت التوصیة رقم       

  والرصد ورقابة المصادر المختلفة للتلوث البحري.

وبالنظر إلى أھمیة نظم ملوثات البیئة البحریة ورصدھا، كوسیلة وقائیة، فقد حرصت       

  على النص علیھا وحث الدول على وصفھا.  القواعد القانونیة الإتفاقیة

 1976فیفري  16فإتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في      

نصت في المادة العاشرة منھا على أن تسعى الأطراف المتعاقدة بالتعاون الوثیق مع الھیئات 

ة أو مشتركة، بما في ذلك برامج ثنائیة أو الدولیة التي تعتبرھا مختصة إلى إعداد برامج تكمیلی

متعددة الأطراف كلما كان ذلك مناسبا، من أجل رصد التلوث في منطقة البحر الأبیض 

  المتوسط،كما علیھا أن تسعى إلى إحداث نظام للرصد المستمر للتلوث في ھذه المنطقة. 

ة المسؤولة عن الرصد ولھذا الغرض، على الأطراف المتعاقدة أن تجعل السلطات المختص    

المستمر للتلوث في المناطق الخاضعة لسیادتھا الوطنیة، وأن تشترك ما أمكن ذلك عملیا، في 

  الترتیبات الدولیة للرصد المستمر في المناطق الخارجة عن نطاق سیادتھا الوطنیة. 

ة إلیھا بالنسبة كما تتعھد الأطراف المتعاقدة بأن تتعاون في صیانة أي ملاحق قد تدعو الحاج     

  لھذه الإتفاقیة وإعتمادھا وتنفیذھا، بغیة وضع إجراءات وقواعد مشتركة للرصد المستمر للتلوث. 

منھا أن تسعى  204، حیث نصت المادة 1982وفي الإتجاه  ذاتھ سارت إتفاقیة قانون البحار       

خرى، مباشرة أو عن الدول إلى أقصى حد ممكن عملیا، وعلى نحو یتماشى مع حقوق الدول الأ

طریق المنظمات الدولیة المختصة، إلى ملاحظة وقیاس وتقویم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة 

  البحریة أو آثاره بواسطة الطرق العلمیة المعترف بھا. 

ُبْقي الدول قید المراقبة الآثار الناتجة عن أي أنشطة تسمح أو تقوم بھا بقصد        وبوجھ خاص ت

   105ان من المحتمل أن تؤدي ھذه الأنشطة إلى تلویث البیئة البحریة.البت فیما إذا ك

وبناءا على توصیات مؤتمر إستكھولم حول البیئة الإنسانیة،والتي أشرنا إلیھا وبما یدعم      

فعالیة النصوص الإتفاقیة السالفة الذكر، فقد قامت لجنة التنسیق، أحد الأجھزة الأربعة لبرنامج 

، بالتحضیر لإقامة نظام عالمي لرصد ملوثات البیئة، وجمع 1983عام الأمم المتحدة في 

المعلومات عن تركیز الملوثات في البیئة بوجھ عام وتأثیرھا على عناصرھا الطبیعیة والإستفادة 

  منھا في التنبؤ بالكوارث الطبیعیة التي یمكن أن تصاحبھـا، ولقد إنتھـى الأمر إلى إقامـة " النظـام  
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، ویعمل النظام المذكور في إطار  GEMSرصد البیئة " الذي یشار إلیھ إختصار بـ العالمي ل

برنامج الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة، ویھدف إلى تحدید حجم الملوثات والنفایات الضارة بالبیئة 

البحریة، وتقویم تلوث المحیطات، وآثاره على الأنظمة البیئیة البحریة، وبوجھ عام الإشراف 

  عملیات الرصد ومراقبة التغیرات البیئیة. على 

وقد أعد مركز النظام العالمي لرصد البیئة، بالتعاون مع اللجنة الحكومیة لعلوم المحیطات      

ومنظمة الأرصاد الجویة، مشروعا لرصد التلوث بالزیت النفطي في أعالي البحار. كما أنشأ 

ا لبرنامج ا ً لبحار الإقلیمیة ومقره جنیف بسویسرا لمتابعة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مركز

  مراقبة ورصد تلوث البیئة البحریة.  

ُجنة الحمایة البحریة، واللجنة الفرعیة للتلوث       ونشیر أیضا إلى الإسھام الفعال لل

   106البحري،التابعین للمنظمة البحریة الدولیة في دعم برنامج رصد ملوثات البیئة البحریة. 

   الفرع الثالث: نظم مقاییس ومستویات تلوث البیئة البحریة. 

ثبت علمیا أنھ من العسیر حمایة البیئة حمایة مطلقة من أي كمیة ولو یسیرة من الملوثات       

الناتجة عن الأنشطة البشریة، ولیس من المجدي ترك تقدیر كمیة الملوثات المسموح بھا أو غیر 

 2لمجرد الظن أو التخمین أو الإعتماد على حواس المسؤولین  المسموح للتقییم الشخصي أو

فبعض الملوثات یمكن إدراكھا بالحواس، وبعضھا یحتاج إلى أجھزة دقیقة لإدراكھا. ولا بد من 

وجود معاییر موضوعیة أو مقاییس ومواصفات محكمة لتحدید كمیات المواد التي یسمح أولا 

     3یسمح بإخراجھا إلى البیئة حمایة لھا.

ومن التدابیر الضروریة من الناحیة الفنیة لوقایة البیئة البحریة من التلوث وضع نظم لمقاییس      

أي تحدید فني للدرجات القصوى المسموح بھا، والتي یعد تجاوزھا إضرارا  ومستویات الملوثات

  غیر جائز، أو غیر مشروع قانونا بالبیئة البحریة.

  قاییس ومستویات التلوث، یشمل: ووضع أو إقامة نظام لم      

المعاییر المحددة لصفات البیئة البحریة السلمیة المتوازنة، أي البیئة التي لھا من من ناحیة      

  الخـواص الطبیعیـة والكیمیائیـة والبـكتـریولوجیـة والبیـولوجیـة، مـا یساعدھـا على حفـظ توازنھا 
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تأثر ثرواتھا الحیة والجمالیة أو یحدث لھا أي تغییر وإستمراریة نشاطھا الإستیعابي، لكي لا ت

  یخالف الوضع الذي فطرت علیھ. 

، المعاییر المحددة لنوعیة الملوثات في النفایات والمخلفات التي یسمح ومن ناحیة ثانیة      

بتصریفھا في البیئة البحریة، ویجب عند وضع ھذه المعاییر والمستویات أن یؤخذ في الإعتبار 

وف المكانیة والطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة لأماكن تصریف وتأثیر ھذه النفایات على الظر

المعاییر المحددة لنوعیة المیاه في ھذه الأماكن، مع الأخذ في الإعتبار لیس فقط نوعیة 

الملوثات،بل أیضا التأثیر المشترك لھا معا، وتأثیر البیئة علیھا وقابلیة كل منھ على 

  ضافة إلى كمیات النفایات الحاملة لھذه الملوثات.  التحلل،بالإ

ویجب أن یراعى أیضا إحتمالات التصریف الإضطراري أو غیر الإرادي الناشئ عن      

الحوادث وأخطار التشغیل، مع إحتساب معامل أمن مناسب یعتمد على درجة سمیة الملوثات 

  وقابلیتھا للتحلل في البیئة. 

، التطویر المستمر للمقاییس والمعاییر البیئیة طبقا لما یتضح من التغیرات ومن ناحیة ثالثة       

  في البیئة البحریة بالرصد الدوري.  

، تحدید الضوابط والمعاییر بالنسبة لكل ملوث على أساس تأثیره بیولوجیا ومن ناحیة أخیرة      

  وسمیا على أكثر الكائنات الحیة حساسیة لھ.  

ولما كانت المستویات والمقاییس المحددة للملوثات من الأمور اللازمة لإمكان وضع القواعد       

القانونیة التي تجرم الأنشطة الضارة بالبیئة البحریة، حیث لا یعد مشروعا إلا الأنشطة التي لا 

ستویات تتجاوز تلك المستویات والمقاییس، فإن الأعمال القانونیة تبرز أھمیة وضع نظم الم

  والمعاییر المحددة لنسب الملوثات والتي لا یجوز تخطیھا.  

من  81، في التوعیة رقم 1982فقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة الإنسانیة عام        

مجموعة توصیاتھ، وبصفة عامة بأن " على منظمة الصحة العالیة بالتعاون مع المنظمات الدولیة 

دراسة وإقامة مستویات أولیة لحمایة الكائن الإنساني، خصوصا من  المعنیة أن تستمر في

   107الملوثات المشتركة بین الھواء والماء والغذاء ".

ومن بین المبادئ والتوجیھات الخاصة بالحفاظ على البیئة البحریة التي أقترحت في لقاء        

  تلـوث البحـري، وأقرھا مؤتمـر ، من قبل مجموعـة العمل الحكومیـة لل1971"أوتاوا" في نوفمبر 
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الذي جاء بھ أنھ: "ینبغي وضع قواعد ومستویات إتفاقیة دولیة  11إستكھولم نذكر المبدأ 

أنھ: "من المفید  12للتغییرات الإقلیمیة والمحلیة لآثار التلوث وتقدیر تلك للآثار". ویضیف المبدأ 

أو عامة، أن توضع مستویات حمایة على النطاق الوطني وفي بعض الحالات وعلى أسس إقلیمیة 

  أولیة، ومستویات تشغیل تابعة، خصوصا تقنیات للمستویات التطبیقیة والجاریة".  

كما أكدت إتفاقیة قانون البحار على ضرورة وضع مقاییس ومعاییر لمستویات التلوث التي       

عالمي وحسب  منھا على أن تتعاون الدول على أساس 197لا یجوز تخطیھا فنصت المادة 

الإقتضاء على أساس إقلیمي مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة المختصة على صیانة 

ووضع قواعد ومعاییر دولیة وممارسات وإجراءات دولیة موصى بھا، تتماشى مع ھذه الإتفاقیة 

   108لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا مع مراعاة الخصائص الإقلیمیة الممیزة. 

ذا كان وضع مقاییس ومستویات تلوث البیئة البحریة متروكا أمر تنفیذه إلى الدول وإ     

بذاتھا،وذلك لإنعدام السلطة العامة العالمیة، إلا أن مجموع الأعمال والنصوص القانونیة التي 

  أوردناھا نبصر بأن وضع تلك المقاییس والمستویات یتم بعدة طرق:   

بمقتضاه تلجأ الدولة إلى إبرام إتفاقیات دولیة عالمیة أو إقلیمیة . والطریق الإتفاقي :الأول     

تحدد فیھا المستویات القصوى للتلوث البحري. وقد أخذ بذلك الطریق إتفاقیة لندن لمنع التلوث من 

، والتي حوت خمسة ملاحق تحدد المواد الملوثة المحظورة ودرجة 1973السفن المبرمة عام 

منھا والمواصفات الفنیة الواجب توافرھا في ناقلات البترول وغیرھا تركیزھا، وكیفیة التخلص 

 1976من السفن والكمیات الجائز إفراغھا دون خطر.ومن ذلك أیضا إتفاقیة برشلونة لعام 

بخصوص حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث، حیث إحتوى البروتوكول الملحق بھا 

لسفن والطائرات، ثلاثة ملاحق تحدد المواد المحظور والخاص بالتلوث الناشئ عن الإغراق من ا

  إغراقھا في البحر.  

ھ تنھض المنظمات الدولیة من خلال لجانھ وأجھزتھا یوفالثاني: الطریق المنظم.      

المذكورة، وھذا ما تحبذه الإتفاقیات الدولیة، حیث  بمھمة وضع المعاییر والمستویات المتخصصة

وضع المعاییر والمستویات المحددة للتلوث البحري بالإستعانة  تحض الدول على السعي إلى

  بصورة خاصة بالمنظمات والھیئات الدولیة ذات الإختصاص .  

  إلى سن النظم واللوائـح القانونیـة التي تبیـن المعاییـر   وفیھ تلجأ الدولة الإنفرادي. الثالثة: الطریق
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والمستویات اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ. غیر أنھ یشترط ھنا في 

  القواعد والمعاییر الوطنیة أمران:  

ألا تتعارض  الثانيألا تكون أقل فعالیة من القواعد والمعاییر المتعارف علیھا دولیا، و الأول      

منظمات والإتفاقیات الدولیة لما لھذه الأخیرة من سمو تلك القواعد الوطنیة مع تلك التي أقرتھا ال

  قانوني ودقة فنیة.  

من مجموعة توصیات مؤتمر إستكھولم حول  72ویفرض ھذا الأمر الأخیر التوصیة رقم        

، حیث جاء بھا أن: "من الموصى بھ أن تأخذ الحكومات عند وضع مستویات أو 1972البیئة عام 

لمدى الدولي في الإعتبار المستویات الأساسیة المقترحة من قبل مقاییس للملوثات ذات ا

المنظمات الدولیة المختصة، وتتعاون مع الحكومات المعنیة والمنظمات الدولیة المختصة في 

  109تخطیط وتنفیذ برامج الرقابة على الملوثات الموزعة فیما وراء الإختصاص الوطني".

یس ومعاییر تلوث البیئة البحریة نشیر وكما ألمحنا وفي ختام بحث أھمیة وضع نظم مقای      

بصدد القانون الإقتصادي البیئي، إلى أن الدول النامیة تطالب بثنائیة المقاییس 

والمستویات،وبمقتضى ھذا النظام تخضع الدول المتقدمة صناعیا لمقاییس ومستویات أعلى وأشد 

قتصادیا على تمویل برامج إعداد تلك في صرامتھا في حمایة البیئة بالنظر إلى أنھا أقدر إ

المقاییس والمستویات، وبالنظر إلى أن مصادر التلوث ترجع في غالبھا إلى أنشطة تلك الدول. 

أما الدول النامیة فیجب حسب رأیھا أن یسمح لھا بمقاییس ومستویات أدنى تتماشى مع قدراتھا 

ولة تحاول وفق ظروفھا تبني المعیار فكل د 2الإقتصادیة،وحتى لا تتعطل عملیات التنمیة فیھا.

بین مقتضیات حمایة البیئة من ناحیة ومستلزمات النشاط الإقتصادي  3الذي تراه محققا للتوازن 

    4من ناحیة أخرى دون إفراط أو تفریط. ولا شك أن الخیار صعب ودقیق.

منھا   202دة المادة وقد أتت جھود الدول النامیة بثمارھا حیث خصصت إتفاقیة البحار الجدی      

على ضرورة المعاملة      203للنص على المساعدة العلمیة والتقنیة للدول النامیة، ونص المادة 

صراحة بخصوص التلوث من مصادر أرضیة عن  207التفضیلیة لتلك الدول، وتكلمت المادة 

لى أن: "تسعى مراعاة الدول النامیة بخصوص وضع المعاییر والمقاییس فنصت فقرتھا الرابعة ع

  الـدول عاملـة بصـورة خاصـة عـن طریـق المنظمـات الدولیـة المختصـة أو عـن طریـق مؤتمـر 
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دیبلوماسي إلى وضع قواعد ومعاییر وما یوصى بھ من ممارسات وإجراءات على الصعید 

ع العالمي والإقلیمي لمنع تلوث البیئة البحریة من مصادر في البر وخفضھ والسیطرة علیھ، م

مراعاة الخصائص الإقلیمیة الممیزة وما للدول النامیة من قدرات إقتصادیة وحاجة إلى التنمیة 

الإقتصادیة، وتعاد دراسة تلك القواعد والمعاییر وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بھا من 

  وقت لآخر حسب الضرورة ".  

فیھا من الإلتزام بالقواعد القانونیة الإتفاقیة على أن تلك المعاملة التفضیلیة للدول النامیة لا تع      

  وھو ماتم تناولھ في المبحث الأول من ھذا الفصل.   110المتعلقة بحمایة البیئة البحریة،

  المطلب الثالث: 

   التلوث البحري. الإجراءات العلاجیة اللازمة للسیطرة على

لاجدال أن مشكلة تلوث البیئة البحریة أصبحت واحدة من أھم وأخطر المشاكل التي تواجھ       

البشریة، لإتصال أجزائھا مما یتیح سرعة التفاعل والتأثیر بین أرجائھا،وأن ھذه المخاطر 

ل من الناجمة عن تلویثھا تتطلب تضافر الجھود الدولیة وتكثیفھا مع الجھود الوطنیة لمحاولة التقلی

أضرارھا، لذلك سعى المجتمع الدولي إلى صیانة قواعد قانونیة للحد من نطاق أضرار التلوث 

    2البحري في الحالات الطارئة.

وبناء علیھ فإننا سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول التدابیر العملیة      

  التحكم في التلوث وإزالتھ. لمكافحة آثار التلوث البحري، وفي الفرع الثاني طرق 

   الفرع الأول: التدابیر العملیة لمكافحة آثار التلوث البحري.

تتمثل ھذه التدابیر في بعض القواعد والإجراءات التي یجب على الدول مراعاتھا في       

مواجھة حوادث التلوث البحري، وعلى ما یبدو تتصف ھذه القواعد والإجراءات بالطابع 

وتقوم على أساس التنسیق والتعاون بین الدول من أجل إنجاح عملیات مكافحة  الإستعجالي،

التلوث.وھي تتعلق إجمالا: بتقییم الوضع، وبالإعلام المتبادل، وتنسیق عملیات مكافحة التلوث 

  3 البحري، وأخیرا تتعلق بطلب المساعدة وبتمویل عملیات مكافحة التلوث.
                                                             

  .  94د.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
  . 115 -114د. أحمد محمد منشاوي،المرجع السابق، ص  -2
  . 293د. محمد البزاز، المرجع السابق، ص  -3
  



 
 

121 
 

  أولا: تقییم الوضع.

، مجموعة من 1990وكذا إتفاقیة لندن  111لقد حددت بعض القواعد الإتفاقیة الإقلیمیة       

التدابیر التي یجب على الدول أن تتخذھا لمواجھة آثار حوادث التلوث البحري، فعندما یبلغ إلى 

علم دولة ساحلیة أخبار من مصادر خارجیة عن حدوث تلوث بحري مفاجئ في منطقة بحریة 

ھا،تكون ھذه الدولة ملزمة في مرحلة أولى بتقییم الوضع وفي نفس الوقت القیام مجاورة ل

بالتقدیرات اللازمة بشأن طبیعة حادث التلوث وأھمیتھ وآثاره المحتملة. وعند لجوئھا إلى ھذه 

الإجراءات فإنھ تكون مطالبة بالخصوص بتحدید نوع المادة الملوثة، والكمیات التقریبیة للتلوث 

رب إلى میاه البحر،وكذلك إتجاه ونطاق إنتشار المادة الملوثة وسرعتھا، وغیر ذلك من الذي یتس

العوامل التي تمكن من تقییم مدى تأثیر التلوث وحجمھ على البیئة البحریة. وإستنادا على تقییمھا 

لتفادي للوضع وعلى تقدیراتھا ھذه تتخذ الدولة الساحلیة كافة التدابیر العملیة التي تراھا مناسبة 

التلوث أو الحد من آثاره، وأن لا ینتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو نشاط یقع تحت ولایتھا أو 

    2رقابتھا إلى خارج المناطق التي تمارس فیھا حقوق سیادیة.

ومن أجل فعالیة عملیات مكافحة التلوث، وتجنبا لأي خلاف بین الدول الساحلیة في حالة      

عالي البحار، والذي قد یشكل تھدیدا لسواحل ومصالح لأكثر من دولة وقوع حادث بحري في أ

إلى تقسیم المنطقة البحریة التي تغطیھا بقواعدھا  3ساحلیة، فقد لجأت بعض الإتفاقیات الإقلیمیة 

إلى قطاعات إداریة بیئیة حیث تكون الدولة الساحلیة مسؤولة مسؤولیة أساسیة عن قطاع من ھذه 

لتقییم الوضع ومدى خطورة الحادث المسبب للتلوث وإتخاذ إجراءات مكافحة  القطاعات الإداریة

التلوث، وفي نفس الحین تم التأكید على أن المنطقة البحریة في مجملھا ھي من مسؤولیة الدول 

    4ككل فرادى أو جماعات في الحدود التي أوضحتھا الدول من خلال الإتفاقیات التي أبرمتھا. 

                                                             
فیفري  16بتاریخ  من بین ھذه الإتفاقیات الإقلیمیة إتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث -1

، والتي ألحق بھا البروتوكول الخاص بالتعاون في میدان مكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط بالنفط 1976
وغیره من المواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة (الفقرة الأولى من المادة التاسعة)، وإتفاقیة الكویت 

والتي ألحق بھا  1978أبریل  24حریة من التلوث بتاریخ الإقلیمیة للتعاون في میدان حمایة البیئة الب
 10البروتوكول الخاص بالتعاون الإقلیمي لمكافحة التلوث بالزیت والمواد الضارة في حالات الطوارئ (المادة 

فیفري  14من الإتفاقیة)، وكذلك إتفاقیة جدة الإقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن بتاریخ 
 10والتي ألحق بھا البروتوكول الخاص بالزیت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ( المادة  1982

  . 281من البوتوكول). أنظر في ذلك: د. محمد البزاز، المرجع السابق، ص 
  . 935بیطار ولید، المرجع السابق، ص  -2
مال بالنفط، راجع ھذا الإتفاق للـ أ.د للتعاون في التصدي لتلوث بحر الش 1969حالة إتفاق بون لعام  -3

  . 470 - 469مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص 
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سوء التأویل في المستقبل بشأن ھذه التقسیمات الإداریة لأغراض مكافحة ولتفادي         

التلوث،فإن ھذه الإتفاقات الإقلیمیة تقضي بأن لا یتم فھم ھذه المقتضیات بكونھا تمس سیادة الدول 

الأطراف أو لحقوقھا السیادیة أو الحریات التي تتمتع بھا الدول، طبقا لقواعد القانون الدولي كما 

ي نفس الوقت بعدم جواز الإستناد إلى تقسیم البحر إلى قطاعات إداریة لأغراض مكافحة تقضي ف

  التلوث كسابقة أو إتخاذھا دلیلا في میدان السیادة البحریة للدول الساحلیة. 

عل خلاف ذلك تحاشت إتفاقیات إقلیمیة أخرى تقسیم المنطقة البحریة التي تغطیھا إلى       

مسؤولیة إتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھة آثار حادثة التلوث، وإنما عملت  قطاعات إداریة لتحدید

على إنشاء آلیات إقلیمیة مرنة لتیسیر وتنسیق التعاون بین الدول لمكافحة التلوث البحري. وھو 

الحل الذي تبنتھ عدد من الإتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة في مناطق تقع في 

ة أو شبھ مغلقة، وما یتطلب ذلك من مستوى أعلى من التنسیق وتجنب التداخل في بحار مغلق

الصلاحیات، ومثال ذلك المركز الإقلیمي لمكافحة التلوث الذي أنشأه بروتوكول برشلونة لسنة 

بشأن التعاون في مكافحة التلوث في الحالات الطارئة، ومركزي المساعدة المتبادلة في  1976

وبروتوكول جدة لسنة  1978لمحدثة في إطار كل من بروتوكول الكویت لسنة حالات الطوارئ ا

. والذین یحددان الأغراض المتوخاة تحقیقھا من وراء إنشاء ھذین المركزین الإقلیمین 1982

وكذلك ما ھي المھام التي أوكلت إلیھما فیما یخص تیسیر  التعاون بین الدول لمكافحة التلوث؟ 

تقدم على المستوى الأوروبي، والتي أدت إلى إنشاء قوات للتدخل في ولكن یظل النموذج الم

   112الحالات الطارئة.

  ثانیا: الإعلام المتبادل. 

یشكل الإعلام المتبادل بشأن الوقائع والتدابیر التي تكون لھا علاقة بسلامة البیئة عموما      

والبیئة البحریة بالخصوص، أحد الإلتزامات التي یقوم علیھا التعاون الدولي في ھذا المیدان، فقد 

تفاقیة لندن كما أكدت علیھ إتفاقیات دولیة خاصة كإ 2 1982نصت علیة إتفاقیة مونتیغوباي سنة 

وكذلك مجموعة من الإتفاقیات الإقلیمیة بشأن مكافحة التلوث في الحالات الطارئة. فھذه 1990

الأخیرة تتضمن بنودا مخصصة للتعاون عندما تتسبب سفینة ما في إلحاق تلویث بالبیئة 

  ھـا  البحریة،حیث تقضي بأن تقوم كل طرف متعاقد یبلغ إلى علمھ وقوع حالة طارئة قد یترتب عن
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تلوث المنطقة المعنیة، بإعلام المنظمات الدولیة المعنیة فورا ومن خلالھا أو مباشرة كل دولة 

متعاقدة أخرى یمكن أن تتأثر بیئتھا من جراء مخلفات ھذه الحالة الطارئة إضافة إلى ذلك 

لإبلاغ  أوضحت ھذه الإتفاقات كیفیة تنفیذ ھذا الإلتزام، حیث حددت بتفصیل الإجراءات المعتمدة

  ھذه المعلومات.  

وھكذا فإن قاعدة الإعلام المتبادل بالوقائع والتدابیر المتعلقة بسلامة البیئة البحریة بإعتبارھا       

إحدى الأولویات لإنطلاق علاقات تعاون بین الدول المعنیة ھي في الحقیقة قاعدة تجد أصولھا 

   113. 1972مؤتمر إستكھولم لسنة الأولى في برنامج العمل من أجل البیئة الذي أقره 

منھ على أنھ: " یجب تحسین معالجة المشاكل الدولیة المتعلقة بحمایة  24حیث یقرر المبدء       

البیئة بروح التعاون من جانب كل الدول الكبیرة والصغیرة، وعلى قدم المساواة، والتعاون عن 

وسائل أخرى مناسبة یعد أمرا لا غنى عنھ طریق الإتفاقیات المتعددة الأطراف أو الثنائیة أو أیة 

لنحدد بفعالیة ونمنع ونقلل وننھي كل الإعتداءات على البیئة الناجمة عن أنشطة یتم ممارستھا في 

   2جمیع المجالات، وذلك مع إحترام سیادة ومصالح كل الدول". 

البحار الإقلیمیة ولا  وبالنظر لأھمیة ھذه القاعدة فتم التأكید علیھا أیضا في إطار إتفاقیات     

سیما البروتوكولات الملحقة بھا أو الإتفاقیات المتعلقة بالتعاون لمكافحة التلوث، وھكذا تضمنت 

ھذه الصكوك الدولیة أحكاما تلزم الدول الأطراف التي تواجھ حوادث التلوث، بأن تقوم فورا 

ت الإقلیمیة المحدثة لھذا الغرض بإعلام الدول المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال الآلیا

بتقدیراتھا بشأن حادث التلوث، والإجراءات التي إتخذتھا أو التي تنوي إتخاذھا، وفي ذات الوقت 

  تعمل ھذه الدولة على مواصلة مراقبة الوضع لأطول مدة ممكنة.   

على  1990سنة ومن جانبھا أكدت أیضا الفقرة الأولى من المادة الخامسة من إتفاقیة لندن ل      

قاعدة الإعلام وألزمت الدول الأطراف التي تواجھ حادث تلوث بأن تقوم فورا بإعلام لیس الدول 

الأطراف فحسب، وإنما جمیع الدول الأخرى التي تكون مصالحھا مھددة، أومن شأنھا أن تكون 

وكل عمل  مھددة بتلوث نفطي أو كیمیاوي. وأن تقدم لھم في نفس الوقت تفاصیل عن تقدیراتھا

تقوم بھ أو تعتزم القیام بھ لمكافحة التلوث، وغیرھا من المعلومات المناسبة، وذلك إلى أن یتم 

إنتھاء العمل المتخذ لمواجھة مخلفات الحادث البحري أو إلى أن تقوم الدولة المعنیة بالإنخراط 

  في عمل مشترك.  
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جب الإعلام ھو واجب عام، ملقى على ولعل إتساع نطاق ھذا الإلتزام یعزى إلى كون وا       

عاتق الدول في المیدان البیئي وغیر مرتبط في وجوده بقیام علاقة إتفاقیة وخاصة ما یتعلق 

    114بحمایة البیئة البحریة وإنقاذھا من التھدیدات المحدقة بھا.

  ثالثا: تنسیق عملیات مكافحة التلوث البحري.

العابر للحدود للتلوث البحري لا تتطلب مجرد الإمتناع عن  إن مسألة حمایة البیئة من التلوث      

لذلك فإن عدد من  2القیام بنشاط معین بل تتطلب من الدول أن تتعاون لتحقیق ھدف الحمایة 

الإتفاقیات الإقلیمیة بعدما أكدت بأن تقوم كل دولة معینة بتشكیل وتدعیم سلطة مختصة 

للإضطلاع بصورة كاملة بإلتزاماتھا في مكافحة التلوث البحري، فإنھا توضح على أن ھذه 

ھذا السلطة المختصة مطالبة بالتعاون وتنسیق جھودھا مع نظیراتھا من الدول المتعاقدة. ول

الغرض أنشأت إطارا مؤسسیا لتمكین الدول من تحقیق ھذه الغایة والمتمثل في المركز الإقلیمي 

لمكافحة التلوث خاصة في الحالات الطارئة، وقد أوكلت لھذا المركز وظائف تھم جوانب التعاون 

والتنسیق في مكافحة التلوث من بینھا: توزیع وتخصیص المخزون من المواد والمعدات ذات 

الصلة بعملیات مكافحة التلوث وأنشطة مراقبة التلوث البحري ورصده ووسائل الإتصال فیما 

یتعلق بالحالات البحریة الطارئة، وكذلك مساھمة المنتظمة البحریة الدولیة في الإسھام في 

التعاون في مجالات التحضیر لمكافحة التلوث لاسیما ما یتعلق منھا بتقدیم خدمات الإعلام 

    3م والتكوین وتنمیة البحث والإستشارة وتقدیم المساعدة التقنیة.والتعلی

   رابعا: طلب المساعدة والتمویل. 

إن السیطرة على التلوث یستلزم تبادل والخبرات المكتسبة بین الدول المعنیة، كما یتطلب      

-الدول  خبرات علمیة وتقنیة وأجھزة ومعدات غایة في التطور ومما لاشك فیھ أن العدید من

أحوج ما یكون إلى الإستفادة بخبرة وتجربة الدول المتقدمة في ھذا  -خاصة دول العالم الثالث

  ذلك أن الإضرار المترتبة عن التلوث أو التي یمكـن أن تترتـب عنھ تتجـاوز إمكانیاتھـا   4المجال،
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تحتاج لوسائل وأنھ لیس في مقدورھا بمفردھا القضاء على ھذه الأضرار أو الحد منھا، فھي 

أضخم وذات فعالیة أكبر من أجل مكافحة ھذا التلوث فتكون بالتالي مجبرة على اللجوء إلى دول 

ولقد دعا مؤتمر إستكھولم إلى ضرورة تشجیع إنتقال المعلومات  115أخرى لطلب المساعدة،

وھو نفس  2وخلاصة تجارب الدول المتقدمة إلى الدول النامیة لمساعدتھا في حل مشاكلھا البیئیة، 

على وجوب تقدیم المساعدات  1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  202المبدأ الذي أقرتھ المادة 

على المنظمات المتخصصة وجوب  203الفنیة والعلمیة لتلك الدول ومن ناحیة أخرى ألقت المادة 

خصیص الأموال معاملة الدول النامیة في مجال البیئة البحریة معاملة تفضیلیة، سواء من حیث ت

  3المناسبة والمساعدة التقنیة، أو فیما یتعلق بالإنتفاع من الخدمات المتخصصة لھذه المنظمات.

لھذا كانت قاعدة المساعدة شكلا من أشكال التعاون بل والتضامن بین الدول، كما تكشف عن ذلك 

  الممارسة الدولیة أثناء وقوع كوارث بیئیة.  

أن تساءل عن وجود "واجب المساعدة" یقدم إلى دولة تتعرض بیئتھا فقد سبق للفقیھ كیس       

للتلوث نتیجة حالات طارئة، لیخلص أنھ إذا كان مبدأ المساعدة في حد ذاتھ قد تم إقراره بشكل 

عام لا سیما من قبل عدد من الإتفاقیات بشأن حمایة البیئة التي نصت على واجب الإعلام. غیر 

مسطرة خاصة لتنفیذه فإن واجب المساعدة یفترض بالمقابل وجود أنھ إذا كان ھذا الأخیر 

  ترتیبات خاصة بین الدول المعنیة سواء الدول المستقبلة للمساعدة أو المقدمة لھا. 

بناء علیھ، فقد خصصت مجموعة من القواعد الإتفاقیة سواء الإقلیمیة أو العالمیة الخاصة       

بمكافحة التلوث في الحالات الطارئة بعض من أحكامھا لواجب المساعدة وحددت بشكل عام 

على أن الدولة التي تواجھ  4مضمونھ وشروطھ، وھكذا فقد نصت بعض الإتفاقیات الإقلیمیة 

یئة البحریة نتیجة حالات طارئة وتحتاج إلى معونة لمكافحة التلوث الناجم عن المواد تلوث للب

النفطیة أو غیرھا من المواد الضارة الأخرى، فإنھ یجوز لھا أن توجھ طلب مساعدة إلى الدول 

الأطراف الأخرى سواء مباشرة أو عبر الآلیة الإقلیمیة التي أنشأتھا الدول من أجل التعاون في 

  المجال، وفي نفس الوقت فھي تنص على أنھ من واجب الدول الأطراف الأخـرى التي یوجـھ  ھذا 
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إلیھا طلب المساعدة أن تبذل قصارى جھدھا لتقدیم ھذه المساعدة وتتمثل ھذه المساعدة في تقدیم 

مشورة الخبراء، وإمداد الدولة طلبات المساعدة بالمواد والمعدات وغیرھا من الوسائل اللازمة 

لمكافحة المواد الملوثة أو التخلص منھا أو وضعھا رھن تصرفھا، وكذلك إرسال الموارد البشریة 

  المؤھلة لمثل ھذه المھام.  

 1990من جانبھا فقد خصصت إتفاقیة لندن المتعلقة بمكافحة التلوث النفطي لعام       

،كأحد جوانب التعاون الملحق بھا بندا من بنودھا لمسألة المساعدة 2000وبروتوكولھا لسنة 

الدولي في میدان مكافحة التلوث، إذ تقضي بأن كل دولة تعرضت بیئتھا البحریة لأضرار أو من 

المحتمل لأن تتعرض لذلك نتیجة حادث تلوث نفطي أو كیمیاوي طارئ یتسم بالخطورة، فإنھ 

الدول على  یجوز لھا تقدیم طلب المساعدة إلى الدول الأطراف. وبناء على ھذا الطلب تتفق

التعاون حسب الإمكانیات المتاحة ومدى توافر الموارد المناسبة لمكافحة ھذا النوع من 

التلوث،وذلك من أجل توفیر خدمات الإستشارة والدعم التقني والمعدات الضروریة لمواجھة 

حادث التلوث الطارئ وتضیف ھذه الإتفاقیة بأنھ یجب على كل دولة طرف أن تتخذ التدابیر 

انونیة والإداریة الضروریة لتسھیل إنتقال أو المرور في وجھ السفن والطائرات وغیرھا من الق

وسائل النقل المشاركة في عملیات مكافحة التلوث،أو تلك التي تقل على متنھا العاملین المساھمین 

في ھذه العملیات، أو تلك التي تنقل شحنات من مواد أو معدات اللازمة للقضاء على أضرار 

   116لتلوث أو الحد منھ.ا

وقد تناولت عدد من الصكوك الإتفاقیة العالمیة والإتفاقیة في جزء من بنودھا الجوانب المالیة      

لعملیات التدخل لمكافحة التلوث وكیفیة توزیع التبعات المالیة المترتبة عن مكافحة لآثار 

كالیف ، أحكاما خاصة بتحدید كیفیة تحمل ت1990التلوث،فعلى سبیل المثال وضعت إتفاقیة لندن 

خدمات الإستشارة والدعم التقني والمعدات المقدمة إلى الدولة التي طلبت المساعدة لمواجھة 

مخلفات الحادث البحري، حیث إعتبرت أنھ في حالة غیاب إتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف لتمویل 

كافحة عملیات مكافحة التلوث البحري فإن الدول الأطراف تتحمل مصاریف عملیاتھا المتعلقة بم

التلوث، إذ أن الدولة التي قدمت طلبا صریحا بالمساعدة ھي التي تسدد لفائدة الدولة الأخرى 

مقدمة المساعدة مصاریف عملیات المكافحة. أما إذا كانت ھذه المساعدة قد جاءت بمبادرة من 

ھذه الدولة مقدمة المساعدة فإن ھذه الأخیرة ھي التي تتحمل لوحدھا المصاریف المترتبة عن 

    2العملیات.
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وھكذا یتأكد أن القانون الدولي الحالي من أجل تمكین الدول من الإصلاح المادي لآثار        

التلوث للبیئة البحریة إعتماد قواعد جدیدة تقوم على أساس التعاون والتضامن الدولي لتمكین 

ا وفي نفس الآن یھدد البیئة الدولة الساحلیة من الوسائل الكفیلة لمواجھة التلوث الذي یھدد سواحلھ

      117البحریة ككل.

    الفرع الثاني: طرق التحكم في التلوث وإزالتھ. 

عندما یحدث تسرب للزیت من أي سفینة أو من أي وسیلة أخرى، مثل أنابیب البترول       

الممتدة تحت سطح الماء، وظھور بقع الزیت على سطح البحر وبالرغم من صغر حجم ھذا 

لذلك بات من  2إنھ ینتشر بسرعة كبیرة مما یجعل عملیة إزالتھ تزداد صعوبة،التسرب ف

الضروري إحتواء الإنسكاب بأسرع وقت ممكن من أجل تقلیل الضرر عن الأحیاء 

  البحریة،والمصادر الطبیعیة بإتباع الطرق المختلفة المستخدمة في الإزالة. 

   أولا: إحتواء التلوث ومنع إنتشاره. 

لإستخدام أجھزة تطویق ومنع إنتشار بقع الزیت التي تعمل  3یحتاج إحتواء الإنسكاب       

بسرعة وفاعلیة لإیقاف إنتشارھا ویتم تطویق وإحتواء بقع الزیت بما یسمى بالحواجز العائمة 

والتي یطلق علیھا حواجز الزیت. والحواجز التي تستخدم بالموانئ نوعین: حواجز متنقلة 

  ائمة. وحواجز د

حواجز المتنقلة بخفة وزنھا وسھولة نقلھا من المخازن إلى الشاطئ تتمیز ال:الحواجز المتنقلة - 1

في حالة تسرب للزیت، وتستعمل الحواجز المتنقلة أجزاء عائمة، إما أن تكون مملوءة بالھواء أو 

دة على بالرغاوي الإسفنجیة ومن قمیص یمتد تحت سطح الماء، وأجزاء للشد وھذه تكون عا

شكل حبال صلبة مجدولة حتى یمكنھا إحتمال أحمال الشد على الحاجز علاوة على وسیلة 

  لتوصیل أجزاء الحاجز أو شبكة الحواجز ببعض. 

  ویمكن تقسیم الحواجز المتنقلة إلى ثلاثة أحجام وھي:      

رعة الریاح ویستعمل داخل الموانئ غیر المعرضة للأمواج والتي تقل سالحجم الصغیر:  -أ    

  كلم/الساعة).   18(أي  بھا عشرة عقد
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ویستعمل داخل الموانئ في الأماكن التي یكون إرتفاع الموج فیھا الحجم المتوسط:  - ب    

  متر).   1متوسط (أي 

ویستعمل في الموانئ الخارجیة أو في الأماكن المعرضة لریاح شدیدة أو الحجم الكبیر:  -ج    

    متر .  1.5ت المائیة أي الأمواج بإرتفاع تأثیر الأمواج والتیارا

تصمم الحواجز الدائمة عكس الحواجز المتنقلة للإستعمال الدائم في میاه  الحواجز الدائمة: -2

وتستعمل الحواجز  118البحر وبالتبعیة فإنھا تكون أثقل وزنا وأقوى إحتمالا من الحواجز المتنقلة، 

  الدائمة لإحاطة السفن أثناء عملیات تفریغھا أو لحمایة بعض المناطق الحساسة مثل مأخذ المیاه. 

  وھناك نوعان من الحواجز الدائمة:      

الذي یمكن إغراقھ تحت سطح الماء ویستخدم ھذا النوع الأخیر غرف یمكن  النوع العائم:  - أ

لحاجز لكي تتمكن السفینة من دخول المنطقة المحمیة ملئھا بالمیاه بحیث تسمح بإغراق ا

  بھ. 

فإنھ یكون مزودا بأجھزة تثبت بقاع البحر بحیث تبقى عائمة بصفة  النوع العائم الدائم:  - ب

 دائمة.  

  ثانیا: تنظیف بقع الزیت المتسرب. 

إن تنظیف بقع الزیت المتسرب عندما تصل إلى الشاطئ تعتبر عملیة غالیة التكالیف علاوة     

على طول الوقت اللازم لذلك حیث أنھا تحتاج لعدد كبیر من الأیدي العاملة والكثیر من 

المعدات والمواد وفي كثیر من الأحیان تستخدم المواد العضویة الماصة مثل القش لإمتصاص 

البلاجات كما تم إستخدام بعض المذیبات لغسیل الزیت بنجاح محدود وأیا كانت الزیت من 

الوسیلة المستخدمة فإن الأمر یستلزم مجھودا وتكالیف عالیة ولھذا السبب فإن المجھودات 

   2الكبیرة یجب أن تركز على إزالة الزیت من سطح الماء قبل أن یصل إلى الشاطئ.

  الزیت جاري إستخدامھا حالیا ومن ھذه الطرق الآتي:    وھناك العدید من طرق تنظیف    

  المواد الماصة.   - أ

 المواد.   - ب
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 التنظیف المیكانیكي.     - ج

  المیكروبات الآكلة للزیوت.  -د

   ثالثا: نقل البضاعة في حالة الطوارئ. 

إن غالبیة حوادث التلوث الضخمة كانت بسبب ناقلات النفط التي تشحط أو یحدث بھا حریق       

أو إنفجار داخلي أو فقدت قدرة ماكیناتھا المحركة، وفي كثیر من الأحیان یمكن منع ھذه الكوارث 

  إذا ما تواجدت المھمات بسرعة لنقل حمولة الناقلة المصابة إلى ناقلة أخرى. 

  اج الأمر إلى نوعین من المھمات لإجراء عملیة النقل ھذه بأمان وھما: ویحت     

 وسیلة ضخ متكاملة.   - أ

    119دعوة فنادر ضخمة لوضعھا بین السفینتین أثناء عملیة نقل الشحنة.  - ب

وقد تم منع العدید من حوادث التلوث بإستخدام طرق الضخ عند الطوارئ ومن ھذه الحوادث      

 Sgowo Maruخارج شاطئ الشیلي والسفینة  Metulaالتي أمكن تفادیھا ما حدث للسفینة 

بالقرب من سنغافورة، وقد تم تفریغ ھاتین السفینتین وتعویمھما بعد أن شحطتا بقاع البحر وبذلك 

ویعود الفضل إلى  2قاذ السفینة وغالبیة حمولتھا من النفط كما تم منع حدوث كارثة ضخمة تم إن

ذلك في تلك التقنیات المستعملة للتحكم في التلوث البحري، وھذا من شأنھ أن یساھم في تقلیل 

  الإضرار بالنظام الإیكولوجي للبیئة البحریة.

 

  

  

  

  

                                                             
بوصة على سطح السفینة المنكوبة وبذلك یمكن نقلھا  30تعتبر الفنادر وسیلة ضخ تركب على فتحة قطرھا  -1

  بسرعة وسھولة من خزان نفط إلى آخر من السفینة. 
ابین السفینة أمتار بالنسبة لناقلات البترول العلاقة وتوضع م 6أمتار وبطول  3والفنادر عادة ما تكون بقطر    

المنكوبة وسفینة التخفیف وتمتص الفنادر الطاقة المتسببة الحركة النسبیة للسفینتین وتمنعھما من الإحتكاك 
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  خلاصة الفصل الثاني.  

یتضح مما تقدم، أن نجاح الجھود الدولیة المبذولة للسیطرة على التلوث البحري تتوقف على      

مدى قدرة الدول على تزویدھا بالوسائل القانونیة والإجرائیة اللازمة بھدف القضاء أو الحد من 

كھ نطاق أضرار ھذا التلوث، خاصة في الحالات الطارئة لھذا سعى المجتمع الدولي وبعد إدرا

بمدى العواقب البعیدة المدى التي تصیب البیئة البحریة من جراء التلوث البحري الذي لا تعیقھ 

الحدود الجغرافیة.ولھذا تكتلت جھود الجماعة الدولیة في عقد إتفاقیات عدیدة في ھذا المجال 

متضررة وإعتماد قواعد وتدابیر تقوم على أساس التعاون والتضامن الدولي بغیة تمكین الدول ال

  من الوسائل الكفیلة لمواجھة التلوث الذي یھدد سواحلھا وفي نفس الوقت یھدد البیئة البحریة ككل. 

إلا أن ھذه الجھود التي بذلتھا وكذلك التشریعات الوطنیة التي أصدرتھا العدید من الدول      

طرأت علیھا سواء تمیزت بعدم كفایتھا في مجال الوقایة من التلوث البحري بسبب العیوب التي 

تعلقھا من جھة بجملة من الإستثناءات للسفن والناقلات والوسائل الأخرى والمواد الملوثة وبعض 

أجزاء البیئة البحریة، أو من ناحیة الغموض الذي إكتنفھا والنقصان الذي إعتورھا فیما یتعلق 

جھة أخرى، وھذا كلھ من  بالعقوبات المقررة وقواعد المسؤولیة الدولیة حیال إنتھاك أحكامھا من

 شأنھ أن یساھم في التقلیل من فعالیة أحكامھا وعدم قدرتھا على توفیر حمایة شاملة للبیئة البحریة 
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  الفصـل الثالـث
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  الفصل الثالث: 

الحمایة القانونیة لبیئة البحر الأبیض المتوسط حسب قواعد 
  القانون الدولي.   

تبین من دراستنا السابقة أن البحار والمحیطات في الكرة الأرضیة غیر متجانسة التكوین،      

حیث تختلف حساسیتھا ودرجة تأثیرھا بالمواد الملوثة تبعا لتكوینھا الجغرافي وأعماقھا ومناخھا 

من السائد، ودرجة النمو والتطور الإقتصادي للمناطق الساحلیة المحیطة بھا... إلى غیرھا 

العوامل العدیدة الأخرى، وقد إتضح أیضا أن إتسام مشاكل التلوث بالطابع الدولي لا یعني 

بالضرورة فاعلیة الحلول العالمیة والوطنیة المطروحة لمعالجتھا. بل إن ھناك بعض المناطق 

البحریة تتسم بخصائص جغرافیة وبیئیة ممیزة تجعلھا تعاني من مشاكل تلوث خاصة وتحتم رسم 

سات بیئیة موحدة على الصعید الإقلیمي، لذا فإن مشاكل التلوث الخطیرة التي تتعرض إلیھا سیا

ھذه المناطق تجعل من التعاون الإقلیمي فیما بین الدول الساحلیة ضرورة ملحة. وتعد بیئة البحر 

  الأبیض المتوسط أوضح مثال لتلك المناطق الخاصة كما سنرى في دراستنا لھذا الفصل. 

بذلك فإن الھدف الأساسي من ھذا الفصل ھو إظھار أھمیة التعاون الإقلیمي فیما بین الدول و     

الأورومتوسطیة للمحافظة على سلامة البیئة البحریة من التلوث، معتمدین في ذلك على تقسیم 

دراستنا إلى مبحث أول یتناول حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث، ومبحث ثاني نعالج فیھ 

  اعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بھذه البیئة. قو
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 المبحث الأول: 

  .البحر الأبیض المتوسط من التلوث حمایة

بعدما أدركت الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط أن ھذا الأخیر یعد شریان الحیاة         

ومتنفس مدنھا الساحلیة، وذا أھمیة كبیرة بالنسبة لطرق المواصلات البحریة العالمیة، وبالنسبة 

 ، أن مشاكل تلوثھ باتت تھدد البیئة البحریة لھ بشكل خطیرلإقتصادھا على وجھ الخصوص

أجمعت دولھ على ضرورة التعاون فیما بینھا على وضع القواعد القانونیة اللازمة لمكافحة تلوث 

  بیئة بحرھم المتوسط . 

ولعلاج ھذا الموضوع كان ولابد من التمھید لھ بالتعرض في المطلب الأول لخصائص بیئة       

البحر المتوسط ومدى تأثرھا بالملوثات، وفي المطلب الثاني للتطرق إلى التعاون الإقلیمي فیما 

 بین دول البحر المتوسط لصیانة بیئة المتوسط البحریة، أما المطلب الثالث سنبرز فیھ جھود

  حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث. 

  المطلب الأول: 

  . خصائص بیئة البحر المتوسط ومدى تأثرھا بالملوثات

تتمیز بیئة البحر الأبیض المتوسط عن غیرھا من بیئات البحار الأخرى شبھ المغلقة في        

ریة الأخرى تأثرا العالم بخصائص فریدة من نوعھا، وبالتالي تجعل منھا أكثر المناطق البح

بالملوثات التي تطرح فیھا، وذلك بصفتھ شرطا لإستحقاقھا معالجات إقلیمیة خاصة. وضمن ھذا 

المطلب لابد من التعرض أیضا إلى مصادر التلوث وآثارھا الضارة في بیئة البحر الأبیض 

  المتوسط. ولذا فإن معالجتنا لھذا المطلب تنحصر في الفرعین الرئیسین التالیین: 

  . الفرع الأول: خصائص بیئة البحر الأبیض المتوسط

تجعل منھا  تتصف بیئة البحر الأبیض المتوسط بصفات جغرافیة وھیدوغرافیة وبیئیة متمیزة     

ذات تأثر وحساسیة بالملوثات أكثر من المناطق البحریة الأخرى، كما أعلن ذلك في  إتفاقیة  

   120برشلونة الإقلیمیة. 
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فالبنسبة للخصائص الجغرافیة یعد حوض البحر الأبیض المتوسط من أكبر البحار شبھ          

كلم وھو  46000، وتمتد سواحلھ على مسافة تفوق  2كلم 2.5المغلقة في العالم ، إذ تبلغ مساحتھ 

. غیر أن  2كلم 3700یأخذ شكلا إستطالیا یبلغ طولھ الأقصى من جبل طارق حتى بر الشام نحو 

فقط من مجموع المیاه   %0.7المتوسط ما ھو إلا قطرة فحسب في المحیطات فھو یشكل نسبة 

وتغطي مساحة البلدان المطلة  121متر فقط، 1500المالحة، ویصل العمق الوسطي لھذا البحر إلى 

حیث یغطي المجموع الحالي لسكان البلدان المتشاطئة  2. 2ملیون كلم 8759على البحر المتوسط 

ملیون نسمة یعیش أكثر من ثلثھم في المناطق الساحلیة المتوسطیة التي لا تزید  470بنحو 

   3مساحتھا عن سدس مجموع مساحة ھذه البلدان.

أما الوضع الھیدوغرافي للبحر المتوسط فینفرد بخصائص متمیزة تزید من سرعة تأثر       

منفذین رئیسیین ھما: مضیق میاھھ بالملوثات لأن البحر الأبیض المتوسط ھو بحر شبھ مغلق ب

كلم وقناة السویس التي لا یتجاوز عرضھا بضعة أمتار، ویعني  14جبل طارق وعرضھ نحو 

ذلك أنھ في حالة تلوث المتوسط أن میاھھ بحاجة إلى وقت طویل لتجدد، ویتطلب ھذا التجدد وفقا 

إلى تركیز الملوثات و  عاما وھذا من شأنھ أن یؤدي 150و  80للتقدیرات العلمیة ما یتراوح بین 

ویتصف طقس البحر المتوسط بصیفھ الحار والجاف وشتاءه الرطب والمعتدل، حیث  4تراكمھا.

في المناطق  0 30على السواحل و 0 22تتراوح نسبة المعدلات الحراریة في فصل الصیف بین 

وفي ھذا الصدد تشیر الدراسات إلى أن إرتفاع نسبة الرطوبة   5أحیانا، 0 40الداخلیة وتقترب إلى 

أمر یؤدي إلى تصاعد نسبة التلوث كما یؤدي إرتفاع درجة حرارة المیاه إلى إنتشار الملوثات 

وبطئ ذوبانھا في طریقھا من سطح الماء إلى أعماق المتوسط، الأمر الذي یؤدي إلى تركیز 

    6یاه وما ینجم عن ذلك من تصاعد لأخطار التلوث.الملوثات في الطبقات العلویة من الم

                                                             
1- Mohamed Albakjaji , Thèse de doctorat  relations internationale ayant La pollution de la mer 
Méditerranée  par les hydrocarbures liée au trafic maritime, Universitè Paris- Est , 2011, P 39.   

-www.fao.org/sd/climagrimed/a-2-02، تغیرات المناخ في البحر الأبیض المتوسط أنا إغلیسیس، -2
html,   07/07/2012، أطلع علیھ یوم 01ص  .  

والبلدان الواقعة شمال البحر المتوسط ھي: إسبانیا، البوسنة والھرسك، كرواتیا، فرنسا الیونان، إیطالیا،  -3
الأسود، سلوفینیا وألبانیا، أما في الجنوب الشرقي منھ فتقع بلدان الجزائر،  مالطا، موناكو، صربیا والجبل

قبرص، مصر،إسرائیل، لبنان، المغرب، لیبیا، فلسطین وسوریة. أنظرفي ذلك: أنا إغلیسییس، المقال السابق، 
  . 01ص 

، دون 52العدد البحر المتوسط، قطرة (حیویة) في المحیطات، مجلة خطة عمل البحر الابیض المتوسط،  -4
  .   08، ص 2004مكان النشر، 

والتي أطلع علیھا یوم  , www.wikipedia.orgھذه البیانات متاحة على الموقع الإلكتروني التالي:  -5
22/07/2012 .  

  ، والتي  = www.ghattour.com/or/index.phpھذه البیانات متاحة على الموقع الإلكتروني التالي:  -6
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أما عن حالة الملاحة فیعد البحر المتوسط من أكثر المناطق البحریة في العالم إكتظاظا           

من إجمالي حجم التجارة الدولیة ینشأ   %30بحركة الملاحة، حیث تشیر بعض التقدیرات إلى أن 

ھ إلیھا، كما یشارك حوض البحر الأبیض المتوسط أیضا إما من مواني البحر المتوسط أو یتج

  بربع حركة الملاحة البحریة للنفط بأنحاء العالم. 

طن 100سفینة تجاریة تزید حمولة كل منھ عن  2000ووفقا للتقدیرات فإن ھناك نحو        

تعمل في المتوسط في أي وقت من الأوقات ، ویصل مجموع عدد الرحلات البحریة إلى 

رحلة سنویا، وتعاني حركة النقل من الإكتظاظ ولا سیما في الممرات الضیقة التي  200.000

تستخدمھا السفن في الدخول إلى البحر المتوسط والخروج منھ، وینطبق ذلك على مضیق جبل 

 80.000كلم والتي یبلغ العدد التقدیري للسفن التي تعبره  14طارق  الذي یبلغ عرضھ نحو 

عملیة عبور  14500ة السویس التي لا یزید عرضھا على بضعة أمتار أكثر من سفینة، وتشھد قنا

  سنویا حسب التقدیرات. 

فحسب من   %0.7وھناك آثار ھائلة لھذا النقل الكثیف في البحر المتوسط الذي یشكل نسبة        

في بحر مجموع المحیطات والبحار في العالم، لأن مرور ھذا الكم الھائل من الناقلات الضخمة 

شبھ مغلق من شأنھ أن یخلق لنا مخاطر كبیرة لحـركة الملاحة التي تؤدي إلى حصول حوادث 

ضخمة بفعل إصطدام الناقلات أو إنحرافھا كما حصل في مناطق عدیدة من العالم، خاصة وأن 

    122من كل البضائع المنقولة بحرا تتسم بالخطورة بدرجة ما. %50التقدیرات تشیر إلى أن 

   . البحریة الثاني: مصادر الملوثات وآثارھا الضارة في بیئة البحر المتوسطالفرع 

یعاني البحر الأبیض المتوسط كبقیة البحار شبھ المغلقة والبحیرات الكبرى من ظاھرة       

التلوث حد الإشراف على الموت، وعلى حد تعبیر أحدھم: إذا لم نطبق على البحر الأبیض 

    2المتوسط العلاج الملح الواجب إتباعھ، فإنھ سیموت في أجل قصیر.

لنا أن حوض المتوسط یتلقى العدید من الملوثات التي لھا لآثار جد  ا على ما تقدم یتبینوبناء      

  بالغة على بیئة المتوسط البحریة واتي سنحاول إجمالھا من خلال ما یلي: 

   أولا: المصادر البریة.
                                                             

   . 2012/ 7/ 22یوم  اعلیھ = أطلع
  .  14البحر المتوسط: قطرة (حیویة) في المحیطات، المقال السابق، ص  -1
عبد القادر رزیق المخادمي، التلوث البیئي( مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل)، دیوان المطبوعات  -2

  . 123الجامعیة، الطبعة الثانیة، بن عكنون، دون سنة النشر، ص 
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تتحمل تتأتى مصادر التلوث في البحر الأبیض المتوسط بشكل رئیسي من الیابسة. حیث       

من التلوث  وتندرج الصناعة والمراكز للحضریة   %80مسؤولیة ما نسبتھ المصادر البریة 

  والزراعة في عداد أضخم مصادر تلوث البحر الأبیض المتوسط. 

فبشأن التلوث من النفایات الصناعیة القادمة من المصادر البریة، فقد شھد ھذا المصدر       

رة الأخیرة بسبب النھضة الصناعیة في بیئة المتوسط خلال الفت 123تصاعدا مستمرا في آثاره

منشأة من منشآت  200والعمرانیة الضخمة. حیث یضم حوض المتوسط أكثر من 

الطاقة،والصناعات البتروكیمیائیة، والصناعات الكیمیائیة ومصانع الكلور، كما أنھ یتلقى أحمالا 

را رئیسیا، وھكذا فإن ھذا نھ 80ثقیلة من المواد الملوثة من المناطق الداخلیة ینقلھا ما یزید على 

ولعل أبرز المشكلات البیئیة التي تواجھ الإقلیم  2الحوض بلغ الآن مرحلة متقدمة من التدھور.

ھي ضعف معالجة میاه الصرف البلدیة، فحتى الآن فإن نسبة المدن الساحلیة التي تمتلك وحدات 

معالجة التي تدخل البحر ، ویعني ذلك أن أحمال المیاه غیر ال % 55للمعالجة لا تزید عن 

  3المتوسط سنویا تتجاوز ثلاثة ملیارات متر مكعب.

وأما بالنسبة لملوثات المراكز الحضریة فیجب التذكیر بدایة إلى أن عدد سكان البلدان       

 570 -520ملیون نسمة ومن المنتظر أن یرتفع ھذا العدد مابین  450الساحلیة یصل إلى نحو 

 %35. ونجد حوالي 2050ملیون نسمة في عام  600لیصل ما یقارب   2030نسمة في عام 

ومع ذلك یمكن أن یتضاعف ھذا الرقم خلال الصیف لأن  4منھم یعیشون في المناطق الساحلیة،

ووفقا للتقدیرات فإن تولید  5المنطقة ھي واحدة من الوجھات السیاحیة الأكثر شعبیة في العالم.

كلغ للشخص الواحد في العام، مع معدل  254وسط یصل وسطیا إلى النفایات الصلبة في إقلیم المت

، ویشمل ذلك النفایات المنزلیة والورق والزجاج والبلاستیك  % 3و  2زیادة سنوي یتراوح بین 

  من النفایات في البحر.   %75وھو ما یمثل نسبة 

                                                             
د. عباس ھاشم الساعدي، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي( دراسة  -1

  . 284، ص 2002مقارنة)، دار المطبوعات الجامعیة، إسكندریة، 
   10البحر المتوسط: قطرة (حیویة) في المحیطات، المقال السابق، ص  -2

3- Mohamed Albakjaji , op. cit , p 42.    
4- ibid, p 41.  
5- Voir : Rapport  AEE n0 4/2006, Problèmes prioritaires pour l’environnement Méditerranéen ,office 
des publications officielles des communautés européennes, Luxembourg , 2006, p 15.  
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والتابع  124وتشیر البیانات المتوافرة من برنامج مادبول المعني بتقدیر التلوث ومكافحتھ         

 30لخطة عمل المتوسط، والمتاحة كذلك من مصادر أخرى في الإقلیم إلى أن كمیة تتراوح بین 

 ملیون طن من النفایات الصلبة البلدیة تتولد سنویا في المناطق الساحلیة كما تشیر 40إلى 

في المائة یمكن أن تصل إلى المتوسط من مواقع الإلقاء غیر  50إلى  30التقدیرات أن نسبة 

   2المشروعة.

وفیما یتعلق بالزراعة فھي ترتبط جزئیا بالمشكلات المعروضة حتى الآن، فإنھا تستحق        

دراسة خاصة حیث أن من المعتقد أنھا أضخم المصادر غیر النقطیة للمواد الملوثة في المتوسط. 

وفي الواقع فإن ھناك ضغطا شدیدا في حوض المتوسط وعلى طول المناطق الساحلیة،ولا سیما 

لجنوب لإستخدام مقادیر أكبر من الأسمدة إلى جانب إستخدام المبیدات التي تجد طریقھا إلى في ا

البحر مباشرة من خلال المیاه الجوفیة، والأراضي الرطبة، والأنھار وذلك على شكل رسابات 

    3وأحمال كیمیائیة.

راكز الحضریة أما بشأن تأثیر ھذه المخلفات غیر المعالجة الناتجة عن الصناعة، الم     

والزراعة في البیئة البحریة تشیر الدراسات إلى أنھا تؤدي إلى حصول تأثیرات سامة للأحیاء 

وغني  4ونفاذھا البحریة بسبب عملیات الأكسدة التي تفضي إلى نقص كمیات الأوكسجین المذاب 

لى صحة عن الذكر في ھذا المقام أن مخاطر ھذا النوع من التلوث من شأنھ أن یؤثر أیضا ع

من خلال إنتقال ھذه الملوثات  ویتجلى ذلك 5 الإنسان نتیجة لإستھلاكھ المأكولات البحریة الملوثة.

لى الطحالب والنباتات المائیة وأخیرا إلى الحیوانات المائیة ریق السلسلة الغذائیة من المیاه إعن ط

یر الذي یخلفھ السیاح في . كما لا یخفى علینا التدھور الخط6حتى تصل في النھایة إلى الإنسان

المتوسط  خاصة وأن السیاحة غالبا ما تتركز على المناطق ذات الثروات الطبیعیة العالیة،مما 

یشكل تھدیدا خطیرا للموائل البحریة ومن المثیر للسخریة أن السیاحة في ھذه المنطقة تدمر 

المتوسط ویصبح قد  أساسیات وجودھا، وأنھ لا مفر من أن السیاح سیغادرون البحر الأبیض

  7أستنفذ الكثیر من جمالھ الطبیعي.

                                                             
  .  12بق، ص البحر المتوسط: قطرة (حیویة) في المحیطات، المقال السا -1

2-  Mohamed Albakjaji , op . cit , p 41.   

  . 12البحر المتوسط: قطرة (حیویة) في المحیطات، المقال السابق، ص  - -3
   . 284د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  -4

5- Voir : Rapport  AEE n0 4/2006, op. cit, p 15.   
   . 85د. یاسر فاروق محمد المنیاوي، المرجع السابق، ص  -6
  
   www.wikipedia.orgھذه البیانات متاحة على الموقع الإلكتروني التالي والسابق ذكره:  -7
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وھكذا فإن الصورة الشاملة توضح أن ھناك حاجة إلى تدابیر عاجلة وموجھة، وعلى رأس        

ھذه التدابیر القیام بتحدید دقیق لمواقع دخول المواد الملوثة إلى البحر ومقادیرھا. وعبر مركز 

بیر ذات الأولویة تسعى خطة البحر الأبیض المتوسط إلى إدماج الأنشطة الإقلیمیة لبرنامج التدا

الإدارة المستدامة بأنشطة التخطیط والتنمیة من خلال تنفیذ برامج إدارة المناطق الساحلیة، وھي 

   125مشروعات منفردة لحل المشكلات في أكثر المناطق الساحلیة تضررا.

  ثانیا: التلوث النفطي.

یعد الزیت الخام ومشتقاتھ من المصادر الأساسیة لتلوث بیئة البحر الأبیض المتوسط.       

ویحصل التلوث من الزیت نتیجة لمباشرة عملیات شحن السفن وتحمیلھا في الموانئ وذلك من 

خلال إنفجارات خطوط الأنابیب أو التمزق الذي قد یصیب الخراطیم بسبب الضغط الشدید أو أي 

انیكي عند تحمیل الناقلات.أما التلوث الطارئ نتیجة لإنفجار الناقلات أو إنحرافھا أو خلل میك

ذلك أن ثلث  2إصطدامھا، فھو أمر محتمل جدا بسبب تعرض الملاحة إلى العدید من المخاطر،

مجموع حركة النقل البحري العالمیة للنفط وللمشتقات النفطیة تمر عبر المتوسط وذلك بسبب 

 3رافي الذي یحتلھ بین مجموعة من أھم البلدان المنتجة للنفط وأوروبا الصناعیة.الموقع الجغ

وبناءا على ذلك یمكن تقسیم الأنشطة الإقتصادیة المتعلقة بالنفط إلى جزء شمالي مستھلك 

من جملة التلوث النفطي الإجمالي،  وجزء جنوبي منتج للنفط  %65"أوروبا" یطرح حوالي  

لتلوث النفطي وھذا ناتج عن حركة مرور الناقلات النفطیة وتفریغ من ا %35یلوث بنسبة 

    4الرواسب الزیتیة ومصافي النفط والتنقیب عنھ وكذلك الحوادث البحریة.

                                                             
برنامجا من برامج إدارة المناطق الساحلیة في ألبانیا، الجزائر،كرواتیا( خلیج  13تم تنفیذ  1990ومنذ عام  -1

مصر( فوكة، و طروح)، الیونان(رودس)، إسرائیل، لبنان،مالطا، سلوفینیا، سوریة، تونس  كستیلا)،قبرص،
(صفاقس)،تركیا(خلیج أزمیر)، إسبانیا والمغرب.راجع ھذه المعلومات بالتفصیل على الموقع الإلكتروني التالي: 

www.unepmap.org/index.phpK  23/07/2012، والذي أطلع علیھ یوم .  
  . 283م الساعدي، المرجع السابق، ص . عباس ھاش -2
، www.aljazeera.net/books/pages/26539dfbد. حسني العظمة، تلوث البحر الأبیض المتوسط،  -3

  . 20/07/2012والذي أطلع علیھ یوم 
، ومن بین حوادث التسرب النفطي 2010 -1978حادث بین عامي  624ووفقا للإحصائیات الأخیرة وقع  -4

ملیون  180على سواحل إیطالیا حیث تسرب  1991في عام  Hevenنطقة، إنفجار ناقلة النفط الكبرى في الم
في الیونان حیث  1980في عام  Irenes Serenadeلتر من النفط، وكذا الحریق الذي شب في ناقلة النفط 

 Juanالنفط ملیون لتر من ناقلة  50ملیون لتر، وفي الجزائر وبمیناء أرزیو حدث تسرب قدره بـ  50تسرب 
lavallega ملیون لتر.  19الذي سببتھ العملیات الحربیة بتسرب  2006، كذلك التسرب النفطي في لبنان سنة

كما تجدر الإشارة إلى أن حوادث التسرب النفطي في الأطراف الأوروبیة ھي الأكبر والأكثر شیوعا في منطقة 
وزیادة التبادل التجاري بین ھذه الدول. مع العلم أن  المتوسط ویرجع ذلك إلى تركیز الصناعات البتروكیمیاویة

  إیطالیا تحمل الرقم القیاسي في حوادث تسرب النفط وتلیھا مباشرة الیونان ثم إسبانیا. ولتفصیل أكثر حول  = 



 
 

139 
 

 2002التابع لخطة عمل المتوسط في عام  REMPECوتبعا لتقدیرات مركز الطوارئ          

طن بالتشغیل العادي لعملیات الشحن   2600فقد یقع تسرب نفطي یومي في البحر المتوسط قدره 

    126والتفریغ أو بالحوادث البحریة الطارئة للناقلات.

أما بشأن تأثیر ھذا المصدر على بیئة المتوسط فإن الدراسات الحدیثة تشیر إلى أن التأكسد        

 ) من میاه400.000التام للتر الواحد من الزیت یؤدي إلى إستنزاف  الأوكسجین المذاب (

البحر،كما یؤدي الزیت الخام وزیت الوقود إلى التسبب في حصول تأثیرات سامة في الأحیاء 

   2البحریة وبالتالي قتل كمیات كبیرة من الأسماك.

   ثالثا: التلوث بواسطة الإلقاء من السفن والطائرات. 

المواد متعمد للفضلات أو یحصل أیضا تلوث البحر الأبیض المتوسط نتیجة تصریف      

الأخرى من السفن والطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الصناعیة وكذا إغراق 

متعمد في البحر، بالإضافة إلى تصریف الفضلات أو المواد الأخرى الذي یصاحب التشغیل 

الإعتیادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة وغیرھا من التركیبات الإصطناعیة ومعداتھا في 

و ما ینتج عنھ. كما یحصل ذلك أیضا بسبب إلقاء میاه الصابورة الملوثة من الناقلات عند البحر أ

وھو ما ینجم عنھ عملیات  3عودتھا من رحلاتھا الإعتیادیة بغیة تمكنھا من شحن حمولات جدیدة.

التفریغ غیر القانونیة من ناقلات النفط والسفن،ووضع مخلفاتھا في حوض المتوسط. ومرد ذلك 

أن ھذه الموانئ تعاني من نقص حاد في المرافق في موانئ البحر الأبیض المتوسط لإستقبال إلى 

ومعالجة مخلفات الزیت والقمامة، فضلا عن إرتفاع تكلفة تصریف النفایات في مرافق 

  4الإستقبال.

                                                             
    الأبیض المتوسط راجع:  = حوادث التسرب النفطي في حوض البحر

-  Mohamed Albakjaji , op . cit , pp  67- 71.  
- Et voir aussi : Alessandro Candeloro, Dossier spécial-Après L’accident dans le Golfe du Mexique : est-
ce que la Méditerranée est préte a faire face à un grave incident de déversement d’hydrocarbures, 
www.euromedcp.eu/indx.php؟ option=content&viem=article&id=633, p 10, jour d’initié 28/07/2012. 

   . 02د. حسني العظمة،المقال السابق، ص  - 1 
  .  284د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  -2
  .  282المرجع نفسھ، ص  -3
  جع:  لتفصیل أكثر حول عملیات التفریغ غیر القانونیة من قبل السفن في البحر الأبیض المتوسط را -4

- Elisa Noémie laurent , La Méditerranée cette année ! Rapport sur la pollution 
marine par hydrocarbures et les dégazages sauvages en Méditerranée , Paris ,2003 =   
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ووفقا لتقدیرات الأكادیمیة الأمریكیة للعلوم فإنھ تم تصریف تشغیلي من النفط            

طن في  159000و  1981طن في عام  700000وإنخفض إلى  1973طن في عام  1080000

وللأسف لا تزال عملیات تفریغ النفط تتم كما  127 2000طن في عام  163000و 1989عام 

یتبین ذلك من البرنامج الأوروبي" رصد عملیات التفریغ غیر القانوني من السفن" الذي أوضح 

عملیة تفریغ نفطي  1425التي إلتقطھا القمر الصناعي أجریت من خلال الصور  2004أنھ في 

غیر قانونیة، ویتبین من الخارطة التي توضح كثافة ھذه التسربات النفطیة أن معظمھا یؤثر في 

وھذا من شأنھ أن یتسبب في حصول آثار سلبیة على الحیاة   2شمال وشرق البحر المتوسط.

وتشكل كتلا متماسكة تطفو على سطح  خاصة وأن طبیعة ھذه المواد غیر قابلة للذوبان   البحریة 

    3الماء مما یسبب تلفا یغطي مساحات كبیرة من سطح الماء.

   : التلوث الناتج عن الأنشطة الخاصة بقاع البحار. رابعا

من مصادر تلوثھ  تعد عملیات إستكشاف وإستغلال بیئة البحر الأبیض المتوسط مصدر مھم       

خاصة بعد إكتشاف أن أھم إحتیاطات النفط والغاز البحري تقع على طول سواحلھ، ساحل البحر 

الأدریاتیكي في إیطالیا، في بحر إیجا في الیونان، وفي خلیج قابس التونسیة، والطرف القاري 

یب عنھما على المتوسط من سواحل لیبیا ومصر، وبالإضافة إلى ذلك یجري التخطیط للتنق للبحر

  4.سواحل المغرب وتركیا وإسرائیل

منصات بحریة نشطة في منطقة البحر  200وتشیر التقدیرات إلى أن ھناك أكثر من       

المتوسط، وھناك خطط لتثبیت أكثر من ذلك، ومن المرجح أن في أنشطة التنقیب ستمدد إلى 

  5البحر وباطنھ. الموارد المعدنیة الأخرى الموجودة في المیاه العمیقة قاع

وتجرى عملیات إستخراج النفط بأربع مراحل ھي إستكشاف وإستخراج ونقل       

  وتخزین،وكنتیجة حتمیة لتلك العملیات یحدث تلوث البیئة البحریة بالنفط والغاز ممـا یـــؤدي إلـى 

                                                             
= p 11-12. Et voir aussi :  Mohamed Albakjaji , op . cit ,p 59 
1- Cette information est disponible sur le site suivant : www.marees-noires.com/fr/source/ 
deversement-operationnel/navire-petrolier.php, jour d’initié 29/07/2012.   
2-  Alessandro Candeloro, op. cit, p 01.  
3-  Elisa Noémie laurent , op. cit, p 11.et voir aussi : 

    .284ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص د. عباس  -
4- Alessandro Candeloro, op. cit, p 01.  
5- Cette information est disponible sur le site suivant : www.senat.fr/ue/pac/e6825.html, jour d’initié  
28/07/2012. 
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   128الإضرار بصورة بالغة بالموارد الحیة في میاه البحر وفوق قیعانھ.

لذا تبرز أھمیة إتخاذ التدابیر الكفیلة بما فیھا التدابیر القانونیة بالمحافظة على نقاوة بیئة       

   2المتوسط البحریة وحفظ تنوعھ البیولوجي. 

  المطلب الثاني: 

التعاون الإقلیمي فیما بین دول البحر المتوسط لصیانة بیئة المتوسط 

   البحریة.

لى حوض المتوسط أھمیة التعاون الإقلیمي ودوره في خلق آفاق تنبھت الدول المطلة ع        

جدیدة في مجال حمایة البیئة البحریة والحفاظ على مواردھا،لذا سعت ھي الأخرى إلى التعاون 

فیما بینھا بالحفاظ على نقاوة بیئة البحر المتوسط خاصة وأن ھذه الأخیرة تتصف بخصائص 

  را ملحا. متمیزة تجعل من التنظیم الإقلیمي أم

وسنتولى عرض ھذه الفقرة في فرعین أساسیین، نبین في الفرع الأول أھمیة التنظیم        

الإقلیمي في حمایة البیئة البحریة ومبررات تطبیقھ، أما في الفرع الثاني سنتولى تحلیل ما جاءت 

  بھ إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة.  

ررات ــریة ومبـحمایة البیئة البحي ـمي فـم الإقلیـأھمیة التنظیالفرع الأول: 

   ھ.ــتطبیق

تكمن أھمیة التنظیم الإقلیمي في أن ھناك مشاكل بیئیة لا یستطیع الأسلوب الإنفرادي أن یقدم       

لھا حولا فاعلة على الصعید الوطني، كما أن ھذه المشاكل لیست عالمیة بطبیعتھا بل تتمیز 

على إستعابھا، لذا یكون التعاون الإقلیمي فیما بین  تجعل الحلول العالمیة غیر قادرة بخصائص

الدول المحیطة بالمناطق البحریة التي تعاني من مشاكل خاصة أكثر الأسالیب فعالیة في تقدیم 

  الحلول الناجمة لتلك المناطق وإستیعاب خصوصیاتھا.ھذا بالإضافة إلى أن التعاون الإقلیمي فــي  

                                                             
   . 107عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
) من الأنواع 12000 -10000وفیما یتعلق بالتنوع البیولوجي فالمتوسط یعد خزان كبیر للتنوع البیولوجي ( -2

من كل النباتات البحریة رغم أنھ یغطي  %18من مجموع الأنواع الحیوانیة و %7.5البحریة، إذ تعیش فیھ نسبة 
  من المساحة الإجمالیة للمحیطات. ولتفصیل أكثر راجع:  %0.7فحسب 

-   Mohamed Albakjaji , op. cit ,p 44.  
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نماء العلاقات الإجتماعیة فیما بین دول المنطقة. لھذا فقد أكد ھذا المجال یتیح أفضل الفرص لإ

العدید من الكتاب أھمیة التنظیم الإقلیمي بوصفھ أحد الأسالیب الفعالة للسیطرة على التلوث في 

المناطق البحریة التي تعاني مشاكل بیئیة خاصة.وجاء تأكید أھمیتھ في العدید من الوثائق الدولیة 

- كما دعت منظمة الأمكو البحریة الدولیة إلى أھمیة ھذا الموضوع  129بحار،الخاصة بقانون ال

لبناء الأنظمة الإقلیمیة للتعاون دون إبطاء في إطار تقدیم الكادر  -عقب وقوع كارثة توري كانیون

المتخصص والأجھزة والمعدات والمشاورات العلمیة بغیة معالجة التلوث بالزیت والمواد 

ر الذي أكدتھ لجنة الإستخدامات السلمیة لقاع البحار والمحیطات سنة الضارة الأخرى، الأم

، فقد تركت للقواعد الإقلیمیة طرح الضوابط الخاصة والمشددة قدر ما تكون لكل منطقة أو 1972

بلد.كما تم تأكید ذلك بالمبدأ التاسع من المبادئ الخاصة بحمایة البیئة البحریة التي أقرھا مؤتمر 

، حیث دعا إلى تضامن الدول في توحید سیاستھا وتبني تدابیر مشتركة خلال 1972إستكھولم 

التنظیم الإقلیمي بغیة منع تلوث المناطق التي تشكل وحدات طبیعیة متجانسة لأسباب جغرافیة أو 

بیئیة وقد توج بالمؤتمر الثالث لقانون البحار بتأكید أھمیة التعاون الإقلیمي في ھذا المجال في 

   2من الإتفاقیة. 123المادة 

وعلى الرغم من أن ھذه الدعوات قد لاقت التطبیق الفعلي في مناطق بحریة عدیدة كبحر        

البلطیق والبحر المتوسط وبحر الشمال والخلیج العربي، حیث عقدت بشأنھا إتفاقیات إقلیمیة 

 أرست مبادئ التنظیم الإقلیمي وأسسھ في ھذا المجال إلا أنھ من المفید بیان الأسباب الرئیسیة

  التي تكمن وراء التنظیم الإقلیمي في ھذا المجال. 

أن الإختلاف في مصادر التلوث وتركیز المواد الملوثة وتباین درجة تأثر وحساسیة  أولا:    

مختلف المناطق البحریة بتلك المواد إستنادا إلى الظروف البیئیة أو الجغرافیة والملاحیة 

للسیطرة على التلوث وضبطھ، الأمر الذي یجعل من  الخاصة، تستلزم تعدد الأسالیب المستخدمة

التنظیم الإقلیمي أحد الأسالیب الفعالة لإستیعاب خصوصیات المناطق البحریة التي تعاني مشاكل 

  بیئیة خاصة. 

یؤدي التنظیم الإقلیمي إلى تعزیز الإمكانیات المادیة وإلى تھیئة الوسائل والمعدات  ثانیا:    

التقنیة المتطورة وذلك من خلال تضافر الجھود دول منطقة وإمكانیاتھا في ھذا المجال، حیث 

                                                             
  .  290 د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص -1
  . 156 - 155 عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص -2
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تتطلب حوادث التلوث المروعة إتخاذ تدابیر عاجلة وإستخدام وسائل التقنیة المتطورة لمعالجتھا 

   تستطیع الدول إنجازھا فرادى.قد لا

یساعد التنظیم الإقلیمي على سد الثغرات التي یعانیھا التنظیم العالمي في مجال  ثالثا:      

السیطرة على التلوث البحري، فالمشاكل الناجمة عن ولایة دولة العلم على سفنھا أو ضعف 

لأساسیة المأخوذة على ذلك التنظیم. الرقابة التي تمارسھا العدید من تلك الدول تعد من المثالب ا

لھذا تستطیع مجموعة الدول الواقعة تحت مظلة التنظیم الإقلیمي أن تتفق فیما بینھا على عدم 

تقدیم التسھیلات والمساعدات في موانئھا إلى السفن الممنعة في إنتھاك قواعد التلوث أو إلى 

لك القواعد، كما أن تأثیر التنظیم الإقلیمي السفن التي ترفع علم دولة معروفة في عدم مراعاتھا لت

قد ینتشر في العدید من المناطق البحریة على مصالح دول أخرى بعیدة جغرافیا عن الدول 

الواقعة في منطقة التنظیم الإقلیمي قد یكون سببا في إنظمامھا إلى الإتفاقیات الإقلیمیة، وبالنتیجة 

زام بالقواعد والمعاییر الإقلیمیة ولربما إرتقائھا إلى یؤدي ھذا الإنظمام إلى إتساع دائرة الإلت

  مستوى العالمیة. 

وبذلك یبدو أن ھناك مبررات قویة تكمن وراء إستحقاق التنظیم الإقلیمي إھتماما خاصا في        

مجال السیطرة على التلوث البحري أكثر بكثیر من الأسلوب العالمي أو الإنفرادي، لكن ذلك لا 

أسلوب التنظیم العالمي في ھذا المجال،بل یطرح الأسلوب العالمي معاییر وقواعد یعني إلغاء 

الحد الادنى تاركا للتنظیم الإقلیمي مھمة طرح القواعد والمعاییر التفصیلیة التي تستجیب 

لخصوصیات وظروف المناطق البحریة،وكذا تحدید العلاقة بین تلك المعاییر والمعاییر 

   130العالمیة.

   اني: تحلیل إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة.الفرع الث

عقد إجتماع حكومي لحمایة البحر المتوسط من التلوث برعایة برنامج  1975في أوائل       

الأمم المتحدة للبیئة وعدد من الوكالات المتخصصة المعنیة مثل منظمة الأغذیة والزراعة 

والصحة العالمیة، والمنظمة الدولیة الإستشاریة للملاحة البحریة ومنظمة الأرصاد الجویة، وقد 

بلدا  16وإعتمدھا  2طة عمل لحمایة البحر المتوسط من التلوث.إنتھى الإجتماع بإقرار خ

متوسطیا إلى جانب الجماعة الأوروبیة وكانت ھذه الخطة ھي الأولى التي یتم إعتمادھا كبرنامج 

  للبحار الإقلیمیة تحت مظلة الأمـم المتحــدة للبیئــة، ومـع أن إھتمـام خطة عمـل البحـر المتوسـط 

                                                             
  .  293 - 292 د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، صلتفصیل أكثر راجع:  -1
  . 157 المرجع السابق، صعبده عبد الجلیل عبد الوارث،  -2
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مر على مكافحة التلوث البحري، فإن مھمتھا قد إتسعت شیئا فشیئا لتشمل إنصبت في بادئ الأ

   131تخطیط المناطق الساحلیة وإدارتھا بصورة متكاملة.

ولقد دعت منظمة الأمم المتحدة عن طریق برنامج الأمم المتحدة للتنمیة إلى عقد مؤتمر       

مایة بیئة البحر المتوسط من ، وذلك لمناقشة وسائل ح02/02/1976دولي لمدینة برشلونة في 

التلوث، ولقد عقد المؤتمر بالفعل وأسفر عن إبرام إتفاقیة تھدف إلى تحقیق التعاون الدولي من 

 2 16/02/1976أجل سیاسة شاملة لحمایة وتحسین البیئة البحریة في منطقة البحر المتوسط في 

لمتعاقدة خطة عمل لحمایة إعتمدت الأطراف ا 1995وفي عام  16/02/1978.3وبدأ نفاذھا في 

البیئة البحریة والتنمیة المستدامة للمناطق الساحلیة في البحر المتوسط(المرحلة الثانیة لخطة عمل 

. وفي الوقت ذاتھ إعتمدت الأطراف 1975البحر المتوسط) لتحل محل خطة البحر المتوسط لعام 

دا إسمھا حمایة البیئة البحریة التي غ 1976المتعاقدة نسخة معدلة من إتفاقیة برشلونة لعام 

. وبدأ نفاذھا في 10/06/1995والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط والتي تم إعتمادھا ببرشلونة في 

09/07/2004    .  

  ونتناول عرض أحكام إتفاقیة برشلونة وبروتوكولاتھا فیما یلي:       

    أولا: أحكام إتفاقیة برشلونة.

  نبین أحكام ھذه الإتفاقیة من خلال ما یلي:       

  ن ـواء مـھا سـان أحكامــاق سریــة لنطـفاقیتعرضت الإنطاق تطبیق القواعد الإتفاقیة:  - 1

                                                             
وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن ھناك من الإتفاقیات الدولیة التي نصت على أحكام محددة للبحر  -1

والتي نظرت إلى البحر المتوسط  1973/1978الأبیض المتوسط سواء بصفة مباشرة) إتفاقیة ماربول لعام 
صة وصارمة لتنظیم عملیات إنبعاث الملوثات ورمي بإعتباره منطقة خاصة ومن وجوب إعتماد تشریعات خا

القمامة من السفن في البحر) أو بصفة غیر مباشرة( إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار التي إعتمدت مفھوم 
  البحار المغلقة وشبھ المغلقة بما في ذلك البحر الأبیض المتوسط) ولتفصیل أكثر حول ھذا الموضوع راجع:  

-   Mohamed Albakjaji , op. cit ,pp 91- 100.  

  . 122 -121د. ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  -2
والدول الأطراف في ھذه الإتفاقیة: ألبانیا، الجزائر، البوسنة والھرسك، كرواتیا، قبرص، فرنسا، الیونان،  -3

بیا والجبل الأسود، سلوفینیا،إسبانیا، سوریا، "إسرائیل، إیطالیا، لبنان،لیبیا، مالطا، موناكو، المغرب، صر
  تونس، تركیا،المجموعة الأوروبیة،. راجع ذلك:  

-   Mohamed Albakjaji , op . cit ,p  101 .   
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  الناحیة الجغرافیة أو من الناحیة الشخصیة أو من الناحیة الموضوعیة. 

فاقیة تسري الأحكام التي إرتضاھا وفقا لنص المادة الأولى من الإتالنطاق الجغرافي:  -أ         

الأطراف على منطقة البحر المتوسط وتشمل المیاه البحریة للبحر المتوسط ذاتھ، وخلجانھ 

وبحاره التي یحدھا خط الطول الذي یمر بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضیق جبل طارق 

. ولا تشمل منطقة وشرق التخوم الجنوبیة لمضیق الدردنیل ما بین منارتي مھمتجیك  وكمكالي

ویذكر أن بحر  132البحر المتوسط التي تقصدھا الإتفاقیة المیاه الداخلیة للأطراف المتعاقدة.

مرمرة الذي یفصل بین البحر المتوسط والبحر الأسود قد أستبعد من نطاق تنفیذ الإتفاقیة بطلب 

    2من تركیا.

ویتضح أن ھذا الإستثناء سیكون لھ أثر سلبي على حمایة البیئة البحریة لبحر المتوسط        

بموجب ھذه الإتفاقیة لأن ھذا البحر سیكون عرضة للتلوث وفي ظل غیاب قانوني بسبب 

الإستثناء قد یتحول إلى مكب للملوثات البحریة، ومن ثم ستنتقل تلك الملوثات بعوامل التیارات 

وعلاوة على ذلك  3ح والإتصال الحر بین أجزاء البیئة البحریة إلى بیئة البحر المتوسط.والریا

فإستبعاد الأجزاء التي تعد میاه داخلیة بموجب القانون الدولي للبحار من النطاق الجغرافي لبیئة 

البحر المتوسط سیكون لھ ھو الآخر تأثیر سلبي كبیر خصوصا وأن الشيء المھم الذي جاءت 

ھ الإتفاقیة ھو مكافحة التلوث من مصادرھا المختلفة،والمیاه الداخلیة للدول الساحلیة تتعرض لأجل

أكثر من غیرھا من أجزاء البیئة البحریة للتلویث المستمر نتیجة لكثرة الأنشطة التي تحدث في 

ل الشواطئ ومن المصادر البریة للملوثات، وكذا كثرة عملیات زیارة السفن ورسوھا لأجل تحمی

  4ونقل المواد الملوثة للبیئة البحریة في الموانئ والمرافئ التي تعد جزء من المیاه الداخلیة.

ونتیجة لذلك یتبین لنا أن ھذه الإتفاقیة غیر قادرة على تحقیق الأھداف التي جاءت من أجلھا      

یة المتعلق بالتلوث نتیجة الإستثناءات التي أقرتھا. وحسنا فعل واضعو البروتوكول الملحق بالإتفاق

عندما وضعو إمكانیة إمتداد تطبیقھ وسریانھ إلى بعض المیاه الداخلیة  1977من مصادر أرضیة 

  ) ولكن ھذا التطور لم یكتمل إذ لوحظ أنھ جاء مشروط بوجود مجاري 4و 2في المادتین(

  ) قد إختتمـت 2/1دة(مائیة لأجل إنطباق أحكامھ على المیاه الداخلیة، ولاسیما أن الإتفاقیة في الما
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وعلى الرغم من تعدیل الإتفاقیة   133ذلك الإستثناء بشرط عدم نص البروتوكول على خلاف ذلك

لكن ھذا الإتفاق الجدید لا یحتوي في رأینا أیة قواعد قانونیة ملزمة لتشمل تطبیق  1995في عام 

   2الإتفاقیة على المیاه الداخلیة لأنھ تضمن عبارات إختیاریة.

) حاولت أن تقدم بدائل لتحقیق الحمایة الكاملة للبحر 3/1والواقع أن الإتفاقیة وفي المادة (       

للأطراف الدخول في إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف بما في  3المتوسط عندما أعطت الحق

ـون ذلك الإتفاقیات الإقلیمیة شریطـة أن تتمشى ھـذه الإتفاقیات مع أحكامھـا وتتفق مع القانـ

   4الدولــي.

) یعاب علیھا إرجاع موضوع الحمایة المقررة 3/2وفي صورة أخرى وخاصة في المادة (       

للبیئة البحریة من التلوث إلى الإتفاقیات العالمیة، عندما صرحت بعدم تعارضھا مع القانون 

ر للإتفاقیات الدولي للبحار والمطالب الراھنة والمستقبلیة للدول الأطراف، وكأنھ تسلم الأم

العالمیة والتي أصبحت غیر قادرة على حمایة البیئة البحریة من التلوث كما رأینا ذلك في الفصل 

الثاني. وفي رأینا أنھ كان من الأفضل أن تأتي الإتفاقیة لتعالج النقائص التي طرأت على 

   5الإتفاقیات العالمیة (العامة والنوعیة) لا لتكرار العیوب والغموض.

تحدید النطاق الشخصي بخصوص البروتوكول الملحق  وردالنطاق الشخصي:  -ب       

بالإتفاقیة والمتعلق بحمایة البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن الإغراق من السفن 

یؤكد بأن الإتفاقیة تسري على السفن  6) من ھذا البروتوكول11والطائرات،فوفقا للمادة (

دى الدول الأطراف أو تحمل علمھ،وكذا السفن والطائرات والطائرات المسجلة في أراضي إح

التي تحمل النفایات أو موادا أخرى في أراضیھا بھدف إغراقھا، ویعتق أنھ تقوم بعملیات 

الإغراق في مناطق خاصة لسیادة الدول الأطراف. على أن الفقرة الثانیة من المادة المذكورة 

السابق تلك التي تستخدم في خدمة الحكومة إستثنت السفن والطائرات الموصوفة بالوصف 

لأغراض غیر تجاریة وكذلك الحربیة، وأحالت الأمر إلى الدول الأطراف التي تتبعھا السفن في 

  توفیر الضمانة التي تكفل إحترام تلك السفن والطائرات لأحكام الإتفاقیة. وھنا كان یفترض أن لا 

                                                             
  . 159 عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص -1
على أنھ" یجوز أن یمتد تطبیق الإتفاقیة إلى المناطق الساحلیة كما یعرفھا كل طرف  2/1حیث تنص المادة  -2

  راضیھ". متعاقد داخل أ
3- Mohamed Albakjaji , op. cit ,p 204.  
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تجعل الدول الأطراف منھا وسیلة لتلویث البیئة مثل ھذه السفن والطائرات، حتى لا  134تستبعد 

البحریة. ولیس ھذا فحسب بل كان یفترض أن تضع الإتفاقیة إجراءات وتدابیر تحمي ھذه البیئة 

البحریة من السفن والطائرات التي تخضع لسیادة دول أخرى لیست أطراف في الإتفاقیة طالما 

    2قواعد القانون الدولي للبحار. وھي تمخر عباب البحر المتوسط بما لا یتنافى مع

إذا كنا قد أشرنا إلى وجود إتفاقیات نوعیة تعالج مصادر محدودة النطاق الموضوعي:  -ج       

من تلوث البیئة البحریة فإن الملاحظ أن إتفاقیة برشلونة لا تدخل رغم طابعھا الإقلیمي في تلك 

العامة حیث تغطي تقریبا مصادر التلوث البحري الإتفاقیات النوعیة، بل ھي أشبھ بالإتفاقیات 

فقد ألزمت الإتفاقیة الأطراف المتعاقدة بإتخاذ كافة التدابیر المناسبة سواء منفردة  3كافة.

أومشتركة لوقایة منطقة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن 

ومن التلوث من مصادر  5البحار، والتلوث الناتج عن أنشطة إستغلال قاع 4والطائرات 

  6بریة،وكذلك من التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود.

ونحن نرى في ھذا الصدد أنھ كان یجب وضع معاییر وتدابیر إقلیمیة تلتزم بھا الدول       

فرض رقابة فعالة على الأطراف في الإتفاقیة كافة على حد سواء كي تستطیع الجھة المنفذة لھا 

تلك البلدان في تنفیذ أحكام ھذه الإتفاقیة، لأن إعطاء الدول سلطة إتخاذ تدابیر مكافحة التلوث 

سیقودنا ومما لا مجال فیھ للشك إلى تدابیر غیر موحدة لأن الدول الأطراف تتمتع بإمكانیات 

  فحتھ. كبیرة وصلاحیات واسعة تتخذھا للتخفیف من حدة التلوث البحري ومكا

سبة لمصدر التلوث بالإغراق فإنھ قد تم تنظیمھ في البروتوكول الملحق بالإتفاقیة الذي وبالن        

) ومن ثمة أتت 3/3یعالج ھذا النوع من التلوث فقد بدأ البروتوكول بتعریف الإغراق في المادة (

) على 5المادة ( كما نصت 7) منھ لتحدد المواد التي یحضر إغراقھا بصورة مطلقة،4المادة (

) أن إغراق جمیع أنواع 6المواد التي یلزم لإغراقھا تصریح خاص ومسبق، وأضافت المادة (

   8النفایات أو المواد الأخرى یتطلب إستصدار تصریح عام مسبق من السلطة المختصة.

                                                             
  . 162 السابق، صعبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع  -1
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  . 160د.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3
  من ھذه الإتفاقیة.  6و 5راجع المادتین  -4
  من ھذه الإتفاقیة.  7راجع المادة -5
  من ھذه الإتفاقیة.   11و  8راجع المادتین  -6
  . 163 ، المرجع السابق، صعبده عبد الجلیل عبد الوارث -7
  . 162د.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -8



 
 

148 
 

ومن ھنا یتضح لنا أن تلك المواد جاءت لتنظم عملیة الإغراق ولیست لمنعھ فھي تمنع          

الإغراق لمواد وتشترط الترخیص الخاص لكل عملیة یتم فیھا إغراق للبعض الآخر، وتفسح 

المجال أمام التلویث بالإغراق لتلك المواد التي تحتاج تصریح عام وھذا التنظیم یقلل من أھمیة 

    135ایة البیئة البحریة للبحر المتوسط وفقا لأحكام ھذه الإتفاقیة الإقلیمیة.حم

ومن ناحیة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى فقد قررت المادة الأولى من          

البروتوكول الملحق بالإتفاقیة والمتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط بالنفط 

رى في الحالات الطارئة، أن على الأطراف في البروتوكول أن تتعاون في إتخاذ والمواد الأخ

الإجراءات اللازمة في حالات الخطر الشدید والوشیك التي تحیط بالبیئة البحریة، وساحل طرف 

واحد أو أكثر أو بمصالحھا المرتبطة، بسبب وجود كمیات كبیرة من النفط أو المواد الضارة 

أسباب عرضیة، أو عن تراكم إفرازات ضئیلة أخذت تلوث البحر أو  الأخرى الناجمة عن

  تعرضھ للتلوث ضمن منطقة البحر المتوسط . 

 فضلا عن التعھدات التي ذكرتھا المادة الرابعة ومجملھا إتخاذ  إلتزامات الدول الأطراف:  - 2

كافة لوقایة البیئة البحریة من جمیع أنواع التلوث في منطقة البحر  الأطراف التدابیر المناسبة

المتوسط منفردة أو ضمن إطار الھیئات الدولیة التي یعتبرھا الأطراف من الإختصاص ذاتھ 

    2قررت الإتفاقیة: 

 بضـرورة التعـاون بیــن الأطـراف فـي    قضت الإتفاقیة بشأن حالات التلوث الطارئة،   - أ

في معالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر المتوسط، مھما كانت أسبابھا  الإتفاقیات

     3وإخطار المنظمة الدولیة المتخصصة بذلك التلوث.

 قضت الإتفاقیــة بضــرورة الرصــد الدائــم للتلـوث   ،للتلوث وبشأن الرصد المستمر  - ب

   4منطقة البحر المتوسط.أنظمة وبرامج  لذلك الرصد الدائم والمستمر في وإحداث 

    یقع عبئ تنفیذ أحكام الإتفاقیة على الأطراف بصفة أساسیة وتتعھـد  تفاقیة: تنفیذ أحكام الإ - 3
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في وضع الإجراءات التي تكفل لھا تتبع وتنفیذ أحكام الإتفاقیة الأطراف بأن تتعاون 

إذ یقاس النجاح في  وفي ھذا الجانب یظھر ضعف أثر الإتفاقیة 136والبروتوكولات الملحقة بھا.

الإتفاقیات على مدى قدرتھا في الوصول إلى إیجاد شخصیة إعتباریة تذوب فیھا سیادة الدول 

المتعاقدة، وتصبح تلك الشخصیة بمثابة النائب عن جمیع المتعاقدین في تنفیذ ما تم الإتفاق علیھ 

اف في وضع الإجراءات دون أي تقصیر. كما أن الإتفاقیة عندما أرجعت الأمر إلى الدول الأطر

التنفیذیة ستتیح الفرصة لفتح الباب أمام إختلاف كبیر في كل مسألة تطرأ في تنفیذ أحكامھا، ولن 

تتلاشى أو تنتھي مثل ھذه الفرص إلا إذا أقفلت أبواب المناقشة في الإجراءات التنفیذیة التفصیلیة 

ر عن إرادة الدول المتعاقدة وتحقیق وأنیطت بھیئة تمنح الشخصیة القانونیة التي تؤھلھا للتعبی

  مصالحھا في حمایة البیئة البحریة من التلوث للمنطقة المشمولة بحمایتھا.    

) منھا الإجراءات المتعلقة بإجتماع الدول الأطراف لأجل مناقشة 18كما نظمت المادة (       

عقد الإجتماعات حسب الظروف وتقویم جوانب تنفیذ الإتفاقیة، أما في الحالات الإستثنائیة فیمكن 

   2وكما دعت الحاجة إلیھا.

ویلعب المركز الإقلیمي لحمایة البحر المتوسط من التلوث بالبترول دورا فاعلا في العون        

   3على تنفیذ أحكام الإتفاقیة.

  وفي سبیل تنفیذ أحكام الإتفاقیة قررت:   

) أمام الدول 13والتكنولوجي، فتحت الإتفاقیة في المادة (ضرورة التعاون العلمي  من ناحیة       

الأطراف فرصة التعاون في مجالات البحوث العلمیة والتقنیة في إكتشاف التلوث في البحر 

المتوسط لجمیع مصادر التلوث وتبادل الوسائل والتقنیات التي یتم التوصل إلیھا في المجالات 

ت إخطار الدول بالتقاریر وتبادل المعلومات عن حالات التقنیة لأجل مكافحة التلوث في عملیا

البیئة البحریة في الأجزاء الخاضعة لولایتھا.وكل ذلك یسھل من عملیة تقسیم حالة البیئة البحریة 

مع إسناد  4بصفة مستمرة ومن ثم توفیر الأدوات القانونیة المناسبة لمعالجة التلوث ومكافحتھ،

  5ي البلدان النامیة في إقلیم البحر المتوسط.الأولویة للإحتیاجات الخاصة ف
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وھذا التعاون لھ أثر إیجابي لا مفر منھ لكن سیقتصر دورھا على ضمان نجاح المعاملة           

بالمثل وتطور في العلاقات الإجتماعیة بین الدول، فھذه النصوص سوف لن تكون لھا أیة أھمیة 

لاقات الدولیة لأن تطبیقھا یتوقف على حسن في ظل غیاب مثل ھذه المبادئ التي تنظم الع

   137النیة،لذلك سیتم حضر ھذه النصوص في حالة سوء العلاقات بین الدول الأطراف.

إسناد مھمة السكرتاریة والإشراف على تنفیذ الإتفاقیة إلى برنامج الأمم ومن ناحیة أخرى،         

"یعین الأطراف المتعاقدة برنامج الأمم ) من الإتفاقیة على أن 17المتحدة، فقد نصت المادة (

المتحدة للبیئة للإضطلاع بمسؤولیة وظائف السكرتاریة التي منھا: الدعوة إلى إجتماعات 

الأطراف والمؤتمرات وإحاطة الأطراف بالإخطارات والتقاریر وغیرھا من المعلومات،والنظر 

ھا بشأن المسائل المتعلقة في الاستفسارات والمعلومات الواردة من الأطراف والتشاور مع

بالإتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بھا، وتأمین التنسیق الضروري مع الھیئات الدولیة الأخرى 

التي تعتبرھا الأطراف المتعاقدة مختصة، والقیام بوضع الترتیبات الإداریة من أجل مباشرة 

لمشمولة بالمادة السابقة غیر أن المتأمل في الوظائف ا 2وظائف السكرتاریة على نحو فعال".

یخرج بمفھوم یمكن وصفھا بأنھ وظائف إجرائیة بشأن التنسیق بین الأطراف في تشكیل حلقة 

وھو بھذه  -كما أشرنا سابقا -وصل بینھا، أما فیما یتعلق بالجانب الموضوعي فھو متروك للدول 

  3الصورة یقلل من أھمیة الإتفاقیة.

ویتم ذلك بأغلبیة ثلاثة أرباع  على الإتفاقیة وبروتوكولاتھاكما یجوز إدخال تعدیلات        

الأصوات ویتم الإبلاغ بقبول التعدیلات كتابة إلى أمانة الإیداع وتصبح التعدیلات نافذة في الیوم 

الثلاثین الذي یلي وصول الإخطار. وبالنسبة للإنسحاب من الإتفاقیة فقد أتیحت للدول الأطراف 

وقت بعد إنقضاء ثلاثة سنوات من تاریخ نفاذ الإتفاقیة بموجب تقدیم فرصة الإنسحاب في أي 

وھنا كان   4إخطار كتابي وبعد مضي تسعین یوما من تاریخ تلقي أمانة الإیداع إخطار الإنسحاب.

لابد من ضرورة تقیید ھذا الحق على النحو الذي یجعل من إمكانیة تنفیذه بعد التأكد من أن الدول 

ن قاصدة بذلك الھروب من تنفیذ إلتزامات بسسب إنتھاك أحكام الإتفاقیة عند التي تطلبھ لم تك

  الإنسحاب أو في المستقبل بتحقیق أفضل وأنجح حمایة للبیئة البحریة من التلوث. 

                                                             
1- Mohamed Albakjaji , op. cit ,p 207.   

  .  89أحمد محدود الجمل، المرجع السابق، ص  -2
  . 167 عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص -3
  . 90أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -4
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وھكذا یتضح أن جانب التنفیذ ھو أضعف جزء في الجھود الدولیة لأحكام الرقابة على           

الیتھ بموجب الإتفاقیة إلى عزم وصدق الدول المتعاقدة على عاتقھا التلوث البحري، إذ ترجع فع

وسیكون ذلك على جانب من الأھمیة إذ ما وجدت  138تنفیذ أحكام الإتفاقیة في تشریعاتھا الوطنیة، 

سلطة تسھر على ضمان تنفیذ الدول الأطراف لتلك الأحكام، أما وإنھا ھي التي تضع القاعدة ومن 

ضمانتھا، فإنھا ستجعل ذلك بما یتفق ومصالحھا الذاتیة لو كان على حساب  ثم تنفذھا وتسھر على

  حمایة البیئة البحریة من التلوث. 

) من الإتفاقیة قد أظھرت عدم التوصل إلى نظام قانوني مستقل 16خصوصا وأن المادة (       

دنیة وجنائیة حیال فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة كضمانة لتنفیذ أحكامھا بما یترتب من جزاءات م

وھذا من شأنھ أن یساھم في تقلیل الحمایة التي  2الإنتھاكات التي قد تتعرض لھا أحكام الإتفاقیة.

) الذي أصبح المادة 12تھدف إلى تحقیقھا ھذه الإتفاقیة. كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة (

ذفت الكلمات" بأقرب وقت قد عدل في موضعین، فقد ح 1995) في الإتفاقیة المعدلة لعام 16(

ممكن" وفي رأینا حسنا تم ذلك فبعد عشرین عاما من إعتماد الإتفاقیة فقدت الكلمات جدواھا، 

وإنتفت كذلك عبارة "الناتج عن خرق شروط ھذه الإتفاقیة والبروتوكولات المنطبقة" مما وسع 

  كثیرا من نطاق ھذه الإلتزامات الذي أضحى الآن دون عوائق قانونیة. 

وإذا نشأ خلاف أو نزاع بین الدول الأطراف في الإتفاقیة، فیتم تسویة النزاعات بالتفاوض        

أو بأي وسیلة سلمیة وإن عجزت عن ذلك یرفع الأمر بالإتفاق العام إلى التحكیم وفقا للأحكام 

   3المنصوص علیھا في ملحق الإتفاقیة.

   ثانیا: بروتوكولات إتفاقیة برشلونة.

بدایة یجب التطرق إلى أن فكرة الإتفاقیة الإطار والبروتوكولات الملحقة بھا  ظھرت لأول       

مرة في مجال حمایة البیئة وبالأخص حمایة البحار الإقلیمیة وقد إستعملتھا الدول لتفادي إبرام 

الأخرى غیر عدة إتفاقیات بالمحافظة على الإتفاقیة الأصل في الإتفاقیة الإطار وإدراج القواعد 

المتفق علیھا في بروتوكولات إختیاریة یكون للدول حریة المصادقة علیھا، وتعتبر إتفاقیة 

برشلونة لحمایة البحر المتوسط أولى الإتفاقیات التي تبنت ھذه الفكرة بنصھا على أنھ یجوز 

  للدول الأطراف أن تعتمد في مؤتمر دیبلوماسي بروتوكولات إضافیة لھا. 

                                                             
1-  Mohamed Albakjaji , op. cit ,p 210.  

  . 167 عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص -2
  . 90أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص  -3
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د تم إدخال تعدیلات على إتفاقیة برشلونة وبروتوكولاتھا حتى تتماشى مع التغیرات ولق        

، ومع 1992الجدیدة في مجال القانون البیئي الدولي وخصوصا بعد مؤتمر ریودیجانیرو لعام  

 1982.139إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  وفیما یلي سنستعرض لھذه البروتوكولات بإیجاز: 

البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط  - 1    

،وحل 2004مارس  17ودخل حیز النفاذ   2002جانفي  25في إعتماده  تم في حالات الطوارئ:

ھذا البروتوكول محل بروتوكول بشأن التعاون في مكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط  بالنفط 

في برشلونة بإسبانیا  1976فیفري  16والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة المعتمد في 

  2. 1978فیفري  12والذي سرى مفعولھ منذ 

بروتوكول منع التلوث والقضاء علیھ في البحر المتوسط الناجم عن إلقاء النفایات من  -2      

في برشلونة ولم یدخل  1995جوان  10تم إعتماده في السفن والطائرات أو ترمیدھا في البحر: 

ث بعد حیز النفاذ، وحل ھذا البروتوكول محل بروتوكول بشأن حمایة البحر المتوسط من التلو

في برشلونة والذي  1976فیفري  16الناشئ عن الإغراق من السفن والطائرات المعتمد في 

    3. 1978فیفري  12سرى مفعولھ في 

 07تم إعتماده في  بروتوكول حمایة البحر الأبیض المتوسط من مصادر وأنشطة بریة: -3     

وحل ھذا البروتوكول  2008ماي  11في سیراكوزا بإیطالیا، ودخل حیز النفاذ في  1996مارس 

في  1980ماي  17محل حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر بریة ، والمعتمد في 

، ویھدف إلى إزالة تلوث البحر المتوسط 1983جوان  17برشلونة والذي سرى مفعولھ منذ 

أو من  والحد منھ والسیطرة علیھ الناجم عن عملیات التصریف من الأنھار والمنشآت الساحلیة،

    4مخارج التصریف أو التلوث من مصادر بریة أخرى داخل أراضیھا.

                                                             
طلب برنامج الأغذیة العالمي لإعادة النظر في الإتفاقیة حتى تأخذ بعین الإعتبار الأھداف  1993ففي سنة  -1

تركز على حمایة البیئة والتنمیة المستدامة وأیضا على الإدارة ، والتي 1992التي أعتمدت في ریدیجانیرو عام 
  المستدامة للموارد والمحافظة على الطبیعة ومناظرھا وتقییم ومنع مكافحة التلوث ولتفصیل أكثر راجع: 

-  Mohamed Albakjaji , op. cit ,pp 109- 101.   
  من ھذا البروتوكول.  4أنظر المادة  -2
  من ھذا البروتوكول. 5 -3أنظر المواد  -3
 .  473أ.د مصطفى سلامة حسین، د. مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص  -4
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بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر الأبیض  -4      

   1999دیسمبر  12في برشلونة ، ودخل حیز النفاذ في  1995جوان  10المعتمد في : المتوسط

بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في البحر المتوسط وحل ھذا البروتوكول محل 

، ویھدف ھذا 1986مارس  23في جنیف بسویسرا ودخل حیز النفاذ منذ  1982أفریل  03في 

البروتوكول إلى حمایة التنوع البیولوجي وأنواع الحیوانات والنباتات المھددة بالإنقراض بمنطقة 

   140ناطق وحسن إدارتھا والتصرف فیھا.المتوسط من خلال تحدید ھذه الم

بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن إستكشاف  وإستغلال الرصیف  -5      

في مدرید بإسبانیا ودخل  1994أكتوبر  14تم إعتماده في القاري وقاع البحر وتربتھ التحتیة: 

ف وإستغلال الرصیف القاري ، والذي ینظم عملیات إستكشلا 2011مارس  24حیز النفاذ في 

   2وقاع البحر كما یعد القواعد التي یجب إتباعھا للحصول على موافقة للقیام بھذه الأنشطة.

بروتوكول بشأن حمایة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطیرة  -6     

ر بتركیا ودخل حیز في أزمی 1996أكتوبر  01والذي أعتمد في والتخلص منھا عبر الحدود: 

، ویمنع ھذا البروتوكول التصدیر أو الإستیراد  أو العبور للنفایات 2008جانفي  19النفاذ في 

الخطرة أو المشعة وكذلك المواد التالفة مثل المبیدات من دول الإتحاد الأوروبي إلى الدول 

    3الأخرى، وحضر الإتجار غیر المشروع في تلك النفایات.

 21تم إعتماده في  كول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في المتوسط:بروتو -7     

، وأھم ما تضمنھ ھذا البروتوكول 2011مارس  24في مدرید ودخل حیز النفاذ في  2008جانفي 

ھو إتخاذ كافة التدابیر المناسبة لحمایة المناطق البحریة الھامة لصیانة المواد والمواقع الطبیعیة 

     4في منطقة البحر المتوسط وحمایة تراثھا الثقافي في المنطقة.

وھكذا نصل إلى أن الإتفاقیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة للبحر المتوسط قد أتت بأحكام         

لحمایة البیئة البحریة من التلوث وھي تحقق بذلك بصورة  -على نحو ما تم شرحھ سابقا - مختلفة 

القواعد العالمیة  نسبیة لأنھ لوحظ علیھا كثرة الإستثناءات والتقید بصیغ العموم، وكذا الإحالة إلى

  في بعض أمورھا،بالإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود نظام خاص للمسؤولیة على الرغم من إعادة 

                                                             
  من ھذا البروتوكول.  4و 3أنظرالمادتین  -1
  من ھذا البروتوكول.  15والمادة  6 -3المواد  أنظر -2
   ولتفصیل أكثر راجع:من ھذا البروتوكول  9)، 4و3( 5و  3الدیباجة وأنظر كذلك المواد راجع  -3

-  Mohamed Albakjaji , op. cit ,p  115  
  .  93ق، ص ود الجمل، المرجع السابأحمد محم -4



 
 

154 
 

لتقدم لنا مفاھیم جدیدة للتنمیة المستدامة وحمایة البیئة إلا  1995النظر في إتفاقیة برشلونة في عام 

قیة لم تسھر على تعیین ھیئة أنھا حالت دون تحقیق وجود حمایة فعالة، خاصة وأن أطراف الإتفا

مستقلة لمراقبة الدول الأعضاء على الوفاء بإلتزاماتھا، وقد تبعتھا بالسلبیات البروتوكولات  

الملحقة بھا على الرغم من أن الملاحق كانت مناط أمل لتحقیق حمایة أفضل لبیئة المتوسط  

لاف ذلك فقد إكتنفھا كونھا تأتي بمناقشة موضوع ما بتفصیلات أكثر، ولكن ظھرت على خ

  الغموض وعدم التحدید. 

  المطلب الثالث: 

  جھود حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث.

كان لابد أن تتعاون البلدان المتوسطیة والمجموعة الأوروبیة التي تمثل الأطراف            

حریة وتعزیز التنمیة المتعاقدة لإتفاقیة برشلونة على المساھمة في تحسین البیئة الساحلیة والب

المستدامة في منطقة البحر المتوسط، ومن خلال التعاون في إطار خطة عمل المتوسط وھي 

البرنامج الوحید للتعاون الفعال بین كل بلدان المتوسط تمكنت الأطراف المتعاقدة من تولید 

الة معارف تراكمیة مرموقة وبناء قدرات مؤسسیة وتقنیة ضخمة لما یوفر لنا أسسا فع

  لإستراتیجیة حمایة البیئة البحریة و التنمیة المستدامة للمناطق المستدامة في حوض المتوسط. 

وعلى ھذا الأساس ستكون ھیكلة ھذا المطلب كالآتي: الفرع الأول تطور خطة عمل           

  . 2020البحر الأبیض المتوسط، والفرع الثاني البحر الأبیض المتوسط في آفاق عام 

   الأول: تطور خطة عمل البحر الأبیض المتوسط.الفرع 

، وبعد ثلاث سنوات فحسب من إنعقاد مؤتمر 1975بدایة یجب التذكیر إلى أنھ في عام 

بلدا متوسطیا إلى جانب المجموعة  16إستكھولم الذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أعتمد 

ھي الأولى التي یتم إعتمادھا كبرنامج الأوروبیة خطة عمل البحر المتوسط وكانت ھذه الخطة 

    141للبحار الإقلیمیة تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبیئة.

                                                             
وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة الذي أنعقد في  1974أنشأ برنامج البحار الإقلیمیة عام  -1

، ویسعى ھذا البرنامج إلى التصدي لمشكلة التدھور المتسارع للمحیطات والمناطق 1972إستكھولم عام 
 140دامة. ویشارك في ھذا البرنامج الآن الساحلیة عبر إدارة البیئة البحریة والساحلیة وإستخدامھ بصورة مست

  إقلیما،وبرعایة برنامج الأمم المتحدة للبیئة أقیم برنامج للبحر المتوسط وغیره من البرامج للبحـار =  18بلدا في 
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) خطة خاصة بحمایة البیئة وبتنمیة حوض البحر PAMوتعد خطة البحر المتوسط (

الإطار القانوني لھذه الخطة بالإضافة إلى  1976المتوسط،وتمثل إتفاقیة برشلونة لعام 

والمتعلقة بجوانب خصوصیة بحمایة البیئة  - على نحو ما تم بیانھ سابقا-السبعة  بروتوكولاتھا

وتمثلت الأھداف الرئیسیة للخطة في مساعدة بلدان المتوسط على تقدیر التلوث  142البحریة.

البحري ومكافحتھ، وصیاغة سیاسات بیئیة وطنیة، والنھوض بقدرات الحكومات على تحدید 

  دیلة، وتحسین فرص تخصیص الموارد. خیارات أفضل للأنماط الب

ومع أن الخطة صبت إھتمامھا في البدایة على مكافحة التلوث البحري، فقد برھنت 

التجربة على أن الإتجاھات الإقتصادیة والإجتماعیة المتضافرة مع ضعف التخطیط والإدارة في 

ولت وجھة تركیز الخطة میدان التنمیة، ھي السبب في معظم المشكلات البیئیة، وبالتالي فقد تح

تدریجیا لتشمل الخطط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة بإعتبارھا أدوات أساسیة لإلتماس 

الحلول اللازمة. وبعد عشرین عاما تم تصمیم خطة عمل لحمایة البیئة البحریة والتنمیة المستدامة 

البحر المتوسط) بما یراعى  للمناطق الساحلیة في البحر المتوسط(المرحلة الثانیة لخطة عمل

   2إنجازات الخطة وأوجھ قصورھا، بالإضافة إلى ما تمخضت عنھ آخر التطورات.

ورغم ذلك لم یؤدي تقادم العھد بھذه الخطة إلى التقلیل من قیمتھا بل على العكس فإنھا 

لیة المناسبة الیوم بالنسبة لإقلیم المتوسط مما كانت علیھ وقت إنشائھا فلقد أثبتت الخطة أنھا الآ

لترویج سیاسات البیئة والتنمیة المستدامة في ھذا الإقلیم، وھكذا فإن الخطة توفر محفلا یتیح 

للبلدان المتقدمة والنامیة في أوروبا وشمال إفریقیا وشرقي المتوسط لأن تتدارس معا المشكلات      

ك من منظمة إقلیمیة أخرى الإقلیمیة البیئیة وأن تساعد بعضھا البعض على تسویتھا، ولیس ھنا

تتمتع بھذا القدر من المصداقیة والمكانة في صفوف البلدان المتشاطئة المتوسطیة، ومن الواجب 

     3أن یرتكز دور الخطة المقبل في الإقلیم على جوانب قوتھا ھذه.

  بلدا من البلدان المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى الجماعة  21وتضم الخطة الیوم          

                                                             
الإقلیمیة الأخرى. لتفصیل أكثر راجع: أمواج المتوسط، مبادرة عالمیة من أجل البحار الإقلیمیة، مجلة خطة 

  . 15، ص 2004النشر،  ، دون مكان52لأبیض المتوسط، العدد عمل البحر ا
، تونس، 34أمواج المتوسط، الوضع حول كولربا تكسفولیا، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد  -1

  . 02، ص 1998
  ھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: -2

 www.unepmap.org/index.phpmodule=content2&catid :15/06/2012، المطلع علیھ یوم .  
، 54 - 53أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد  -3

  . 03دون مكان  وسنة النشر، ص 
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الأوروبیة، وعبر ھذه الخطة تبدي ھذه الأطراف عزمھا على مواجھة التحدیات المتعلقة بالتدھور 

ارد بالتنمیة بغیة البیئي للبحر المتوسط، ومناطقھ الساحلیة والداخلیة، وربط الإدارة المستدامة للمو

   143حمایة إقلیم المتوسط والمساھمة في النھوض بالأوضاع الحیاتیة فیھ.

وما یزال الإقلیم یعاني من مشكلات التلوث ویواجھ تحدیات جدیدة في ھذا الصدد، وذلك        

 على الرغم من المبادرات السیاسیة المھمة المختلفة التي قامت بھا البلدان المتوسطیة في إطار

وبناءا على ذلك یمكن إبراز التحدیات المقبلة والأولویات الأساسیة لخطة عمل  2عملیة برشلونة.

  البحر المتوسط في العقد القائم بما یلي:  

  الحد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر بریة.   -

  حمایة الموائل البحریة والساحلیة والأنواع المھددة.  -

  شطة البحریة والنھوض بمراعاتھا للبیئة البحریة المتوسطیة.تعزیز سلامة الأن -

  تكثیف التخطیط المتكامل للمناطق الساحلیة. -

  الحد من التلوث الزیتي والتدخل الفوري لمجابھتھ.  -

  المضي قدما في ترویج التنمیة المستدامة في الإقلیم.  -

وتشیر التوقعات الإقتصادیة إلى أن إقلیم المتوسط في طریقھ إلى أن یصبح نظاما إقتصادیا       

متقدما، مع إمكانیة تدفق الإستثمارات الضخمة إلیھ في العقود المقبلة، ویحتاج ذلك إلى أوضاع 

الخیر  مستقرة بحیث تمضي البلدان المتوسطیة قدما نحو بلوغ حلمھا المشترك المتمثل في تحقیق

العام وإرساء نھج نشط للتنمیة المستدامة. لذلك تضطلع الأطراف المتعاقدة بمھمة تقدیر 

إستراتیجیات خطة عمل البحر المتوسط ومیزانیتھا، وبرنامجھا سعیا وراء تحقیق أھدافھا، وذلك 

ة خلال إجتماعاتھا الوزاریة التي تعقد مرة كل عامین. وتعین ھذه الأطراف جھات إتصال قطری

لإستعراض تقدم العمل وضمان تنفیذ التوصیات على المستوى الوطني، ویقوم مكتب متناوب 

مؤلف من ستة أعضاء بتوفیر الإرشاد والمشورة لأمانة الخطة في الفترة الفاصلة بین كل 

  إجتماعین من إجتماعات الأطراف المتعاقدة. 

                                                             
  ھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني السابق ذكره:   -1

www.unepmap.org/index.phpmodule=content2&catid   
  . 03أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -2
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في أثینا مقرا لھا، وذلك بالإستناد إلى إتخذت الوحدة التنسیقیة للخطة  1982ومنذ عام            

إتفاقیة البلد المضیف المبرمة بین الیونان وبرنامج الأمم المتحة للبیئة. وتوفر الحكومة الیونانیة 

الدعم المالي واللوجستي للخطة وتمنح الأمانة وضعا دبلوماسیا، وتضطلع الوحدة التنسیقیة بدور 

وماسیة وسیاسیة وإتصالیة وتشرف على عناصـر الخطة أمانة الخطة كما أنھا تقوم بأدوار دبل

  الرئیسیة (مراكز الأنشطة الإقلیمي)، إلى جانب تنظیمھا للإجتماعات والبرامج الھامة.

وتتولى الأطراف المتعاقدة تمویل أنشطة الخطة أساسا عبر مساھماتھا المقدمة إلى حساب          

خرى لمساندة مشروعات وأنشطة محددة الأمانة المتوسطي، وتشمل مصادر التمویل الأ

ومرفق البیئة  144المساھمات الطوعیة الواردة من الإتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة،

   2العالمي.

وفي ھذا السیاق أنشأت خطة عمل البحر المتوسط برامج ومراكز ساعدت وساھمت كثیرا        

  الإیجاز كما یلي: في حمایة بیئة إقلیم المتوسط نتناولھا بشيء من 

أنشأ البرنامج أولا: برنامج تقدیر التلوث ومكافحتھ في إقلیم البحر المتوسط (مدبول):       

 MEDالمنسق لتقییم ومراقبة التلوث البحري والساحلي في منطقة البحر الأبیض المتوسط (

POL لمتوسط من قبل أول إجتماع حكومي دولي للدول الساحلیة في البحر ا 1975) في عام

الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبیئة للنظر في وضع برنامج واسع ومعقد لحمایة منطقة البحر 

المتوسط، وأصبح مدبول أول مكون لبرنامج تشغیلي لخطة عمل البحر المتوسط لتقییم التلوث من 

  3مصادر بریة ومكافحتھ.

  ویشكـل برنامـج مدبـول ركیـزة أساسیـة من ركائز الخطـة منذ إنطلاقتھـا. وفي الحقیقة فإن        

                                                             
  ھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني السابق ذكره والآتي :   -1

www.unepmap.org/index.phpmodule=content2&catid     
بلدا، وتتمركز  173الأطراف یبلغ عدد أعضائھا  ) ھو مؤسسة مالیة متعددةFEMمرفق البیئة العالمیة ( -2

أمانة المرفق في مدینة واشنطن وقد أنشأ ھذا المرفق كل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة برنامج 
لتمویل مشروعات البلدان النامیة التي تعود بفوائد بیئیة عالمیة. راجع ذلك:  1991الأمم المتحدة للبیئة عام 

، 2007، إسبانیا، 57المتوسط، نظام إیكولوجي مھدد، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد  أمواج
  .  07ص 

3- Romi Patrike ,Programme d’évaluation et de maitrise de la pollution marine et 
cotiere dans la règion Méditerranéenee (MED POL), www.incn.org/fr/propos/union 
/secretariat/bureaux/iucnmed/programmeuicnmed/programmemarin/gouvernance
/gouvernance/glossaire, jour d’initié: 12/08/2012.  

  وانظر الملحق الأول. 



 
 

158 
 

  

التي ینظر إلیھا على أنھا إتفاقیة بحریة في المقام الأول، أوكلت إلى 1976إتفاقیة برشلونة لعام  

سي المتمثل في برنامج مدبول جانبا كبیرا من عملیات تنسیق الأنشطة المتعلقة بھدفھا الرئی

مساعدة البلدان على حمایة البحـر من التـلوث، خاصـة وأن بلدان الإقلیـم كـانت قد أبدت عزمــھا 

على العمل على مكافحة التلوث وإمتلكت نظاما قانونیا لمساندة تدابیرھا. غیر أن القدرات 

  145والكفاءات المتاحة للكثیر من ھذه البلدان لم تكن كافیة.

مدبول بالمسؤولیة عن جھود المتابعة المتعلقة بتنفیذ بروتوكول  ویضطلع برنامج

المصادر البریة أي برتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة ( لعام 

)، وبروتوكول الإلقاء والنفایات الخطیرة، ویساعد 1996في صیغتھ المعدلة في عام  1980

یاغة وتنفیذ برامج رصد التلوث، بما في ذلك تدابیر مكافحة البرنامج البلدان المتوسطیة على ص

  2التلوث، وصیاغة خطط العمل للقضاء على التلوث الناجم عن مصادر بریة.

) 1980 -1975ومر برنامج مدبول بأربعة مراحل، بدأت مرحلتھ الأولى منذ عام (       

فقد قام بمساندة عدد كبیر من   2،وإضطلع فیھا بجمع البیانات عن حالة التلوث في البحر المتوسط

المشروعات الوطنیة للبحث والرصد التي تھدف إلى تحدید التلوث البحري كمیا ونوعیا، وتنظیم 

برامج تدریبیة واسعة النطاق، وتزوید المختبرات بالأدوات التحلیلیة وإنشاء برنامج للنھوض 

إلى  1981من البرنامج فقد بدأت من سنة بنوعیة البیانات وأدوات المختبرات، أما المرحلة الثانیة 

والتي ترافقت مع توقیع بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر  1995سنة 

، وتركزت على الحاجة إلى تنظیم برامج وطنیة لرصد التلوث لمساعدة  بریة ودخولھ حیز التنفیذ

لمذكور، وأثناء ھذه المرحلة تم إعداد البلدان على الوفاء بإلتزاماتھا النابعة من البروتوكول ا

برامج وطنیة على أساس الأولویات الوطنیة والمحلیة، كما جرى تنفیذ عدد من عملیات التقدیر 

    4المخصوصة المتعلقة بالمواد التي دعا البروتوكول إلى حضر إستخدامھا أو تقییده بشدة.

  ة لبرنامج مدبول من نھایتھا كان البرنامج  وفي مطلع التسعینات ومع إقتراب المرحلة الثانی        

                                                             
  .  06أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -1

2-Romi Patrike, op. cit, p 01.   
3- -  Mohamed Albakjaji , op. cit ,p  102 .  

  . وراجع أیضا: 06أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -4
- Plan D’action pour la Méditerranée, Le Programme Med Pol Phase 4 (2006-2013), Protoroz 
(Slovénie), 8-11 Novembre, 2005, p 01.  
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قد أسھم في بلوغ بلدان الإقلیم مستوى مقبولا من الكفاءة والقدرة على رصد التلوث البحري 

بحیث غدت أخیرا قادرة على الوفاء بمتطلبات البروتوكول أي البدء بالعملیة الصعبة للحد من 

ت قمة ریودیجانیرو غدت غي ذلك الوقت التلوث ولإستئصالھ، بالإضافة إلى ذلك فإن مداولا

  نقطة مرجعیة لأي مبادرة بیئیة ومن ثم فقد أثرت على محتوى برنامج مدبول ونھجھ. 

وكان من الجلي بأن على الإقلیم وبعد بضعة سنوات من التدریب والتحضیر، وعملیات          

یتمكن فعلیا من الحد من التقدیر والبحث والرصد أن یركز على تحقیق نتائج ملموسة، أي أن 

) المنصبة على مكافحة 2005 -1996التلوث ومكافحتھ، وعندھا دخل البرنامج مرحلتھ الثالثة (

التلوث عبر نھج وأنشطة جدیدة ومن خلال توفیر عناصر محددة للبلدان لإستخدامھا في جھودھا 

ل بوتیرة التكامل مع البرامج لتحقیق التنمیة المستدامة، وعلى ذلك تمثلت الوجھة المقبلة في التعجی

) كمنسقة جدیدة لبرنامج مدبول تقر 2013 -2006والمبادرات الأخرى، وإعلان مرحة رابعة (

البلدان في إطارھا بأن الحد من التلوث ھو خطوة لا غنى عنھا في جھودھا المتكاملة نحو التنمیة 

    146.المستدامة، وبأن برنامج مدبول ھو أداتھا الرئیسیة لتحقیق ذلك

غیر أن الإنجاز البارز على طریق الحد من التلوث تمثل في قیام برنامج مدبول بوضع        

)  SAP MEDبرنامج عمل إستراتیجي لمكافحة التلوث الناجم عن المصادر البریة ( برنامج 

أما عن مرحلتھ التشغیلیة فلم تنطلق  1997،2وإعتمدت الأطراف المتعاقدة ھذا البرنامج في عام 

  3. 2000إلا في عام 

ویشكل البرنامج المذكور المرتكز اللازم لقیام البلدان المتوسطیة بتنفیذ بروتوكول الأنشطة         

البریة على مدى العقد المقبل، ویمثل البرنامج مبادرة عملیة التوجھ لتحدید الفئات المستھدفة ذات 

اد والأنشطة التي ینبغي أن تزیلھا البلدان المتوسطیة أو تضبطھا ضمن إطار الأولویة من المو

  ) لتنفیذ تدابیر وأنشطة مخصوصة للحد من التلوث. 2025زمني محدد (حتى عام 

وترتبط الأنشطة البریة التي یعنى بھا برنامج العمل الإستراتیجي بالحد من التلوث البلدي         

  المتصلة بالتخفیف من التلوث البلدي عـلى توفیر المسـاعدة التقنیـة والصناعي، وتذھب مساھمتھ 

                                                             
. ولتفصیل أكثر حول ھذه المراحل 07أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -1

  راجع:    
- Plan D’action pour la Méditerranée, o. cit, pp 4- 12.  

  . 07أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -2
3- Plan D’action pour la Méditerranée, o. cit, p 02.  
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مثل الخطوط التوجیھیة لإنشاء مصانع المعالجة وبناء القدرات اللازمة لتشغیلھا وصیانتھا. ومنذ 

عنى البرنامج بالتلوث الصناعي وذلك بإعداد السیاسات والأسس التقنیة اللازمة  2003عام 

لھذا التلوث، وبعد إعتماد برنامج العمل الإستراتیجي أقر مرفق البیئة لتحقیق خفض ملموس 

ملایین دولار لتنفیذ عدد من  6وساھم بمبلغ  2005 - 2001العالمیة المشروع المتوسطي للفترة 

الأنشطة المیدانیة، كما تقدمت جھات مانحة أخرى مثل الصندوق الفرنسي للبیئة العالمیة 

ملیون دولار، وكان الإسھام  16ت القیمة الإجمالیة للمیزانیة إلى بمساھماتھا أیضا بحیث وصل

   147البارز للمشروع ھو إعداد خطط العمل الوطنیة للتصدي للتلوث البري.

، وتعرض ھذه الخطط 2005 -2004ولقد أنجزت خطط العمل الوطنیة في الفترة          

بما یتماشى مع الأرقام المستھدفة  سیاسات وتدابیر یمكن أن یعتمدھا كل بلد للحد من التلوث

وتتناول ھذه الخطط القضایا البیئیة الإجتماعیة والإقتصادیة،وأطر  2لبرنامج العمل الإستراتیجي.

السیاسات والتشریعات والبنى الأساسیة الإداریة والمؤسسیة في البلد المعني، كما تشتمل ھذه 

فبعد  3انة والمشاركة العامة والتمویل المستدامالخطط أیضا على آلیات لتبادل المعلومات ونقل التق

مداولات واسعة أقر الإجتماع الرابع عشر للأطراف المتعاقدة في بورتوروز بالأھمیة العظمى 

  لخطط العمل الوطنیة وإعتمدھا على أن تدمج في الخطط الإنمائیة الوطنیة.

ھ مما نفذه برنامج مدبول من وقد إستفادت جھود إعداد خطط العمل الوطنیة على خیر وج        

أنشطة تحضیریة شملت إصدار خطوط توجیھیة ووثائق معنیة بالسیاسات والجوانب التقنیة 

وإرساء برامج لبناء القدرات، وجمع معلومات عن الإنبعاثات والإطلاقات. فقد تمیزت جھود 

معنیة فیھا. ففي إعداد خطط العمل الوطنیة على وجھ الخصوص بالإنخراط الواسع لكل الجھات ال

كل بلد جلست السلطات الوطنیة والمحلیة والقطاع الصناعي والمنظمات غیر الحكومیة حول 

مائدة واحدة لمناقشة الأولویات والتدابیر المحتملة، والفرص المتاحة للإستثمار مما جعل من ھذه 

یجیة جدیدة لمرفق الخطط مبادرة واقعیة، وأدى نجاح ھذه الجھود إلى إقامة علاقة شراكة إسترات

البیئة العالمیة، تضم البنك الدولي وعددا كبیرا من المنظمات الدولیة لمساندة تنفیذ خطط العمل 

   4الوطنیة على المدى البعید. 

                                                             
، دون مكان النشر، 55أمواج المتوسط، البحر یستحق صوتنا، مجلة خطة عمل البحر المتوسط، العدد  -1

  .  07. وراجع أیضا: أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص 14، ص 2006
  . 14حر یستحق صوتنا، المقال السابق، ص أمواج المتوسط، الب -2
  ھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني السابق ذكره والتالي:   -3

www.unepmap.org/index.phpmodule=content2&catid   
  . 14أمواج المتوسط: البحر یستحق صوتنا، المقال السابق، ص  -4
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لذا فمن المنتظر أن تسفر لنا عملیة تنفیذ خطط العمل الوطنیة لما تتضمنھ من آلیات           

لیة الحد من التلوث وطریق محفز لتحقیق التنمیة المستدامة وسیاسات تساھم إسھاما كبیرا في عم

  خلال السنوات القادمة. 

تتمركز في ستة مدن متوسطیة ویوفر كل منھا خبراتھ ثانیا: مراكز الأنشطة الإقلیمیة.        

البیئیة والإنمائیة لصالح المجتمع المتوسطي وذلك للإسھام في تنفیذ أنشطة الخطة نتناولھا بإیجاز 

  كما یلي: 

المركز الإقلیمي للإستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط  -1          

)REMPEC :ویساعد ھذا المركز الدول الساحلیة المتوسطیة على  1976ام أنشأ ع) ، مالطا

كما ییسر  بناء قدراتھا الوطنیة في میدان الحمایة والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري.

المركز التعاون بین البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من المواد الخطرة بما 

  ي ظل رعایة مشتركة من الخطة والمنظمة البحریة الدولیة.  في ذلك النفط، ویدار المركز ف

 1977أنشأ في عام )، فرنسا: BP/RACمركز الأنشطة الإقلیمیة للخطة الزرقاء ( - 2

ویعتمد المركز نھجا منتظما وإستشرافیا إزاء قضایا البیئة والتنمیة في المتوسط ویستخدم في ذلك 

لمؤشرات اللازمة، ویتقدم الخبراء بتصورات للتسویة أدوات المراقبة والتقییم كما ویستخلص ا

بین المتطلبات البیئیة وحقائق التنمیة الإقتصادیة بھدف مساعدة البلدان المتوسطیة على إتخاذ 

  القرارات في ضوء آفاق المستقبل. 

)، كرواتیا: PAC/RACمركز الأنشطة الإقلیمیة لبرنامج الأعمال ذات الأولویة ( - 3

ویعنى ھذا المركز بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة بغیة التخفیف من حدة  1980أنشأ عام 

المشكلات الإنمائیة في المناطق الساحلیة ویوفر المركز المساعدة التقنیة، وینسق برامج إدارة 

   148المناطق الساحلیة التي تشتمل عادة على مشاركة العدید من الھیئات المحلیة.

)،تونس: SPA/RACالإقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة (مركز الأنشطة  - 4

 ویصب المركز إھتمامھ على التنوع البیولوجي ویسھم في حمایة الأنواع  1985أنشأ في عام 

المتوسطیة وموائلھا ونظمھا الإیكولوجیة، ویطور المركز خطط الإدارة وأدوات المعلومات 

  مات بین الإختصاصیین والمنظمات الدولیة المعنیة للرصد، ویشجع حملات التوعیة ونشر المعلو

                                                             
  ني السابق ذكره والتالي:  ھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكترو  -1

www.unepmap.org/index.phpmodule=content2&catid  وأنظر الملحق: الثاني ،الثالث ،
  والرابع.
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  بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة. 

 1996أنشأ عام )، إسبانیا: CP/RACمركز الأنشطة الإقلیمیة للإنتاج الأنظف ( - 5         

ویسعى ھذا المركز للحد من النفایات الصناعیة عند مصادرھا في القطاع الصناعي المتوسطي 

نشر تقنیات مختبرة للإنتاج النظیف، ویتولى المركز كذلك تنظیم البرامج  ویعمل على

  التدریبیة،ویشجع على تبادل الخبرات وتیسیر نقل التقانة ضمن الإقلیم.  

أنشأ عام  :إیطالیا )،INFO/RACمركز الأنشطة الإقلیمیة للمعلومات والإتصالات ( - 6         

ویوفر ھذا المركز خدمات الإتصال والدعم التقني لأمانة الخطة ولعناصرھا الإقلیمیة  2005

الأخرى (مراكز الأنشطة الإقلیمیة)، ویعنى المركز أیضا بتعزیز الوعي العام وإرساء علاقات 

  عمل متعددة القطاعات تتیح تحقیق التنمیة المستدامة على إمتداد إقلیم المتوسط. 

وإلى جانب مراكز الأنشطة الإقلیمیة فإن أمانة برنامج حمایة المواقع التاریخیة الساحلیة         

  المتمركزة في فرنسا توفر التدریب على الأسالیب المثلى لإدارة تلك المواقع.

تعمل ھذه اللجنة كھیئة إستشاریة للأطراف  ثالثا: اللجنة المتوسطیة للتنمیة المستدامة.    

بھیكل فرید یضم مندوبین عن الأطراف المتعاقدة  1996ة، وتتمیز ھذه اللجنة المنشأة عام المتعاقد

مندوبا عن السلطات المحلیة وھیئات الأعمال والمنظمات غیر الحكومیة، ویشكل ھؤلاء  15و

وعلى قدم المساواة فریق بحث معني بالسیاسات الرامیة إلى ترویج التنمیة المستدامة في حوض 

خاصة وأن ھذه الأخیرة تعتبر ھدفا عالمیا یرمي إلى الإستجابة لإحتیاجات الأجیال  المتوسط،

الحالیة دون الإخلال بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة إحتیاجاتھا. كما وإضطلعت ھذه اللجنة 

بمھمة تنسیق وإعداد الإستراتیجیة المتوسطیة للتنمیة المستدامة التي إعتمدتھا الأطراف المتعاقدة 

  . 2005عام 

أن تسد الثغرة القائمة  1996وتزمع اللجنة المتوسطیة للتنمیة المستدامة التي أنشأت عام        

بین الحاجة إلى التنمیة المستدامة في المتوسط وتلبیتھا على صعید الواقع، وترمي اللجنة إلى 

لتنمیة والعمل على تسلیط الضوء على العقبات القائمة في وجھ التكامل الواقعي بین البیئة وا

   149تذلیلھا،وتوفر اللجنة إطارا سلیما لتحدید إستراتیجیة متوسطیة لتحقیق التنمیة المستدامة.

  ومنذ إنشائھا عینت اللجنة بأنواع مختلفـة من القضـایا التـي شملـت "القضـایا المواضعیـة"        

                                                             
 www.unepmap.org/index.phpmodule=contenھذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني: -1

  ، وأنظر الملحق الخامس، السادس والسابع.
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رابطة والتي تكون ضروریة وتعنى ھذه الإستراتیجیة بالمجالات السبعة ذات الأولویة المت

لإحراز تقدم حقیقي للمتوسط ( المیاه، الطاقة، النقل، السیاحة، الزراعة، التنمیة الحضریة و 

التجارة)، إلى جانب "القضایا العامة" (إدارة المعرفة، بناء القدرات، التسییر،علاقات 

  150الشراكة،الإستراتیجیات المالیة). 

تي تنفذ عبر جماعات عمل متخصصة ومدعومة من كما أسفرت معظم أنشطة اللجنة ال

عناصر خطة عمل المتوسط على دراسة القضایا المخصوصة للتنمیة المستدامة التي تھم 

في  المتوسط، فقد تم إصدار ثماني مجموعات من توصیات اللجنة إعتمدتھا الأطراف المتعاقدة

احلیة،وإدارة الطلب المائي إتفاقیة برشلونة وذلك بشأن الموضوعات التالیة: الإدارة الس

والمؤشرات والسیاحة، الإعلام والتوعیة، الصناعة، والتنمیة الحضریة، والتجارة. وتنصب 

الجھود حالیا على قضایا التعاون والتمویل والتسییر المحلي. فطریقة عمل اللجنة المتمثلة في 

ت ودورات وحلقات العمل إشراك مختلف الخبراء من البلدان والمجتمع المدني من خلال الدراسا

والمنتدیات قد أسھمت بدورھا في تحسن وتوسیع المعارف والخبرات إزاء قضایا أساسیة تتعلق 

  2بالتنمیة المستدامة في المتوسط على المستویین الإقلیمي والمحلي.

  . 2020الفرع الثاني: البحر الأبیض المتوسط في آفاق عام 

التلوث من البحر المتوسط عن طریق التصدي لما إلى إزالة  2020وتھدف مبادرة أفق 

من مصادر التلوث، ولأن التلوث لا یعرف الحدود فكل البلدان المحیطة  %80یمثل حوالي 

  بالبحر المتوسط معنیة بھذه المسألة. 

وقد ألزم الشركاء الأورومتوسطیون أنفسھم خلال الذكرى العاشرة لقمة برشلونة التي  

لى "تبني جدول زمني لإزالة التلوث من البحر المتوسط بحلول عام ع2005عقدت في نوفمبر 

 2020" مع تأمین الوسائل المالیة والتقنیة اللازمة لتنفیذه فیما أصبح یعرف "بمبادرة أفق 2020

)H 2020 وقد تمت المصادقة على المبادرة خلال مؤتمر وزراء البیئة الذي عقد بالقاھرة في ،"(

ي أصبحت من المبادرات الرئیسیة التي إعتمدھا "الإتحاد من أجل ، والت2006نوفمبر عام 

وفي القاھرة إعتمد الوزراء خارطة الطریق للفترة  2008المتوسط" عند إنطلاقھ في باریس عام 

  والتي تركز على: (تحدید المشروعات الرامیة لتقلیل التلوث من أكثر المصـــادر   2013 -2007

                                                             
1- Mediterranean Action plan, Mediterranean strategy for sustainable development a framework for 
environmental sustainability and prosperity, Athens, 2005, p 09.  

  . 08أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون لإنشاء الخطة، المقال السابق، ص  -2
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القدرات لمساعدة دول الجوار في إنشاء إدارات بیئیة وطنیة قادرة على  تلویثا، تحدید تدابیر بناء

وضع القوانین البیئیة وحمایتھا، إستخدام میزانیة الأبحاث بالإتحاد الأوروبي لتطویر وتبادل 

المعرفة بشأن قضایا البیئة المتعلقة بالبحر المتوسط، وكذلك وضع مؤشرات لمراقبة مدى التقدم 

  151). 2020أفق  المحرز في مبادرة

" في البناء على المؤسسات والنتائج الحالیة وملئ الفراغات حیث 2020وتعمل مبادرة "أفق       

یمكنھا أن تجلب قیمة مضافة، وتعمل داخل إطار مستندات سیاسیة البیئة الحالیة والجاري 

   2برشلونة.تطویرھا ومساندة تنفیذ إلتزامات الحد من التلوث المتعھد بھا في إطار معاھدة 

ثلاث مجموعات فرعیة  2020وبناءا على ذلك فقد فرضت مجموعة التسییر لمبادرة أفق       

" وھي: الإستثمار في مجال الحد من التلوث، الرصد والمراجعة 2020فنیة لتحقیق أھداف "أفق 

  3والبحث، وبناء القدرات التي تمول مشاریعھا الآلیة للجوار والشراكة.

كل القائمین على ھذه المبادرة من الجمعیات البیئیة بأنھا تستطیع الوصول إلى ویؤمن         

الدول لبر الأمان أو أن توقف على الأقل تزاید التدمیر البیئي الذي یقع على ھذه المنشآت في حال 

تولدت الإرادة لدى الجمیع بضرورة وقف التلوث. كما ولتعمیم الفائدة تعرض المبادرة العدید من 

النجاح في الجزع الشمالي من البحر المتوسط مثل تجارب تدویر النفایات العضویة قصص 

  وإستخدامھا في تصنیع السماد العضوي الرفیق للبیئة. 

وعلى رغم تأكیدات العدید من علماء البیئة على أن الأوضاع في العالم وصلت نقطة         

اللاعودة من ناحیة التلوث، والتي قد لا یجدي نفعا إعادتھا إلى سابق عھدھا إلا أن المبادرة تؤمن 

  4بقضیة وقف التلوث عند حد معین وعدم التمادي بھ.

وعلى ضوء كل ما سبق، نصل إلى أن جھود دول حوض البحر الأبیض المتوسط كان 

  لھا الدور الفعال في تحسین حمایة بیئتھا البحریة، وتجلى ذلك من خلال قدرتھا علـى تكتلـھا مـع  

                                                             
1- Jone  ,L’initiative H 2020, www.h2020.net/fr/the-h2020-initiative.html, briefed him on 31/08/2012.  
- Et voir aussi : Janez Potocnik, Horizon 2020 (Assainissement de La Méditerranee), Novembre, 2010, 
p 1- 4.   

مذكرة مفوضیة المجتمعات الأوروبیة عن "لإعداد إستراتیجیة البیئة من أجل حوض البحر المتوسط"،  -2
  . 07، نھائیا، ص COM) 2006(475، ببروكسل، 05/09/2006الصادرة في 

3- Jone, op.cit, p 01.   
، المطلع علیھ www.forum.koora.com/f.aspx?t محمد زاید، طوق النجاة لإنقاذ البیئة من التلوث، -4

  . 29/08/2012یوم: 
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بعضھا البعض وصیاغة سیاسات بیئیة لمواجھة التحدیات المتعلقة بالتدھور البیئي لمنطقة البحر 

ومناطقھ الساحلیة وتعزیز التنمیة المستدامة فیھ، والمساھمة أیضا في النھوض المتوسط 

بالأوضاع الحیاتیة فیھ. إلا أنھ وبالرغم من كل ھذه الجھود ما یزال البحر المتوسط یعاني من 

مشكلات التلوث ویواجھ كل یوم تحدیات جدیدة في ھذا الصدد، خاصة وأن حمایة ھذا البحر 

إلا في حالة ما إذا تحملت كافة البلدان المطلة علیھ مسؤولیاتھا إتجاه حمایة الداخلي لن تتحقق 

وإستعادة الأنظمة الإیكولوجیة الخاصة بھ للحد الأقصى الممكن. كما أن الإحتیاجات في الحمایة 

البیئیة تقع خارج إمكانیات العدید من بلدان البحر المتوسط نظرا لمتضمناتھا المالیة 

طریق التركیز على أسوأ المواقع وبأھم قطاعات التلوث وتنسیق الموارد الضخمة،ولكن عن 

وعن طریق العمل معا فقط یمكن تحسین الأمور، وھذا فعلا ما نأمل الوصول إلیھ لحمایة تراثنا 

  المشترك في حوض البحر الأبیض المتوسط. 
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  : المبحث الثاني

  لبحریة المتوسطیة.ضرار بالبیئة االمسؤولیة الدولیة عن الإ

إن فكرة المسؤولیة تلعب دورا ھاما ومؤثرا في مكافحة التلوث البیئي للبحار، وذلك لما           

لھا من أثر بالغ، إذ تحمل في ثنیاھا فكرة الجزاء القانوني سواء على الصعید الوطني أو الإقلیمي 

التلوث. وبما أن الأحكام التي  أو الدولي، بل ھي في الواقع مناط العقاب والجزاء على جرائم

أوردتھا إتفاقیة برشلونة لحمایة بیئة المتوسط البحریة بشأن قواعد المسؤولیة الدولیة لم تنفذ أي 

منھا من خلال إعتماد من خلال إعتماد قواعد محددة فإنھ یمكن تطبیق القواعد الدولیة العامة 

  للمسؤولیة في القانون الدولي كأساس لترتیبھا. 

طلاقا من ھذا الإطار العام سنتناول في المطلب الأول مفھوم وتطور قواعد المسؤولیة وإن

الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة، وفي المطلب الثاني آثار المسؤولیة الدولیة عن الإضرار 

بالبیئة البحریة، ثم بعد ذلك سنحاول إبراز معوقات تطبیق المسؤولیة الدولیة في ھذا المیدان في 

  المطلب الثالث. 

  المطلب الأول: 

 مفھوم وتطور قواعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة 

   البحریة.

مر مفھوم المسؤولیة الدولیة بمراحل تطور عدیدة منذ المجتمعات القدیمة حتى الآن،وقد      

المجتمع الدولي وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي تعرض لھا 

  152شمل ھذا التطور الأسس التي تقوم علیھا مسؤولیة الدولة وشروط قیامھا.

وعلى ھذا الأساس فضلنا تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین مستقلین الفرع الأول مفھوم           

  ریة.المسؤولیة الدولیة، والفرع الثاني تطور قواعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البح

    الفرع الأول: مفھوم المسؤولیة الدولیة.

                                                             
  . 27طلال بن سیف بن عبد الله الحوسني، المقال السابق، ص  -1
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تلف تعریف المسؤولیة الدولیة بإختلاف وجھة النظر إلیھا، فمن نظر إلیھا لقد إخ          

بإعتبارھا مناط تعویض رأى أن المسؤولیة الدولیة ھي حالة قانونیة بمقتضاھا تلتزم الدول 

للقانون الدولي بالتعویض عنھ قبل الدول التي وقع المنسوب إلیھا إرتكاب عمل غیر مشروع وفقا 

أما الفقھاء الذین ینظرون إلى المسؤولیة بإعتبارھا مناط وجوب  153في مواجھتھا ھذا العمل.

إصلاح الضرر فقد عرفو المسؤولیة بأنھا نظام قانوني یكون بمقتضاه على الدولة التي ینسب 

زاما بإصلاح ما یترتب على ذلك الفعل حیال الدولة إلیھا فعل غیر مشروع طبقا للقانون الدولي إلت

  التي إرتكب ھذا الفعل ضدھا. 

بإعتباره  -ویلاحظ على التعریفات المتقدمة  أنھا تستند إلى نظریة الفعل غیر المشروع         

ھ.                                           في إقامة المسؤولیة الدولیة، وھو إتجاه بدأ الفقھ الدولي في التخلي عن - إنتھاكا للإلتزام الدولي

حیث ظھرت تعریفات حدیثة للمسؤولیة الدولیة لا تقصرھا على ما یترتب على مخالفة 

ومنھا على سبیل المثال ما قالھ الدكتور محمد سعید الدقاق "المسؤولیة  2الإلتزامات الدولیة،

أشخاص القانون الدولي عن الأضرار  الدولیة نظام قانوني یسعى إلى تعویض شخص أو أكثر من

وأیضا ما قالھ  3التي لحقت بھ نتیجة نشاط أتاه شخص آخر أو أكثر من أشخاص القانون الدولي".

الدكتور صلاح الدین عامر على أنھا "مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو واقعة 

   4لك من إلتزام الأول بالتعویض".تنسب إلى أحد أشخاص القانون الدولي وما یترتب على ذ

یتبین من التعریفین السابقین أنھ لا یشترط في الفعل الصادر من أحد الأشخاص الدولیة 

أن یوصف بأنھ غیر مشروع أو مخالف للالتزامات الدولیة لأن شخص القانون الدولي قد یصیب 

ھذا  5ھ المقرر دولیا.غیره من الأشخاص القانونیة الدولیة بضرر وھو في حالة إستعمالھ حق

بالإضافة إلى أنھما لم یقصرا إسناد المسؤولیة إلى الدول وحدھا، إذ أن تعبیر "أشخاص القانون 

الدولي" یتیح للمنظمات الدولیة والفرد أن یصبحا شخصا من أشخاص المسؤولیة الدولیة، وذلك 

       6ذات السیادة. على عكس ما كان یراه الفقھ التقلیدي من قصر ھذه الأحكام على الدول
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، نصت على أن "الدول 1982) من إتفاقیة قانون البحار لعام 235/1كذلك فأن المادة (           

مسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتھا الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا وھي مسؤولة 

على الدول مسؤولیة بموجب القانون وفقا للقانون الدولي". فالإتفاقیة بموجب ھذه المادة تفرض 

الدولي، بالوفاء بإلتزاماتھا الدولیة بشأن حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا، وھذه الإلتزامات 

تشمل بالطبع الواجبات المفروضة على الدول بموجب ھذه  الإتفاقیة والإتفاقیات الأخرى ذات 

لبیئة البحریة والحفاظ علیھا، وذلك بمنع الصلة، وقواعد العرف الدولي التي تنص على حمایة ا

وقوع الضرر البیئي وتقلیلھ إلى أدنى حد ممكن كما تشمل الإلتزامات بإصلاح الضرر الذي 

  یلحق بالبیئة البحریة. 

لذلك یتضح أن حمایة البیئة البحریة تستوجب وقایتھا من الخسارة والضرر وعدم 

یستند إلى قواعد ثانویة لا یعنیھا سوى إصلاح  الإعتماد على مفھوم ضیق للمسؤولیة الدولیة،

الضرر الناجم عن المساس بسلامة البیئة، خاصة وأن معظم الأضرار التي یمكن أن تلحق بالبیئة 

یصعب أو قد یستحیل إصلاحھا، إذ یتعذر إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع الضرر، كما 

  یستحیل كذلك تعویض ھذه الأضرار بالكامل. 

لى ضوء كل ما سبق، نستطیع أن نأخذ بتعریف المسؤولیة الدولیة بأنھا: "مجموعة وع

القواعد القانونیة الدولیة، التي تلقي على عاتق أشخاص القانون الدولي إلتزامات بمنع وتقلیل 

الضرر الذي یمكن أن یلحق بشخص دولي آخر، وكذلك الإلتزام بإصلاح ما قد یلحق بالغیر من 

فھوم یتسع لنظامین للمسؤولیة الدولیة، أحدھما ذو طابع وقائي یستھدف منع أضرار". وھو م

 154الضرر، والآخر یتسم بطابع علاجي یستھدف إصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان علیھ.

  وبذلك یساھم ھذا التعریف إلى حد كبیر في حمایة البیئة البحریة والمتوسطیة حمایة فعالة.   

  الفرع الثاني: تطور قواعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة. 

لقد طرأ تطور كبیر على قواعد المسؤولیة الدولیة، فبعد أن كان المبدأ الأساسي للقانون         

الدولي ھو السیادة المطلقة لكل دولة على إقلیمھا وما یترتب علیھا فرض أي إلتزام یمنع 

مصادر الموجودة في إقلیمھا والتحول إلى تبني المجتمع الدولي قاعدة أساسیة تتمثل إستخدامھا لل

بل  2بحق كل دولة في أن تستخدم كل ما تمتلكھ شریطة أن لا تسبب أضرارا للدول الأخرى،

  أصبح ھناك قبولا واضحا للمبدأ القائل أن الدول یجب أن تتحمل تبعات أفعالھا التي قد تؤثر على  
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ة أخرى أو البیئة المشاعة وھذا من شانھ أن یساھم في تطور قواعد المسؤولیة الدولیة في بیئة دول

  ھذا المجال. 

  لذا سنتناول في ھذا الفرع أساس مسؤولیة الدولة عن أضرار تلوث البیئة البحریة كما یلي:         

   لبحریة.أولا: نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة ا       

قامة المسؤولیة الدولیة على أساس الخطأ، ویلقى جانب من الفقھ الدولي إلى تقریر إإتجھ        

إھمال  لا یعتبر جنحة دولیة إذا لم یرتكب بشكل متعمد أو رأي (فعل الدولة المؤذي لدولة أخرى

   155.جدیر باللوم) تأییدا كبیرا

ووفقا لتلك الأصول ھناك من یرى أن مسؤولیة الدولة عن أضرار تلوث البیئة البحریة تقوم        

على أساس فكرة الخطأ والتقصیر وفقا للقانون الدولي العام، ولا توجد ھناك دلائل تشیر إلى أن 

ولیة المطلقة ھذا القانون قد أقر فكرة المخاطر أساسا لمسؤولیة الدولة، أو ما تسمى أحیانا بالمسؤ

التي قوامھا مسؤولیة الدولة حتى ولو لم یثبت الخطأ والتقصیر في جانبھا، وینبني على ذلك من 

إنتفاء مسؤولیة الدولة عن النشاطات التي تضر ببیئة دولة أخرى من خلال تلویث بیئتھا البحریة، 

التنقیب عن الموارد إذا لم یثبت الخطأ والتقصیر في جانبھا. فالدولة عند مباشرتھا لنشاطات 

الطبیعیة وإستثمارھا في المناطق الخاضعة لولایتھا الوطنیة، كما في النشاطات الحاصلة ضمن 

جرفھا القاري، لا تسأل مسؤولیة مطلقة عن الأضرار الحاصلة للدول الأخرى نتیجة لإنفجار آبار 

لم تبذل العنایة المعقولة في النفط وتدفق كمیات كبیرة منھ في المنطقة، بل تسأل فقط إذا ثبت أنھا 

وقایة مصالح تلك الدول، ذلك لأن الدولة الساحلیة ملزمة بإصدار الأنظمة وإتخاذ التدابیر اللازمة 

لإستكشاف الجرف القاري وإستثماره وفقا للمعاییر الدولیة المطبقة، وتقع علیھ أیضا ضمان 

ة أو إخفائھا في تنفیذ تلك الإلتزامات فإنھا الإلتزام بتلك الأنظمة والتدابیر، وفي حالة تقصیر الدول

   2تتحمل عبئ المسؤولیة الدولیة عن تلك النشاطات.

وتؤید بعض الأعمال القانونیة ھذه النظریة. مثلما جاء بمشروع تقنین قواعد المسؤولیة           

تسأل الدولة )على أن "3الدولة الذي أعدتھ اللجنة الأمریكیة للقانون الدولي فقد نصت المادة (

) "تسأل الدولة عندما 4عندما تكون ھناك حاجة واضحة من الخطأ الحكومي"، وتضیف المادة (

  توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي یرجع لعمل أو إھمال الموظفین التنفیذیین". كما ذھـــب 
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نص المادة في أوائل القرن العشرین إلى تأیید نظریة المسؤولیة الخطئیة حیث ت Struppالفقیھ 

الأولى من مشروع المسؤولیة المسؤولیة الذي أعده على أنھ "إذا إنطوى العمل على إھمال تسأل 

   156الدولة فقط على إلتزامھا المبني على الخطأ".

إلا أن ھذه النظریة تعرضت لإنتقادات عدیدة كان أبرزھا صعوبة إثبات التقصیر في          

ون إجراءات سلوك الدولة في السیطرة على أنشطة التلوث  أم القانون البیئي الدولي من حیث تك

ولیس من المستبعد أن یحرم الكثیر من  2غیر موجودة أو قد تم التعبیر عنھا بعمومیة،

المضرورین من الحصول على التعویض لفشلھم في إثبات الخطأ رغم ما أصابھم من ضرر 

ارس الدولة عملا مشروعا لا یعد خرقا لأي مؤكد. كما أن ھذه النظریة لا تحل المشكلة عندما تم

قاعدة من قواعد القانون الدولي، ورغم ذلك یسبب ضررا للدول الأخرى أضف إلى ذلك إلى أن 

تلك النظریة لا تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر، وما صاحبھ من نشوء أضرار 

أو صاحب المشروع الحیطة اللازمة دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف فقد تتخذ الدولة 

  مما یمنع وجود الخطأ أو الإھمال ، ویلحق الضرر رغم ذلك دولة أخرى. 

ومنھ نخلص إلى أن نظریة الخطأ لا نستطیع تطبیقھا أو إعتمادھا كأساس وحید للمسؤولیة      

الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة ، لكن ھذا لا یمنع من إستبقائھا وإعمالھا في النطاق الذي 

ھناك  یمكن أن تنطبق فیھ، ویتوافر الخطأ، أما إذا لم یتوافر الخطأ وترتب مع ذلك الضرر فلیس

ما یمنع قانونا من البحث عن الأساس الآخر للمسؤولیة وإلزام من قام بالعمل بتعویض 

   3المضرور،على ما نرى الآن.

ثانیا: نظریة العمل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة        

   البحریة.

الإنتقادات التي وجھت إلى نظریة الخطأ إتجھ أنصار المدرسة الوضعیة إلى تبني أساس  أمام      

آخر لمسؤولیة الدولة یتفق وطبیعة القانون الدولي وتقرر ھذه المدرسة أن العبرة ھي الصفة غیر 

   4المشروعة للتصرف المخالف للقانون الدولي.

  متناع ینتھـك إلتزاما قائمـا بموجــب قواعــد  والعمل الدولي غیر المشروع ھو كل عمل أو إ       
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القانون الدولي الإتفاقیة أو العرفیة أو المبادئ القانونیة العامة. كما یعرف الأستاذ إبراھیم محمد 

العناني العمل غیر المشروع كعنصر في المسؤولیة الدولیة ھو السلوك المخالف لإلتزامات 

   157على قاعدة من قواعد القانون الدولي. قانونیة دولیة، بمعنى آخر ھو الخروج

ولقد أخذت لجنة القانون الدولي بالعمل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة للدول         

فجاء في المادة الأولى من المشروع الذي وضعتھ المتعلق بتقنین مسؤولیة الدول "أن كل عمل 

  2غیر مشروع دولیا لدولة یرتب مسؤولیتھا الدولیة".

ولابد لوجود الفعل غیر المشروع دولیا توافر عنصرین، عنصر شخصي وھو إمكانیة          

نسبة الفعل أو الإمتناع الذي تقوم بھ الدولة بصفتھا شخصا من أشخاص القانون الدولي العام 

 3وعنصر موضوعي وھو أن یكون الفعل أو الإمتناع الذي ینسب للدولة منافي لإلتزاماتھا الدولیة.

على ذلك إذا كانت مخالفة الدولة لإلتزاماتھا الدولیة، أیا كان مصدرھا ترتب مسؤولیتھا للدولة و

تعتبر عملا غیر مشروع فإن مخالفة الدولة للإلتزام القانوني بالحفاظ على البیئة یستتبع مسائلتھا 

  عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.  

من إتفاقیة قانون البحار على  145للمنطقة تنص المادة ففي خصوص حمایة البیئة البحریة        

أن "تتخذ الدول عن طریق السلطة العلیا لقاع البحار التدابیر اللازمة وفقا لھذه الإتفاقیة، فیما 

یتعلق بالأنشطة في المنطقة لضمان الحمایة الفعالة للبیئة البحریة من الآثار الضارة التي قد تنشأ 

الإخلال بالتوازن الإیكولوجي للبیئة البحریة"، كما نصت الإتفاقیة في عن ھذه الأنشطة ومنع 

على أن "الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا".وكلا النصین السابقین  192المادة 

یفرضان إلتزاما ینبغي على الدولة الوفاء بھ وتنفیذه، فإن عملت غیر ذلك كان عملھا غیر 

  4) من الإتفاقیة السابقة.253/1یتھا الدولیة وھذا ما صرحت بھ المادة (مشروع وإستوجب مسؤول

وعلیھ نجد أن الإضرار بالبیئة البحریة أو تلویثھا ھو فعل غیر مشروع دولیا تؤسس علیھ        

المسؤولیة الدولیة للدولة، وأیضا نجد أن خرق قواعد الحمایة للبیئة البحریة في القانون الدولي ھو 

انوني إلا أن ھذه النظریة لا یمكن أن تعتمد كأساس ق 5خرق لأحد مصادر القانون الدولي.
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للمسؤولیة الدولیة للدول في میدان الإضرار بالبیئة والمترتبة عن بعض الأنشطة المشروعة التي 

جاءت بھا الثورة الصناعیة والتكنولوجیة وما تخلفھ من مخاطر جسیمة على البیئة مما دفع 

  158الفقھاء البحث عن أساس قانوني جدید للمسؤولیة.

   س للمسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة.ثالثا: نظریة المخاطر كأسا         

أصبحت الأنشطة المشروعة التي تحدث أضرارا جسیمة من الخطورة لدرجة دفعت الفقھ         

إلى البحث عن أساس آخر للمسؤولیة، فكان أن توصل إلى الأخذ بنظریة المخاطر أو ما تسمى 

بعات على عاتق المسؤول عن نشاط خطر، عما المسؤولیة المطلقة والتي یقصد بھا "إقامة الت

   2یحدثھ بالغیر من أضرار، ودون اللجوء إلى إثبات الخطأ من جانبھ".

ففي خصوص الأضرار الناشئة عن تلوث البیئة البحریة، بوجھ عام یذھب البعض إلى         

ي ظل ولایة إقامة مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر، وذلك عن كافة النشاطات التي تجرى ف

الدولة أو إشرافھا سواء كانت الجھة الممارسة لنشاط جھة خاصة (مؤسسة خاصة) أو الدولة من 

حیث یكتفي الطرف المضرور بأن یثبت ما لحقھ من ضرر فقط، ذلك  3خلال مؤسساتھا العامة.

أن إشتراط أن یكون العمل غیر مشروع دائما أو أن یوجد خطأ یؤدي إلى تقلیص حالات 

ولیة عن أضرار التلوث البحري، لأنھ كثیرا ما تحدث تلك الأضرار "نتیجة ممارسة الدولة المسؤ

لحقوقھا، أو بسبب ما تقوم بھ من أنشطة مشروعة... وبالتالي لا یصح الإعتداد بعدم المشروعیة 

كأساس وحید لتحمل الدولة تبعة المسؤولیة عن الأضرار التي یمكن أن تترتب نتیجة التلوث... 

ا یمكن الإعتداد بمجرد التسبب في إحداث التلوث بصرف النظر عن الخطأ أو الإھمال بما إنم

یعني الأخذ بفكرة المسؤولیة المطلقة". ویضیف ذلك البعض قولھ أنھ: "من الأھمیة البالغة لحمایة 

البیئة وصیانتھا أن تبنى المسؤولیة على مجرد إثبات وجود علاقة السببیة بین النشاط والضرر 

       4أكثر من أن تبنى فقط على نیة الضرر أو على سلوك خاطئ آخر".

وفي نظر متزعمي ھذا الإتجاه أن مسؤولیة الدولة المطلقة عن أضرار التلوث أصبحت 

في عداد المبادئ العامة للقانون الدولي. وقد حاولو إستنباط ھذا المبدأ من السوابق القضائیة 

  والتي قدمت آراء مقنعة بھذا الإتجاه وخاصة الأحكام المشھــورة كالتحكیــم في قضیــة  5الدولیة،

                                                             
  . 307لتفصیل أكثر راجع: د. محمد البزاز، المرجع السابق، ص  -1
  .  222د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص  -2
  . 182د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  -3
  . 477د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -4
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مصھـر (تریال) والتحكیم على قضیة بحیرة (لانو) وقضیة مضیق (كورفو) حیث تشیر 

كما یرى ھذا الفریق  159إلى بروز المسؤولیة القانونیة المطلقة كمبدأ عام في القانون الدولي.

ھذه النظریة إكتسبت قوة قانونیة من خلال تطبیقھا في النظم القانونیة المعاصرة  الفقھي أیضا أن

) من النظام الأساسي 38مما أكسبھا قوة قانونیة في القانون الدولي إعمالا للمادة ( - كمبدأ عام -

 وینبني ھذا الرأي على أساس (أن المسؤولیة المطلقة بوصفھا مبدأ مقبولا 2لمحكمة العدل الدولیة.

في القانون الدولي تعدل المفھوم التقلیدي الذي یقیم مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ والتقصیر 

     3وذلك عندما یكون مصدر الضرر الدولي نشاطا ینطوي على خطورة إستثنائیة).

إلا أن ھذه النظریة تعرضت للنقد، فقد ذھب البعض إلى أن فكرة المخاطر التي أقرتھا العدید       

الأنظمة والقوانین الوطنیة لا یمكن نقلھا إلى القانون الدولي، ذلك أن المسؤولیة الدولیة من 

تفترض دائما وجود خطأ أو عمل مخالف لأحكام القانون الدولي وقواعده، فالخطأ شرط أساسي 

  لوجود المسؤولیة الدولیة، أما المخاطرة فلا تستوجب تلك المخاطرة. 

یبدو ضعیفا ویعوق مجاراة القانون الدولي للتغیرات الحدیثة في الروابط على أن ھذا الإتجاه       

خاصة وأن الأنشطة الضارة بالبیئة ھي في غالبھا أنشطة إستثنائیة في خطورتھا، ولا  4الدولیة،

مانع من أن توضع نظم قانونیة إستثنائیة لمواجھة آثارھا. ولما كانت المسؤولیة المطلقة ھي في 

الإستثنائیة فإنھ تتلائم معطیات إعمالھا مع الأضرار التي تنشأ عن الأنشطة  الأصل من النظم

لذلك نحن نؤید ما ذھب إلیھ ھذا الإتجاه لإقامة مسؤولیة  5الخطیرة الضارة بالبیئة بوجھ عام.

الدولة عن الإضرار بالبیئة البحریة على أساس المخاطر بوجھ خاص لأن من یقوم بنشاط شدید 

ن یتحمل المسؤولیة عن المخاطر التي تترتب على ھذا النشاط،فالعدید من الخطورة علیھ أ

الأنشطة في البحار وبصورة خاصة تلك المتعلقة بصناعة النفط تتصف بالخطورة الجسیمة على 

البیئة البحریة رغم مشروعیة ھذه الأنشطة، لأن أغلب مصادر التلوث تأتي من أفعال مشروعة 

لمشروعة، وھذا ما یبرر أخذنا بفكرة المسؤولیة المطلقة فلا یمكن فضلا عن تلك الأفعال غیر ا

الإستناد ھنا إلى الخطأ أو العمل غیر المشروع كأساس لإقامة مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي 

  یمكن أن تترتب عن التلوث البحري والمتأتیة من أفعال مشروعة.    

                                                             
، ولتفصیل أكثر حول ھذه القضایا 223 -222د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص  -1
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ن النظریات التي عرضناھا مجال تطبیق،ولا ومن كل ما سبق فإنا نرى أن لكل نظریة م        

تصلح نظریة واحدة كأساس كاف للمسؤولیة في جمیع الحالات إنما یتم إعمال كل نظریة حسب 

ظروف كل حال، مع الأخذ بعین الإعتبار أن تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة تحقق لنا حمایة 

اءلة المدعى علیھ عن الأنشطة التي یقوم أكثر فعالیة للبیئة البحریة. لكن ھذا لا یعني إمكان مس

  بھا على أساس الخطأ أو العمل غیر المشروع.     

   رابعا: المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة في الإتفاقیات الدولیة.            

طابع لقد برزت الحاجة إلى توحید قواعد المسؤولیة الدولیة إلى عقد إتفتاقیات دولیة ذات       

عالمي أو إقلیمي عالجت فیھ موضوع المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة بصورة 

  جانبیة وذلك كما ھو مبین في الآتي: 

 أقــرت ھــذه  قة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة: المتعل 1962إتفاقیة بروكسل عام  - 1

) على أن: "یعتبر مشغل 2/1صراحة نظریة المسؤولیة المطلقة من خلال نص المادة ( الإتفاقیة

السفینة مسؤولا مسؤولیة مطلقة عن جمیع الأضرار النوویة عندما یثبت أن ھذه الأضرار وقعت 

   160نتیجة لحادثة نوویة مسبة عن وقود نووي، أو بقایا أي فضلات مشعة تتعلق بھذه السفینة".

 ـط: المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنف 1969بروكسل عام إتفاقیة  - 2

عبئ المسؤولیة وتبعة التعویض عن الأضرار التي یسببھا التلوث الناجم عن تفاقیة ألقت ھذه الإ

إنسیاب أو تصریف النفط من السفن في إقلیم الدولة المتعاقدة أو بحرھا الإقلیمي على مالك 

بعدت الإتفاقیة عملیا المسؤولیة المباشرة للدولة حیث لا تطبق أحكامھا على السفن السفینة.وقد إست

الحربیة أو السفن الأخرى المملوكة للدولة أو تلك التي تستغلھا والتي تخصص للخدمات 

الحكومیة غیر التجاریة وتخضع الدولة للمقاضاة أسوة بالمؤسسات الخاصة عن الضرر الذي 

، أما عن طبیعة المسؤولیة التي أقرتھا فھي المسؤولیة المطلقة حیث أن تسببھ سفنھا التجاریة

فقدان الخطأ لا یعفي المالك من المسؤولیة، إنما یعفى عند تحقق حالات حددت على سبیل 

الحصر، وھي أعمال الحرب، أو وقوع حادثة طبیعیة ذات طابع إستثنائي لا یمكن 

   2طرف ثالث.مقاومتھ،والأعمال العمدیة التي یقوم بھا 

  ري ــل البحـال النقـالمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مج 1971إتفاقیة بروكسل لعام  - 3

                                                             
  . 479ة، المرجع السابق، ص د. أحمد عبد الكریم سلام -1
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حیث جاء بدیباجاتھا أن: "مشغل المنشأة النوویة یكون وحده مسؤولا عن للمواد النوویة: 

الإتفاقیة ولما كانت ھذه  الأضرار  التي تسببھا حادثة نوویة أثناء النقل البحري للمواد النوویة"،

الخاصة بالمسؤولیة المطلقة لمشغل المنشأة النوویة عن  1960مكملة لإتفاقیة باریس عام 

   161الأضرار التي تحدث للغیر، فلا خلاف في أنھا تتبنى نظریة المسؤولیة المطلقة.

  رار ــن أضـض عــي للتعویـالمتعلقة بإنشاء صندوق دول 1971الإتفاقیة الدولیة لعام  - 4

 1971دیسمبر  18أكدت منظمة (الأمكو) ھذه الإتفاقیة وأقرھا مؤتمرھا في التلوث بالنفط: 

بھدف رفع الحد الأقصى للتعویض عن أضرار التلوث بالنفط من السفن، وتأمین دفع التعویض 

ویكون الصندوق  1969في حالة إنتفاء مسؤولیة مالك السفینة وفقا لإتفاقیة المسؤولیة عام 

دة الرابعة من الإتفاقیة مسؤولا عن دفع التعویض عن مالك السفینة كالحالات التي بموجب الما

، وكذا في الحالة التي یتجاوز 1969یعفى فیھا المالك من المسؤولیة وفقا لإتفاقیة المسؤولیة عام 

دولار  60مبلغ التعویض الحد الأقصى لمسؤولیة مالك السفینة كما ورد في الإتفاقیة (

الحالة الأخیرة یجب ألا یتجاوز مبلغ التعویض الذي یدفعھ مالك السفینة والصندوق  أمریكي)،وفي

ملیون دولار أمریكي) للحادثة الواحدة، والمقدار نفسھ یدفعھ الصندوق وحده في  30معا على (

حالة إنتفاء مسؤولیة مالك السفینة. وتتأتى المساھمات المالیة في الصندوق من مساھمات 

    2.مستوردي النفط

  ن ــة عــرار الناجمــن الأضـة عــة المدنیـة بالمسؤولیـالمتعلق 1993و ـة لوجانـإتفاقی - 5

 1993جوان  21وضعت ھذه الإتفاقیة من قبل مجلس أوروبا في الأنشطة الخطرة على البیئة: 

في لوجانو، وتھدف الإتفاقیة إلى ضمان التعویض عن الضرر الناتج عن أفعال تشكل خطورة 

كما وتشمل الضرر عن إتلاف أو إفساد البیئة وكذلك الضرر الذي یصیب  3لبیئة،على ا

الأشخاص والممتلكات وكلفة الإجراءات المتخذة لمنع الضرر، فالضرر قد ینجم عن حادث 

مفاجئ أو تلوث مستمر أو عن سلسلة من الحوادث لذات المصدر، وعلیھ فلیس الحوادث وحدھا 

كما تعرض ھذه الإتفاقیة وبشكل عام مسؤولیة  4والمستمرة، مشمولة بل حتى العملیات الإعتیادیة

  قانونیة مشتركة عن الضرر. ومن أجل ضما ن التعویض المناسب عن الضرر تقر الإتفاقیة نھج  

                                                             
  .480 -479د. أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
  . 190د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  -2

3- Voir le premier article de cette convention. 
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ویظھر أساس المسؤولیة  162المسؤولیة القانونیة المطلقة بصرف النظر عن النیة أو الإھمال.

  2طورة التي تشكلھا الأنشطة الخطیرة.القانونیة المشددة في طبیعة ودرجة الخ

لم  1976ویمكن الإشارة ھنا إلى أنھ وكما بینا سابقا أن إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة لسنة           

تتعرض لقواعد المسؤولیة الدولیة وإنما إكتفت بالإشارة فقط إلى تعھد الدول الأطراف بتطویر 

م الذي أوردتھ أیضا في البروتوكول المتعلق وھو نفس الحك 3القواعد الخاصة بالمسؤولیة،

. 1994بالتلوث الناجم عن إستكشاف وإستغلال الرصیف القاري وقاع البحر وتربتھ التحتیة لسنة 
وھنا یجب التذكیر أنھ وفي سبیل تنفیذ ھذه التعھدات أخذت الأطراف المتعاقدة في إتفاقیة  4

تاسع بعین الإعتبار موضوع المسؤولیة ، خلال إجتماعھا العادي ال1996برشلونة في عام 

والتعویض، ودعت أمانة خطة عمل البحر المتوسط (برنامج الأمم المتحدة للبیئة) إلى عقد أول 

إجتماع للخبراء القانونیین والتقنیین المعنیین من الحكومات لإستعراض مشروع أعدتھ الأمانة 

الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة  بشأن الإجراء الملائم لتحدید المسؤولیة  والتعویض عن

 1997سبتمبر  25 -23البحریة للبحر المتوسط، وعقد الإجتماع في بریوني كرواتیا في الفترة 

طرفا متعاقدا، كما أن معظم المشاركین في الإجتماع وفیما یتعلق بمسألة الشكل  16وحضره 

وا إصداره في شكل بروتوكول الذي یتخذه نظام المسؤولیة في البحر المتوسط في المستقبل فضل

جدید (أكثر إلزاما) بدلا من ملحق إتفاقیة. ولقد كانت العدید من جوانب المشروع قائمة على 

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة  1993إتفاقیة لوجانو لسنة 

    5على البیئة. 

نستطیع مما تقدم أن نستخلص بعض الإستنتاجات من ھذه الإتفاقیات الدولیة والتي ألقت            

عبئ المسؤولیة على عاتق الجھات الخاصة بصورة رئیسیة، أما الدولة فلا تتعدى مسؤولیتھا 

لم  كونھا مسؤولیة غیر مباشرة، تسأل في حالة إخفاقھا في معاقبة منتھكي أحكام الإتفاقیة. كما

  تنظم تلك الإتفاقیات موضوع المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة للبیئــة البحریـة الواقعــة خــارج  

                                                             
1- Christophe Bernaxoni, La Responsabilité civil pour dommages résultant d’une atteinte 
transfronitiére  à l’environnement : un cas pour la conférence de la Haye, sans l’édition, sans le lieu  
de publication,2000, p 12. Et voir  sixième article de cette convention.  
2- Ibid, pp 12- 13. Et voir la septième article  de cette convention. 

  من ھذه الإتفاقیة. 16أنظر المادة  -3
  من ھذا البروتوكول.   27أنظر المادة  -4
، 37 - 36المتعاقدة، مجلة خطة عمل البحر المتوسط، العددین  أمواج المتوسط، الإجتماع العاشر للأطراف -5

 ، وأنظر الملحق الثامن. 7- 6دون مكان وسنة النشر، ص 
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  حدود الولایة الوطنیة (أي الضرر الذي تتكبده الجماعة الدولیة بأكملھا). 

أو  كما یبدو أن الإتجاه السائد في ھذه الإتفاقیات أنھا تقیم المسؤولیة على أساس المخاطرة        

ما تسمى بالمسؤولیة المطلقة، بصرف النظر عن تحقق ركن الخطأ. لكن ھذا المبدأ لا یطبق على 

الدولة إلا في حالة ممارستھا النشاط المسبب لضرر التلوث بصورة مباشرة من خلال مؤسساتھا 

 العامة كما في مسؤولیة الجھة الخاصة سواء بسواء،أي أن الدولة لا تسأل مسؤولیة مطلقة عن

كافة النشاطات التي تجرى في ظل ولایاتھا أو إشرافھا أو النشاطات التي تباشرھا السفن الحاملة 

لذلك ھناك من قال أنھ لإتیان بنظام فعال للمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث  163لأعلامھا.

ة لیس عن لیكفل حمایة البیئة البحریة بالحدود الممكنة، لابد من إقرار المسؤولیة المباشرة للدول

نشاطات أجھزتھا الرسمیة فحسب، بل أیضا عن النشاطات التي یمارسھا الأفراد العادیون 

والمؤسسات الخاصة العاملة في ظل ولایتھا أو إشرافھا بما فیھا السفن الرافعة لأعلامھا. وتعد 

اد بالإلتزامات ھذه القاعدة فیما لو أقرتھا الإتفاقیات الدولیة المقبلة الأثر القانوني لعدم الإعتد

الدولیة المفروضة على الدول بالإمتناع عن الإضرار بالبیئة البحریة، وكذلك إلتزاماتھا في إتخاذ 

الإجراءات الوقائیة لمنع وقوع الضرر من كافة النشاطات التي تمارس في ظل ولایاتھا أو 

     2إشرافھا، سواء كانت تباشرھا جھات رسمیة أو جھات خاصة.

  : يانالمطلب الث

   آثار المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة.

إن تقییم القانون الدولي البیئي بشكل عام من حیث وجوده وتطبیقھ وآثاره، یعتمد على        

التتنفیذ ومدى الإلتزام بقواعد المسؤولیة الخاصة وأحكامھ، ولقد أقر على نطاق واسع بأن أفضل 

   3ده.طریقة لحمایة البیئة تكمن في منع وقوع الضرر بدلا من محاولة إعادة ما تم فقده أو إفسا

ومن ھنا یتضح أن أھم نتیجتین رئیسیتین تترتبان على المسؤولیة عن الضرر البیئي بوجھ         

عام، والإضرار بالبیئة البحریة بوجھ خاص ھما الإلتزام بمنع التلوث أو تخفیفھ والإلتزام 

  تي:  العلاجي المتمثل بإصلاح الضرر وھما ما سنتناولھ تباعا في فرعین كما ھو مبین في الآ
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  الفرع الأول: الإلتزام بمنع وتقلیل الإضرار بالبیئة البحریة. 

لھذا الإلتزام مظھران، إلتزام سلبي وآخر إیجابي، یتمثل المظھر السلبي بالإلتزام العام          

المفروض على الدول بالإمتناع عن الإضرار بالبیئة البحریة، أما المظھر الإیجابي فیعني التدابیر 

یة التي تتخذھا الدول للحیلولة دون الإضرار بالبیئة البحریة عند ممارستھا للنشاطات الوقائ

  المسببة للتلوث،. لذا سنتناول مناقشة ھذا الموضوع كما یلي:   

  أولا: الإلتزام بالإمتناع عن الإضرار بالبیئة البحریة.         

إن الإلتزام بمنع التلوث البیئي والأحكام الخاصة بھ یعني مجموعة من الإجراءات التي          

ینبغي على الدولة الإلتزام بھا من خلال تشریعاتھا الوطنیة ذات العلاقة بالأنشطة التي لا تھدد 

ألا تستعمل فھذا الإلتزام یستند في تطبیقھ بالمبدأ اللاتیني (یجب  164بحدوث آثار بیئیة مھلكة.

ملكك بصورة تضر بالملاك الآخرین) المعترف بھ في أغلب التشریعات الوطنیة في العالم. ولا 

  یقل تطبیق ھذا المبدأ في ظل النظام القانوني الوطني. 

ویمكن أن نجد تطبیقات لھذا المبدأ في المعاھدات التي تنظم إستعمال میاه الأنھار         

تفاقیات إلتزاما على الدول الضفیة بعدم تلویث میاه تلك الأنھار الدولیة،حیث فرضت ھذه الإ

وإحداث الإضرار للدول الضفیة الأخرى.  وقد أكدت الھیئات الدولیة الفقھیة المبدأ المتقدم في 

قراراتھا الصادرة بخصوص إستخدام میاه الأنھار الدولیة، كإعلان مدرید للمعھد القانون الدولي 

الصادرة من مؤتمر جمعیة القانون الدولي المعقود في (دبروفنك)عام  ، والقرارات1911عام 

. 1967، والمادة العاشرة من قواعد ھلسنكي التي أقرتھا جمعیة القانون الدولي العام عام 1956

كل ھذه القرارات أكدت الإلتزام الإیجابي للدول الضفیة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلویث 

     2یة بشكل یؤدي إلى التسبیب في حصول أضرار بلیغة للدول الضفیة الأخرى.میاه الأنھار الدول

كما وجاء المبدأ المتقدم تطبیقا لھ في قرار محكمة التحكیم الخاصة التي أنشات عقب النزاع        

أثر الأضرار التي  -قضیة مصھر تریال - الذي حصل بین كندا والولایات المتحدة الأمریكیة 

حیث  3یرة نتیجة لإنبعاث الغازات السامة من مصنع لصھر المعادن في إقلیم كندا،تكبدتھا الأخ

  أنھ: "طبقا لمبادئ القانون الدولي فلیس لأي دولـة  1941مارس  11جاء في قرارھا الصادر في 
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كما  165الحق في إستعمال إقلیمھا أو السماح بإستعمالھ بشكل یلحق أضرارا بإقلیم دولة مجاورة"

 1949أفریل  19أعلنت محكمة العدل الدولیة إعترافھا بالمبدأ المتقدم بموجب قرارھا الصادر في 

في قضیة (مضیق كورفو) حیث جاء بأنھ: "لا یجوز لأیة دولة أن تستعمل إقلیمھا لأغراض 

فھذه الإجتھادات الفقھیة كشفت  2یمكن أن تسبب ضررا خطیرا بحقوق ومصالح الدول الأخرى".

وجود قاعدة عرفیة بمقتضاه أنھ لا یجب على أیة دولة أن تستعمل إقلیمھا لأغراض یمكن أن  عن

   3تسبب ضرارا خطیرا بحقوق ومصالح الدول الأخرى.

كما ینطبق المبدأ المتقدم الذي أقره القضاء الدولي ودون شك على حالات التلوث البحري         

رر بالبیئة البحریة الخاضعة للولایة الوطنیة أو بحیث لا یجوز للدول العمل على إلحاق الض

السفن الرافعة لأعلامھا القیام بذلك. ولا یقتصر سریان ھذا الحضر على المناطق الخاضعة 

للولایة الوطنیة، بل یتعداھا إلى المناطق الواقعة خارج حدود الولایة الوطنیة، إذ تلتزم الدول 

مارسة حریات البحر العالي بصورة معقولة، بحیث أن بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي بم

الإضرار بموارد المنطقة من خلال طرح المواد الملوثة یعد تعسفا في إستعمال تلك الحریات 

  وبالتالي یعد محضورا. 

وقد عكس إعلان الأمم المتحدة الذي أقره مؤتمر إستكھولم للبیئة البشریة المبادئ التي أقرھا        

من الإعلان المذكور مسؤولیة العمل (على  21ولي، حیث تتحمل الدول بموجب المبدأ القضاء الد

ضمان عدم إلحاق النشاطات التي تجري في ظل ولایتھا أو إشرافھا، الضرر ببیئة الدول الأخرى 

ومما لاشك فیھ أن إعلان إستكھولم یعد  4أو بیئة المناطق الواقعة خارج حدود الولایة الوطنیة).

 غنى عنھ بإتجاه إنشاء وتطویر قواعد جدیدة  للقانون الدولي تمنح الأثر الفعال للمبادئ أساسا لا

المعلنة عنھا في ھذا الإعلان، حیث أن العمل الدولي اللاحق یكسب مبادئ الإعلان قوة القانون 

لتي ، إذ بالرغم من النعوت ا1948الملزم، كما ھو الحال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

 5أطلقت علیھ، فقد أثبتت التطورات اللاحقة أنھ یفرض إلتزامات قانونیة على الجماعة الدولیة.

وبذلك تتحمل الدول كافة مسؤولیة المحافظة على سلامة البیئة البحریة وحدة متكاملة عـن كافـة 

  النشاطـات التـي یمارسـھا الأشخـاص وتـلك التـي تمارسـھا المؤسسـات  
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الخاصة والسفن الخاضعة لولایتھا، بصرف النظر عن موقع ممارسة النشاط سواء الحكومیة و

   166حصل في المناطق الخاضعة لولایتھا الوطنیة أو في المنطقة الدولیة.

لتؤكد المبادئ  1982ومن جانبھا جاءت نصوص إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام        

السابقة ولتضع لنا إلتزاما دولیا عاما یقع على عاتق الدول مضمونھ (حمایة البیئة البحریة 

ي إستغلال كما إرتبط ھذا الإلتزام العام الملقى على عاتق الدول بحقھا السیادي ف 2والحفاظ علیھا).

ثرواتھا الطبیعیة بصورة توفیقیة بین الحق والواجب الذي یقیده ویحدد نطاقھ، وھذا الأمر 

من الإتفاقیة التي تنص على أن: "للدول حق سیادي في إستغلال  193أفصحت عنھ المادة 

 3علیھا".مواردھا الطبیعیة عملا بسیاستھا البیئیة، وفقا لإلتزامھا بحمایة البیئة البحریة والحفاظ 

كما تضمنت ھذه الإتفاقیة أیضا واجب إلتزام كل دولة بالإمتناع عن كل ما من شانھ أن یؤدي إلى 

تلویث البیئة البحریة، مع إتخاذ الإجراءات الممكنة ووضع القواعد الكفیلة بمنع التلوث أو نقل 

   4ضرره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من منطقة إلى أخرى.

القول بما سبق بیانھ من إلتزامات یستقیم مع مبادئ القانون الدولي بشأن القوة وإذا كان        

الملزمة للمعاھدات، أي التقید بما تتضمنھ نصوصھا من أحكام ومراعاة تنفیذھا نصا وروحا 

وبحسن نیة، فإن التساؤل یثار بشأن سریان الإلتزام على الدول الغیر، إذ أن المبدأ العام في قانون 

وتذھب الدراسات الفقھیة إلى التأكید على أنھ بالرغم من أن ھذا  5ات لا تلزم إلا أطرافھا،المعاھد

الإلتزام العام قد إتخذ شكل قاعدة إتفاقیة، فإن مصیره لا یرتبط بمصیر الشكل الإتفاقي الذي 

أوجده، فسریان ھذه القاعدة وما یترتب علیھا من آثار قانونیة لا یقتصر مداھا على الدول 

وبعبارة أخرى فالإتفاقیة لم تكن سوى إعلان للإلتزام  6لأطراف، وإنما تمتد لتشمل الدول الغیر.ا

فإن  1969العرفي على النطاق العالمي لذا وبالإشارة إلى إتفاقیة فیانا لقانون المعاھدات لعام 

وغیر  الإتزامات العرفیة بعدما ثبتت في الإتفاقیة، فإنھا بذلك تبقى ملزمة للدول الأطراف

  الأطراف في الإتفاقیة بوصفھا (قاعدة قانونیة عرفیة) تكـون ملزمـة للـدول بوصفـھا مـن قواعـد  

                                                             
  . 161د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  - -1
  .. 1982لعام من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  192أنظر المادة  -2
  . 98عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -3
  . 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  196 -195 -194 - 192أنظر المواد:  -4
بشأن قانون المعاھدات والتي تھم "قاعدة العقد شریعة  1969من إتفاقیة فیانا لسنة  26حیث تنص المادة  -5

  المتعاقدین".  
  .  29 -28محمد البزاز، المرجع السابق، ص د.  -6
  
  



 
 

181 
 

ذلك أن ھذا الإلتزام العام بحمایة البیئة البحریة  167القانون الدولي ومعترف لھا بھذه الصفة،

لقانونیة في والإمتناع عن الإضرار بھا ھو قاعدة قائمة ضمن القانون الوضعي وتجد أصولھا ا

الممارسة الدولیة، إذ تحددت معالمھا من خلال العدید من الإتفاقیات العالمیة والإقلیمیة التي 

تضمنت إلتزامات بشان حمایة البیئة من مختلف مظاھر التلوث البحري، فضلا على أن مجموعة 

ن مظاھر كبیرة من الدول في ممارستھا الداخلیة سنت تشریعات وأصدرت أنظمة وطنیة للحد م

التلوث البحري، ولمراقبة عملیات التخلص من النفایات والمواد الضارة في میاه البحر، وكان 

     2طبیعیا أن یكون لھذا الإلتزام القانوني تأثیرا في إرساء ھذه القاعدة.

وھكذا وكخلاصة لما سبق بیانھ، یمكن التأكید في الوقت الراھن أن مبدأ الإلتزام العام         

ایة البیئة البحریة والإمتناع عن الإضرار بھا الذي دونتھ إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون بحم

البحار،وكرسھ المبدأ السابع من إعلان إستكھولم أضحى الیوم قاعد قانونیة دولیة ذات طابع 

  شامل تطوق بإلتزاماتھا كافة الجماعة الدولیة. 

   لبیئة البحریة.ثانیا:إتخاذ التدابیر لمنع وقوع ضرر با      

یمثل ھذا الشق الجانب الإیجابي من الموضوع، فالمسؤولیة في التخطیط المسبق لتجنب       

بل أن سیاسة  3وقوع الضرر تعد جزءا لا یتجزأ من المسؤولیة في ضمان عدم وقوع الضرر،

السعي إلى المنع أفضل لأنھ كثیرا ما یعجز التعویض من إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل 

على أحواض الممرات المائیة الدولیة تتعاون و قد أثبت العمل الدولي أن الدول الواقعة  4الحادث.

ارث الطبیعیة فیما بینھا عن طریق الإتصالات المنظمة لغرض السیطرة على الفیضانات والكو

الأخرى، وتجنب وقوع الأضرار الناجمة عنھا،ویقع علیھا أیضا واجب المبادرة بتحذیر الدول 

الأخرى، عندما تعرض المناورات العسكریة والأنشطة الأخرى الحیاة البشریة أو الأمن في 

   5البحار للخطر.

ن البحار على التدابیر ) من إتفاقیة قانو 2و 194/1وفي نفس السیاق إنطوت المادة (        

الخاصة التي تتخذھا الدول لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ، حیث أوجبت على 

  الدول منفردة أو مشتركة بحسب الإقتضاء إتخاذ كافة التدابیر والقوانین الوقائیة التـي تعمـل علـى  
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للازمین في الأنشطة والممارسات التي وقایة البیئة البحریة من التلوث، وإتخاذ الحیطة والحذر ا

 168تجریھا تحت ولایتھا حتى لا تحدث أي تلویث لأجزاء بحریة تخضع لولایة الدول الأخرى.

كما ورد في الإتفاقیة إلتزام كل دولة بالتعاون مع غیرھا من الدول سواء على المستولى الإقلیمي 

لذا فقد ألزمت الإتفاقیة  2لبحري.أو من خلال المنظمات المتخصصة بمكافحة أخطار التلوث ا

الدول بأن تسعى بأقصى حد ممكن عملیا مباشرة أو من خلال المنظمات الدولیة المختصة إلى 

ملاحظة وقیاس وتقییم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة أو آثاره الضارة بواسطة الطرق 

    3العلمیة المعترف بھا.

سباب معقولة للإعتقاد بأن ثمة أنشطة تعتزم القیام بھا وعندما یكون لدى إحدى الدول أ        

تحت ولایتھا أو رقابتھا، من المحتمل أن یتسبب عنھا تلوثا كبیرا للبیئة البحریة أو تغیرات ھامة 

وضارة فیھا فعلى تلك الدولة أن تقیم الآثار المحتملة لمثل ھذه الأنشطة وتعد التقاریر اللازمة عن 

بھدف نشرھا أو تقدیھا إلى المنظمات الدولیة المختصة لتكون في متناول نتائج تلك التقویمات 

بل إن الدول ملزمة بصفة خاصة بأن تضع قید المراقبة والملاحظة كافة الآثار الناتجة  4الجمیع.

عن أیة أنشطة أو تقوم بھا بقصد البت فیھا إذا كان من المحتمل أن تؤدي ھذه الأنشطة إلى تلویث 

  5ة.البیئة البحری

ولا شك أن إزدیاد الأنشطة وبرامج التنقیب في البیئة البحریة،على أثر التقدم التكنولوجي         

للكشف عن أسرار البحار وما تحویھ من موارد ھائلة سوف یزید من إحتمالات تعرض البیئة 

البحریة إلى مخاطر جسیمة، وفي الوقت نفسھ تبرز الحاجة إلى ضمان حمایة مصالح الدول 

لذلك نحن نؤید ما ذھبت إلیھ الإتفاقیات الدولیة من ضرورة إعتمادھا تدابیر لمنع  6اورة.المتج

وقوع أي ضرر بالبیئة البحریة، خاصة إذا علمنا أن معظم الإتفاتقیات الدولیة التي أبرمت 

بخصوص البیئة البحریة تركز على حمایتھا، ولا تعالج مسائل التعویض عن الأضرار إلا بصفة 

  فالحمایة المنعیة تفضل بكثیر عن قواعد المسؤولیة والتعویض.  فرعیة، 

                                                             
بغیة وقایة البحر المتوسط  4/1في العمل بھ أیضا في المادة  1976وھو مالم تتوانى إتفاقیة برشلونة لعام  -1

  من التلوث والتخفیف من حدتھ ومكافحتھ وحمایة البیئة البحریة في المنطقة وتحسینھا.
  . 1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  201 - 197أنظر المواد:  -2
  من الإتفاقیة نفسھا. 204/01أنظر المادة  -3
من لإتفاقیة نفسھا. وأنظر أیضا تحلیل نص المادتان لـ: عبده عبد الجلیل عبد  206 - 205أنظرالمادتان:  -4

  . 103 -101الوارث، المرجع السابق، ص 
  .  1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  204/02أنظر المادة  -5
  . 169د. عباس ھاشم الساعدي، المرجع السابق، ص  -6
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   الفرع الثاني: الإلتزام بإصلاح الضرر الناتج عن تلوث البیئة البحریة. 

من المبادئ الثابتة في القانون الدولي أن خرق أي إلتزام دولي یستوجب تعویضا         

یذ إلتزاماتھا الدولیة. ویعرف التعویض بأنھ مناسبا،وعلیھ تطبیقھا نتیجة لإخفاق الدولة في تنف

إلتزام یفرضھ القانون الدولي بوصفھ أثرا لتحقیق المسؤولیة الدولیة وھو إلتزام تبعي، وقد أكد 

الفقھ والقضاء الدولیان ھذا الإلتزام الذي یجب أن یكون بطریقة كافیة تضمن إصلاح كامل 

  169الضرر.

ھ من الآثار الرئیسیة للمسؤولیة الدولیة الإلتزام بإصلاح ما یقع فالفقھ الدولي یجمع ویؤكد أن        

الذي أعلنتھ محكمة العدل الدولیة  2 على عاتق الدولة المسؤولة، وھو أحد المبادئ الأساسیة

الدائمة بقولھا: "أن التعویضات یجب قدر المستطاع أن تعمل على إزالة جمیع آثار العمل غیر 

ونذكر ھنا على سبیل المثال  3ى ما كانت علیھ قبل وقوع ھذا العمل".المشروع وإعادة الحالة إل

قرار المحكم (ماكس ھوبر) في قضیة الأضرار التي أصابت الرعایا البریطانیین في المنطقة 

إذ قال (إن الأثر المترتب على المسؤولیة الدولیة ھو الإلتزام  1925الإسبانیة في مراكش 

بینت أنھ: "...  1927وفي قضیة مصنع شورزو عام  4زام قد نفذ)، بالتعویض ما لم یكن ھذا الإلت

من مبادئ القانون الدولي، بل من قبیل النظریة العامة للقانون أن أي إخلال بإلتزام یقع على عاتق 

صاحبھ واجب إصلاح الضرر...وسبق للمحكمة أن قالت أن الإصلاح ینتج بالضرورة عن عدم 

  5ى النص على ذلك في تلك الإتفاقیة".التوفیق في تنفیذ الإتفاقیة، دون الحاجة إل

 1986جوان  27كما عززت محكمة العدل الدولیة ھذا الإتجاه في حكمھا الصادر في 

بشأن قضیة النشاطات العسكریة وشبھ العسكریة في نیكارغوا( بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

لتعویض عن الأضرار التي ونیكارغوا) إذ قررت المحكمة إلزام الولایات المتحدة الأمریكیة با

  لحقت بجمھوریة نیكارغوا نتیجة لإخلالھا بإلتزاماتھا بموجب القانون الدولي العرفـي وإنتھاكھــا 

                                                             
  . 236د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص  -1
  .   158محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -2
  . 263د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص  -3
، المطلع علیھ www.master2010.maktoobblog.com/277الدولیة،  بدر الدین، المسؤولیةمحمد  -4

  .   01، ص 23/08/2012یوم: 
  .  158محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -5
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. 1956جوان  21معاھدة الصداقة والتجارة والملاحة بین الأطراف ، الموقعة في نیكارغوا في 
یقع  - 1مكرر منھ بالقول: " 37ة كما أشار مشروع المسؤولیة الدولیة إلى ھذا الأمر في الماد 170

  على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا الإلتزام بالجبر الكامل لنتائج ذالك الفعل. 

یزیل ھذا الجبر نتائج الفعل غیر المشروع دولیا بالرد العیني والتعویض والترضیة،  -2     

    2بإحداھا أو الجمع فیما بینھا...".

عویض في عمومیتھ ھو نتیجة طبیعیة لمسؤولیة الدولة فلیس لھ صفة جزائیة وإذا كان الت       

ولكن لھ طابع إصلاح الضرر، حیث أجمع الإجتھاد على ھذا الوصف كقرار محكمة التحكیم 

الأمریكیة المختلطة  -في قضیة قرطاج، وقرار لجنة المطالب الألمانیة  1912الصادر سنة 

والمبدأ الأساسي لھذا الإصلاح ھو إزالة آثار الفعل   3انیا.حول قضیة لوزیت 1923الصادر سنة 

غیر المشروع قدر الإمكان، وإرجاع الأمور إلى الحالة التي تكون علیھا لو لم یتم إرتكاب ذلك 

  4الفعل...ورد ما أتلف بمثلھ، وإذا لم یكن ذلك ممكنا دفع مبلغ مالي یعادل قیمة الرد بالمثل.

البیئي یمكن أن یتم، إما بالتعویض العیني أو التعویض المالي، وإن والتعویض عن الضرر       

كلاھما مھمان لزیادة قوة الردع، فالبرغم من أن التعویض قد لا یفعل الكثیر لصالح الدولة 

المتضررة في إستعادة بیئتھا، إلا أنھ قد یكون لھ ـتأثیرا تأدیبیا یثني الدول عن القیام بالأفعال 

    5الضارة.

 نفیذ الإلتزام عینا، وذلك بإعادة یقصد بالتعویض العیني تزام بتقدیم تعویض عیني: الإلت - 1

الحالة إلى ما كانت علیھ قبل أن یرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى إلى حدوث الضرر، وھو في 

  صورتین مادي وقانوني.  

                                                             
  .   1986أنظر قرار محكمة العدل الدولیة بخصوص قضیة نیكارغوا لعام   -1
  المتعلقة بمشروع المسؤولیة الدولیة.   A/55/10أنظر الوثیقة  -2
  . 01محمد بدر الدین، المقال السابق، ص  -3
  .  159محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -4
إضافة إلى نوعي التعویض، یرى البعض ومنھم سبنیدي بأن الإلتزام بتقدیم ترضیة لا تمثل أھمیة جوھریة  -5

بإستثناء حالة الإلتزام بتقدیم ضمانات بعدم تكرار الفعل أو النشاط في  عندما یكون الفعل قد ألحق أضرارا بالبیئة
حین یرى المقرر الخاص أرنجو بأن الدولة القائمة بالفعل غیر المشروع یمكن أن تكون ملزمة حسب الظروف 

نیة لا لتقدیم أي شكل من أشكال الترضیة عندما یكون العمل قد ألحق بالدولة المتضررة خسائر معنویة أو قانو
صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي،  یمكن إصلاحھا بالتعویض العیني أو التعویض المادي.أنظر في ذلك :د.

من مشروع المسؤولیة الدولیة، التي أخذت بالترضیة كشكل  38، وأنظر كذلك المادة 236المرجع السابق، ص 
  . 131، السالف ذكرھا، ص A/55/10من أشكال التعویض في الوثیقة 
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ویعني التعویض العیني المادي  إعادة الأشیاء إلى ما كانت علیھ بواسطة إجراءات مادیة          

  كإعادة الأشیاء التي تم الإستیلاء علیھا أو تسلیم شخص ما.

أما التعویض العیني القانوني  فیعني إتخاذ إجراءات قانونیة كتعدیل قانون أو إلغائھ أو          

وسار مشروع المسؤولیة الدولیة على ھذا المنوال  171یة ضد شخص ما.إتخاذ إجراءات جزائ

بإعتماده فكرة التعویض العیني أو كما یسمیھ (الرد العیني) بوصفھ الشكل الأساسي للجبر، فقد 

منھ إلى ذلك بالقول ( تلتزم الدولة التي ترتكب فعلا غیر مشروع دولیا  43أشارت المادة 

ا كان علیھ قبل الفعل غیر المشروع، وذلك بالشروط وفي الحدود بالرد،أي بإعادة الوضع إلى م

  التي یكون فیھا الرد:  

  غیر مستحیل مادیا...    - أ

  لا یشكل عبئا لا یتناسب البتة مع الفائدة التي ستعود على الأطراف المضرورة من ھذا    - ب

    2الفعل من الحصول على الرد بدلا من التعویض).

ني عن الإضرار البیئة إلى إعادة الحال إلى ما كان علیھ بالنسبة ویھدف التعویض العی       

للوسط البیئي الذي لحقھ الضرر، وھذا النوع من التعویض ھو الأفضل للبیئة لأنھ یعني محو 

   3الضرر البیئي.

ویتمثل التعویض العیني بوصفھ أثرا من آثار المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة         

ة إلزام الدولة المسؤولة بإعادة الأوضاع إلى سابق أصلھا أو ما كانت علیھ قبل الحادث في صور

أي بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل حدوث الفعل المسبب للتلوث، ومن قبیل ذلك إلزام الدولة 

بإزالة كافة آثار التلوث، أو وقف ما تقوم بھ من أنشطة تسبب التلوث كوضع التشریعات والنظم 

الوطنیة التي تكفل حمایة البیئة لبحریة، أو ضرورة الإعتداد بالمعاییر والنظم السائدة دولیا في 

    4مجال مكافحة التلوث.

                                                             
. وأنظر نفس المعنى للد.صلاح عبد الرحمان عبد 317د. سمیر حامد الجمال، المرجع السابق، ص  -1

  . 237الحدیثي، المرجع السابق، ص 
  .  49، ص  A/55/10أنظر تقریر الوثیقة:  -2
  .  317د. سمیر حامد الجمال، المرجع السابق، ص  -3
لبیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار التلوث، دار النھضة د. عبد الواحد الفار، الإلتزام الدولي بحمایة ا -4

، وانظر أیضا: د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، 146، ص 1985العربیة، دون مكان النشر، 
  . 379 - 378ص 
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إذا كان التعویض العیني غیر ممكن أو (غیر إلزامي)  الإلتزام بتقدیم التعویض المادي: - 2       

أو أنھ غیر كاف لإعادة الوضع الذي كان یمكن أن یكون علیھ لولا إرتكاب الفعل، فإنھ ینبغي 

  على الدولة المتسببة بالتلوث تقدیم تعویضات مالیة مساویة بالقدر اللازم لإعادة الوضـع إلى مــا   

    172كان علیھ.

تعویض المالي الأضرار المادیة جمیعھا سواء تلك التي تلحق الدولة بصورة ویشمل ال       

مباشرة أم التي تلحق برعایاھا وممثلیھا، وكذلك تشمل الأضرار المعنویة التي یتعرض لھا ھؤلاء 

الرعایا والممثلون، ویقدر التعویض المالي عن الخسائر الفعلیة وقت حصول الضرر أما الخسائر 

على أساس تقویم إقتصادي للضرر الفعلي الذي لحق بالشخص المتضرر مع المعنویة تقدر 

مراعاة منزلتھ الإجتماعیة وسنھ ومھنتھ أما بشأن ما فت من كسب نتیجة الفعل غیر 

المشروع،ففي حالة الإحتجاز غیر المشروع لسفینة صید أجنبیة على سبیل المثال، ینبغي أن 

نتظر أن تحققھ السفینة من ربح لأصحابھا خلال مدة یتضمن التعویض مبلغا موازیا لما كان ی

الإحتجاز غیر المشروع. ویكون تعویض ما فات من كسب ( أي الأرباح التي حرم منھا 

المتضرر بسبب الحادث) یمنح المتضرر فائدة على مبلغ التعویض عن الضرر الرئیسي أو یمنح 

  مبلغا یمثل الربح الذي حصل علیھ الشخص لمدة سابقة. 

ویتم تحدید مبلغ التعویض بالإتفاق بین أطراف النزاع أو عن طریق التحكیم أو         

القضاء،وفي الغالب یتم الاتفاق علي التعویض نتیجة مفاوضات تتم بین الأطراف المعنیة یعقبھا 

     2إتفاق یبن مقدار ونوع التعویض، وینبغي أن یماثل التعویض الضرر مماثلة حقیقة.

منھ إلى موضوع التعویض المالي  37شار مشروع المسؤولیة الدولیة في المادة كما أ        

یقع على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا إلتزام بالتعویض عن الضرر  -1بالقول: (

  الناتج عن ھذا الفعل، ما لم یتم إصلاحھ بالرد. 

  ـــة، بما في ذلك ما فاتاحیة المالیبلا للتقویم من النایشمل التعویض أي ضرر یكون ق - 2

  3مؤكدا). من كسب، بقدر ما یكون ھذا الكسب 

                                                             
  . 240د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص  -1
، الذي أطلع علیھ یوم: www.bahrainlaw.net/post276.html،شھد سالمین،المسؤولیة الدولیة -2

24/08/2012 .  
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وفي مجال التعویض عن أضرار تلوث البیئة البحریة، یمكن الإشارة ھنا على أنھ في حالة       

الأضرار المترتبة على التلوث التي وقعت بالفعل وأصبح من المتعذر إصلاحھا من خلال 

التعویض العیني، فإن للقاضي الدولي أن یحكم بإلزام الدولة المسؤولة بدفع تعویض مالي یغطي 

  ر المباشرة وغیر المباشرة التي نتجت عن فعل التلوث،لاسیما إذا كانت الدولة المضرورة الأضرا

قد تبنت مطالب رعیاھا، إذ أن تحدید التعویض ھنا یخضع لقواعد القانون الدولي المعمول بھا 

  173بین الدولتین المتخاصمتین.

ائج القانونیة لإنتھاك الإلتزامات ویمكن الإشارة ھنا إل أن أحكام الإتفاقیات التي تبین النت       

الدولیة في مجال حمایة البیئة تشیر جمیعھا إلى إلزامیة تقدیم تعویضات مالیة، إلا أنھ ومع ھذا 

الإجماع فإن الفكرة صعبة التنفیذ، فھذه التعویضات المالیة ھل تشمل الأضرار البیئیة البحتة (أي 

الحیوانیة والأصناف النباتیة التي لیست لھا قیمة  التي لا تسبب خسائر مالیة مثل تدمیر الأجناس

تجاریة)، والمبدأ ھنا یقضي بأنھ یجب تعویض الأضرار البیئیة البحتة، وقد إعتمد القضاء في 

بعض الدول إمكانیة إخضاع ذلك لعملیة التقدیر المالي للأضرار البیئیة رغم توفر صعوبات 

حدود تصبح  بموجبھا الدولة القائمة بالتلوث غیر  كبیرة في التقدیر، كما أن التعویضات ھل لھا

ملزمة بالدفع؟. ففیما یتعلق بوجود حد أدنى لا یمكن أن یكون الجواب إلا سلبیا، حیث یجب على 

الدولة الملوثة تقدیم تعویض حتى عن الأضرار البسیطة، أما الحد الأعلى فإن إتفاقیة المسؤولیة 

  لا تنص على أي حد.  1973جسام الفضائیة  لسنة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا الأ

وطبقا لذلك یجرى البعض تمییزا بین المسؤولیة القائمة على نظریة المخاطر وبین         

المسؤولیة القائمة على الخطأ، ففي الحالة الأولى یمكن النظر في وجود حد عندما تكون ھناك 

ن الصعب القول بأن قانون التعویض الكامل أضرار كوارثیة، ولكن في الحالة الثانیة یبدو م

   2یتضمن إستثناءا.

إن أنواع التعویض سالفة الذكر لم تعد تتلائم مع التطورات الحدیثة في قانون البحار لا سیما         

بالنسبة لقواعد تقییم الضرر، كذلك بالنسبة للتعویض العیني والتعویض المالي إذ أن الأضرار 

على كارثة بحریة واحدة قد تفوق في آثارھا وإنتشارھا مما لا یمكن توقعھ،  التي یمكن أن تترتب
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لذا قد تكون الدولة المتسببة بإحداث الضرر عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتھا بدفع التعویض المترتب 

وھذا ما جعل الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار   174على ھذا الضرر.

التلوث تتجھ في نصوصھا إلى فرض مبدأ مسؤولیة الملوث المحددة في مبلغ معین،أي تحدید 

  سقف لمسؤولیة الملوث عند تعویضھ للأضرار التي تسببـت فیـھا، فقـد أجمعــت   

عدة تحدید مسؤولیة الملوث مع إختلافھا بالطبع في مبالغ كل النصوص الإتفاقیة على الأخذ بقا

      2التحدید، بالنظر لإختلاف حجم الأضرار ونوع التلوث على نحو ما تم بیانھ سابق.

  المطلب الثالث: 

  معوقات تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة  

   في مجال حمایة البیئة البحریة.

لیست المسؤولیة عن الأضرار البیئیة كغیرھا من أنواع المسؤولیة فھناك العدید من        

الجوانب التي تمیزھا عن غیرھا، سواء من ناحیة المشكلات التي تتعلق في صعوبة تطبیق 

القواعد التقلیدیة الخاصة بالمسؤولیة الدولیة على الأضرار التي تصیب البیئة بوجھ عام والبیئة 

ریة بوجھ خاص، أو بإنعدام القواعد القانونیة الوطنیة أو الدولیة المنظمة لأحكام تلك البح

المسؤولیة، لذا وفي سبیل تحقیق حمایة فعالة للبیئة البحریة في ظل التطورات التي یمر بھا 

المجتمع الدولي لابد من تشجیع التعاون الدولي من أجل العمل السریع على تطویر قواعد 

  الدولیة عن الأضرار التي تلحق البیئة البحریة. المسؤولیة 

وفي إطار معوقات تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في مجال حمایة البیئة البحریة سنقسم       

ھذا المطلب إلى فرع أول یتناول الصعوبات التي تعترض تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في 

  من إیجاد الحلول المناسبة للصعوبات السابقة. مجال حمایة البیئة البحریة، وفرع ثاني یتض

الفرع الأول: الصعوبات التي تعترض تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في مجال 

   حمایة البیئة البحریة.

  بوجــھ  یمكن إجمال صعوبات تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة       
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  عام والبیئة البحریة بوجھ خاص على النحو الآتي:  

 یجـب   صعوبة إثبات العلاقة السببیة بین التصرف المخالف والضرر الناشئ عنھ: - 1

العلاقة السببیة بین النشاط الذي یفترض أنھ تسبب بالإضرار والآثار السلبیة التي تلحق إثبات 

  بالبیئة.  

ضرار الناجمة عنھ ربما یكون عاملا مھما بھذا الشأن،كما إن المسافة بین مصدر التلوث والأ      

أن عامل الوقت ربما یسبب أیضا مشاكل ومصاعب، فقد تبرز الآثار بعد عدة شھور أو سنین من 

حدوث التلوث سواء كان ھذا التلوث عرضیا أم لا، ویتمثل بوجھ خاص في مشكلة التلوث 

ل الوقت أن یلعب دورا بشكل آخر، إذ أن الآثار بواسطة مواد سامة أو إشعاعیة. كما یمكن لعام

الناجمة عن التدھور البیئي ربما تكون جسیمة بحیث تنجم عنھا تأثیرات ضارة ومستمرة. كما أن 

أضرار كھذه ربما تنجم عن ظھور مجموعة من التلوثات ناتجة عن مصادر مختلفة قد تتفاعل 

وذلك كما في حالة تلوث البحار بإلقاء النفایات أو بتصریف میاه المصانع  175فیما بینھا،

فضلا عن أن الآثار التي یمكن أن تنجم عنھا فیما بعد تختلف عن تلك التي  2والمفاعلات النوویة،

  تنتج عن مصادر فردیة. 

صل إلى ففي مثل ھذه الحالات من الصعب وربما من المستحیل من الناحیة العلمیة التو      

العلاقة السببیة بین النشاط المذكور التي قد تنجم عنھ وتقدیمھ أمام المحكمة أو حتى في 

  المفاوضات الرامیة إلى تقدیم تعویضات عن الأضرار البیئیة.  

تكمن المشكلة ھنا في حالة أن یكون التلوث ناجما عن صعوبة تحدید فاعل التلوث:  -2          

لا یكون بالإمكان بشكل عام التمییز بین إسھام مصادر إنبعاث فردیة أو مصادر مختلفة عندما ( 

مجموعة مصادر في آن واحد)، فتحدید الملوث ربما یعتبر بمثابة صعوبة حقیقیة في حالات 

    3التلوث بعیدة المدى.

 خذ مثلا تلوث میاه البحار والأنھار التي تمر عبر حدود دول متعددة، والذي یحدث أضرارا      

بالإنسان أو الثروة المائیة في دولة أخرى، فكیف نحدد من قام بالنشاط الضار ومدى نصیب كل 

    4مسؤول إذا ثبت تعدد من إشتركو في إحداث التلوث الضار أشخاصا خاصة أم دولا ؟.
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حالما یتم التغلب على العائقین : البحریة صعوبة حصر الأضرار التي تلحق بالبیئة - 2         

یتم تقییم الأضرار لكي یتسنى رفع دعوى یتقرر بضوئھا مقدار التعویض، وإن أفضل حل  أعلاه،

ونظرا لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان  176في التقییم ھو إعادة الحال إلى ما كان علیھ سابقا.

علیھ قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البیئي، فإن مسألة حصر الأضرار تصبح ضروریة 

ة التعویض وھي مسألة من الصعب تقدیرھا لأنھا تختلف من حالة إلى من أجل تقدیر قیم

بل إنھ ھناك حالات تكون فیھا الأضرار  2أخرى،بالإضافة إلى أن التقدیر ھنا یتم بصورة تقریبیة.

البیئیة ھي أضرار غیر مرئیة ویصعب إن لم یكن مستحیلا تقدیرھا، من ذلك تقدیر الأضرار التي 

تصیب المصطافین وإنصرافھم عن التمتع بالشاطئ بسبب تلوث المیاه بالنفط، وكذلك حالة 

   3التلوث بالأمطار الحمضیة للبحیرات وغیرھا.

رغم مما یثیره تقییم الأضرار من مشاكل جسیمة للغایة إلا أنھ ینبغي تقدیر التعویض وبال       

المالي، فالبنسبة إلى قضیة تلوث نھر الراین بمادة الكلورید، أعلنت محكمة روتردام بوضوح أن 

من التلوث ھي مناجم البوتاسیوم الفرنسیة بالقرب من   %37.5المتسبب في حدوث نسبة 

ت فرنسا المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت بھولندا، ولكنھا طلبت إستشارة ملھاوس وقد حمل

خبیر قدر تعلق الأمر بحجم الأضرار، وفي نھایة المطاف إتفق الطرفان على مبلغ معین یدفع 

كتعویض. أما بالنسبة إلى قضیة تلوث أماكوكادیز فقد أعلنت محكمة شمال الینوي بأن مالك 

یل ستاندرز نیوجرسي قد یتحمل مسؤولیة قانونیة بید أن المحكمة السفینة المحطمة شركة أو

واجھت بعض المصاعب في تحدید مبلغ التعویض المتوقع دفعھ في نھایة الأمر، وقد تم تعویض 

الأضرار المادیة فحسب دون الأخذ بنظر الإعتبار الأضرار الإیكولوجیة التي أعتبرت خارج 

    4صلب الموضوع.

لول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبیق قواعد المسؤولیة الفرع الثاني: الح

   الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة.

في ظل الصعوبات التي تعترض تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في مجال البیئة، ذھب        

     5إتجاه متزاید في الفقھ الدولي یدعو إلى إیجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال ما یلي:
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 ر  تعتبر المسؤولیة القانونیة عن الأضراالحاجة إلى تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة:  -

في كل نظام قانوني، ویتوقف مدى فعالیة النظام القانوني على مدى نضوج قواعد جزءا أساسیا 

المسؤولیة فیھ. إن المسؤولیة یمكن أن تكون أداة تطویر للقانون بما تكفلھ من ضمانات ضد 

   177التعسف، ومخالفة الإلتزامات والواجبات القانونیة.

وفي مجال حمایة البیئة، عدا إستثناءات قلیلة فإنھ من المؤكد إنعدام وجود تقنین لقواعد         

المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، سواء في الانظمة الوطنیة أو في القانون الدولي، ویبنى على ذلك 

أو الفراغ القانوني من إعمال القواعد التقلیدیة المتعارف علیھا في  أنھ لا مفر أمام ھذا النقص

مجال المسؤولیة الدولیة. غیر أن تلك القواعد تبدو غیر ملائمة بالنظر إلى خصوصیة المسؤولیة 

  عن الأضرار البیئیة،وھي خصوصیة ألمحنا إلى بعض مظاھرھا فیما سلف. 

وقد دعى ذلك إلى المناداة بضرورة تطویر قواعد المسؤولیة لتتمشى مع ھذه الخصوصیة.        

وجاءت تلك الدعوة من جانب العدید من الأعمال والأدوات القانونیة، فإذا نظرنا إلى مؤتمر الأمم 

ر ، نجد أن السكرتیر العام للمؤتم1972المتحدة الأول حول البیئة المنعقد بإستكھولم عام 

(موریس سترونج) قد أكد صراحة في كلمتھ الإفتتاحیة لأعمال المؤتمر أنھ: "علینا وضع قواعد 

جیدة للقانون الدولي لتطبیق المبادئ الجدیدة للمسؤولیة، والسلوك الدولي الذي تطلبھ عصر البیئة 

  وأسالیب جدیدة لتنظیم المنازاعات الخاصة بالبیئة". 

ھ، فقد نبھت إلى ضرورة تطویر أحكام المسؤولیة عن الأضرار في أما أعمال المؤتمر ذات       

من مجموعة المبادئ التي تبناھا المؤتمر أن: "یجب على الدول  22مجال البیئة فنقرأ في المبدأ 

أن تتعاون لتطویر القانون الدولي بشأن المسؤولیة وتعویض ضحایا التلوث والأضرار البیئیة 

التي تتم داخل ولایة ھذه الدول أو تحت إشرافھا، والتي تلحق الأخرى الناتجة عن الأنشطة 

      2المناطق فیما وراء حدود تلك الولایة".

، وذلك 1992من إعلان ریودیجانیرو عام  13كما عبر عن ھذه الحقیقة أیضا المبدأ رقم       

ایا التلوث بتشجیع الدول بأن تضع قانونا وطنیا بشأن المسؤولیة إتجاه الغیر والتعویض لضح

وغیره من الأضرار البیئیة، وتتعاون الدول أیضا على نحو یتسم بالسرعة وبمزید من التصمیم 

  في زیادة تطویر القانون الدولي بشان المسؤولیة إتجــاه الغیـر والتعــویض عـن الآثــار السلبیــة  
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في ولایتھا أو للأضرار البیئیة التي تلحق بمناطق خارج ولایتھا من جراء أنشطة تدخل 

    178سیطرتھا.

فالمبدأین المشارین إلیھما سابقا وما جاء على لسان "موریس سترونج" یبصران بأمرین       

  مھمین: 

: أن القواعد المتعارف علیھا في القانون الدولي بشأن المسؤولیة الدولیة بحاجة إلى الأول     

دیة للمسؤولیة، فھذه الأخیرة لیست في وضع "قواعد جیدة" كي تسد وتعالج عجز القواعد التقلی

  حد ذاتھا كافیة وملائمة لتسویة منازاعات الأضرار البیئیة. 

: أن وضع تلك القواعد واجب على عاتق كل دولة، حتى یتم تأمین تعویض كامل الثاني     

ع وعادل لضحایا تلوث البیئة، ویمكن للدول أن تنھض بھذا الواجب إما منفردة، أو بالتعاون م

غیرھا من الدول الأخرى كسن قانون داخلي یقنن قواعد المسؤولیة عن الأضرار البیئیة أو وضع 

  إتفاقیة دولیة مع غیرھا لتنظیم أحكام المسؤولیة. 

 1982والدعوة إلى تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة، وجھھا أیضا قانون البحار الجدید لعام      

من إتفاقیة قانون البحار تنص على أن:  235الثالثة من المادة وبعض الإتفاقیات الأخرى. فالفقرة 

"لغرض ضمان تعویض سریع وكاف فیما یتعلق بجمیع الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة 

البحریة، تتعاون الدول في تنفیذ القانون الدولي القائم، وفي تطویر القانون الدولي المتصل 

ن أجل تقویم الضرر والتعویض عنھ وتسویة المنازاعات بالمسؤولیة والإلتزامات الناجمة عنھا م

المتصلة بذلك، وتتعاون حیثما یكون ذلك مناسبا في وضع معاییر وإجراءات لدفع تعویض 

  كاف،مثل التأمین الإجباري أو صنادیق التعویض".  

المتعلقة بمنع التلوث البحري بإغراق  1972من إتفاقیة لندن لعام  10ونذكر أیضا المادة       

النفایات والمواد الأخرى،التي نصت على أنھ: " إتفاقا مع مبادئ القانون الدولي أو بأي منطقة في 

تطویر البیئة، الناتج عن إغراق النفایات والمواد الأخرى من كل الأنواع بتعھد الأطراف ب

  2الإجراءات المنظمة للمسؤولیة وتسویة المنازاعات الخاصة بالإغراق".

من إتفاقیة برشلونة  16ومن الإتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة، دعت المادة        

  الخاصة بحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط،  والمــادة   1976لعام 

                                                             
1- Voir le Princip 13 de la Déclaration de rio de Janerio du 3 au 14 juin 1992.    

  . 450 -449مة، المرجع السابق، ص د.أحمد عبد الكریم سلا -2



 
 

193 
 

الخاصة بحمایة البیئة البحریة للخلیج العربي وإتفاقیة جدة  1978كل من إتفاقیة الكویت لعام ل 13

المتعلقة بحمایة بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن إلى تشجیع وتعاون الدول الأطراف  1982لعام 

وھو من أجل العمل على تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة 

  ما تم التطرق إلیھ سابق في دراستنا ھذه.  

وعلى ھذا الأساس یقترح البعض أیضا تطویر مفھوم المسؤولیة الدولیة المباشرة، فمن       

الثابت أن المسؤولیة الدولیة للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غیر المشروع إلى الدولة أو إلى أحد 

ھذه الحالة بالمسؤولیة الدولیة المبشرة. أما إذا كان ھناك  أجھزتھا الرسمیة، وتسمى المسؤولیة في

أفعال غیر مشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقلیم الدولة فإن المسؤولیة الدولیة لا 

تتحقق ھنا إلا إذا تبین أن ھناك خطأ أو تقصیر من جانب الدولة في القیام بإلتزاماتھا الدولیة، فإذا 

مسؤولیة الدولة عن أنشطة الأفراد أو الأشخاص وتسمى المسؤولیة ھنا  تم إثبات ذلك تقوم

بالمسؤولیة الدولیة غیر المباشرة، إلا أن مثل ھذا المفھوم لمسؤولیة الدولة قد تعرض لتطور في 

ظل مقتضیات القانون الدولي للبیئة وفرض إلتزامات جدیدة على عاتق الدولة، والتي یأتي في 

م الذي یمنع الدول من أن تستخدم إقلیمھا للإضرار بأقالیم الدولة الأخرى،وھو مقدمتھا ذلك الإلتزا

  إلتزام دولي مستمر في الفقھ والعمل الدولیین. 

ونظرا لأن كثیر من الأنشطة البشریة ذات الآثار البیئیة الضارة بالمجتمع تتم على ید        

أن ھذه الأنشطة تخضع من حیث  أشخاص لا تكون الدولة مسؤولة مسؤولیة مباشرة عنھم إلا

المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حیث منح التراخیص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف،ومن 

ھذه الزاویة یمكن أن تكون الدولة مسؤولة مسؤولیة مباشرة ولیست غیر مباشرة، وھو الأمر 

یئة، وطبقا لھذا المفھوم تلتزم الذي یحقق نوعا من فعالیة مسؤولیة الدولة یتفق ومتطلبات حمایة الب

الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعین لإختصاصھا من القیام بأیة 

   179أنشطة ضارة بالبیئة فإذا لم تقم الدولة بإلتزاماتھا تعرضت للمسؤولیة الدولیة.

ولیة عن الأضرار البیئیة ومھما یكن من أمر، فإن الدعوة إلى تطویر قواعد المسؤولیة الد       

البحریة، یجب أن تلقى إستجابة من جانب كل الدول لیس فقط من أجل حمایة ضحایا التلوث 

البیئي، بل من أجل الوقایة من التعدي على البیئة، فكما سبق وأن أشرنا فإن قواعد المسؤولیة لا 

والأنشطة الضارة بالبیئة  تقوم فقط بوظیفة علاجیة، بل كذلك بوظیفة وقائیة وتحد من التصرفات

  البحریة، فھي تحقق نوعا من الردع العام في التعامل مع البیئة البحریة.
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  خلاصة الفصل الثالث.  

وإجمالا، نصل إلى أن إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة تشترك مع الإتفاقیات الدولیة الأخرى      

ت التي تضعف من فاعلیتھا نحو الخاصة بالتلوث البحري في معاناتھا من بعض العیوب والثغرا

تحقیق الھدف المطلوب فمن العیوب الأساسیة التي تكتنف إتفاقیة برشلونة وقانون البحار والنظام 

الدولي بوجھ عام، إستشناء المیاه الوطنیة من الخضوع لأحكام الإتفاقیة، وعدم طرح القواعد 

إلى الإتفاقیات العالمیة، كما أن  والمعاییر التفصیلیة الخاصة بضبط التلوث وإكتفت بالإحالة

إتفاقیة برشلونة لم تتضمن أیة قواعد قانونیة بشأن المسؤولیة عن أضرار التلوث بالرغم من 

، وھو ما أدى إعمالنا لتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة في 1995إعادة النظر فیھا في عام 

تقلیل من الحمایة التي تھدف إلى تحقیقھا ھذه القانون الدولي كأساس لترتیبھا، وفي ھذه الدلالة 

الإتفاقیة خاصة وأن الدولة لا تتعدى مسؤولیتھا كونھا مسؤولیة غیر مباشرة،ناھیك عن 

  الصعوبات التي تعترض تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في مجال حمایة البیئة البحریة.  

وعلى الرغم من بعض العیوب والثغرات التي تكتنف إتفاقیة برشلونة إلا أنھا إستطاعت أن      

تأتي بإطار عام وشامل للحفاظ على سلامة بیئة المتوسط البحریة من مصادر التلوث كافة خاصة 

من خلال الجھود التي بذلتھا دولھ وإن كانت ھذه الأخیرة تخرج عن إمكانیات وتقنیات دولھ 

  جنوبیة. ال
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حقا لقد شكلت ظاھرة التلوث البحري تحدیا فعلیا للمجتمع الدولي وخلقت لدى الدول الحاجة      

لمزید من التعاون والتضامن لمواجھة ھذا التحدي وحمایة البیئة البحریة كمصلحة مشتركة، وقد 

دید تجلى ذلك ببیان المفاھیم العلمیة والقانونیة لتلوث البیئة البحریة وتوضیح مصادرھا وتح

الأخطار الناشئة عن تلوثھا،بالإشارة إلى أھم الحوادث في ھذا المجال، وبیان مدى تأثیرھا على 

مختلف عناصرھا والكائنات الحیة وفي مقدمتھا الإنسان، خاصة وأن التلوث البحري حدث لا 

  تمنعھ الحدود ولا تقف دونھ الحواجز. 

ونظرا لھذا الطابع الخاص فقد قمنا بإعداد دراسة قانونیة متخصصة في مجال حمایة البیئة      

والتي نالت إھتمام الدول والمنظمات الدولیة والھیئات  - البحریة     بیئة البحر الأبیض المتوسط 

ق للنقل العلمیة، ویرجع  السبب في ذلك من جھة إلى أن البحر لم یعد ینظر إلیھ  على أنھ طری

والتنقل فقط بل ینظر إلیھ أیضا بإعتباره مخزنا ھائلا للثروات والموارد الطبیعیة، ومن جھة 

أخرى فإن تلوث البیئة البحریة یعني في الحقیقة تلوث الكرة الأرضیة بأسرھا. فالبحار 

  من مجموع ذلك السطح الكلي.  %71والمحیطات تمثل النسبة الغالبة منھا، أي حوالي 

نتیجة لذلك وبعد إدراك المجتمع الدولي مؤخرا مدى خطورة التلوث على البیئة البحریة وما و     

یخلفھ من آثار مدمرة، أعلن عن رغبتھ في وضع الحلول الجذریة للسیطرة على ھذا الخطر 

ووضع حد لتفاقمھ،وذلك في مؤتمرات دولیة عدیدة إستھدفت إرساء النظام القانوني الذي یكفل 

حریة حمایتھا من أخطار التلوث المتزایدة. ولھذا الغرض عقدت العدید من المؤتمرات للبیئة الب

والإتفاقیات الدولیة التي فرضت على جمیع الدول الإلتزام بالتعاون بعضھا مع البعض الآخر 

ومع المنظمات الدولیة المختصة فیما یتعلق بتطویر وتنفیذ القواعد والمعاییر والإجراءات المتفق 

دولیا بغیة منع التلوث البحري وفق الأسس العالمیة والإقلیمیة والوطنیة، وكذلك إتخاذھا ما  علیھا

یلزم من الوسائل والإجراءات اللازمة للحد من نطاق أضرار التلوث البحري الذي یھدد البیئة 

 البحریة. فحمایة المجتمع الدولي من أي خطر لا تكون فعالة إذا ما إقتصر دور فعالیتھا على

تطبیق إجراءات الحمایة بعد حصول الخطر، وھذا ھو الحال بالنسبة لأخطار التلوث البحري فلا 

تكون الحمایة منھ مجدیة والمكافحة لھ كافیة إذا كانت فقط بعد حصول الخطر، بل لابد أن 

ك تتضمن الحمایة منھ إتخاذ ما یلزم قبل وقوعھ لمنع حصولھ أو تقلیلھ أو السطیرة علیھ معتمدة ذل

على أساس مبدأي التعاون والتضامن الدولي لتمكین الدول وخاصة النامیة منھ من إرساء التدابیر 

  الكفیلة للسیطرة على التلوث والوقایة منھ. 

الخــاتـمــة
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وبالرغم من توصل الدراسة في ھذا الشأن مدى ثراء الإنتاج القانوني والمجھود الجبار الذي      

كل العالمي خلال العقود القلیلة الماضیة، حیث تم الإنتقال بذلھ المجتمع الدولي لتطویق ھذا المش

من حالة الفراغ القانوني في بدایة الخمسینیات إلى الحالة الراھنة المتسمة بوجود بناء قانوني 

ضخم،یتشكل من نسیج من القواعد الدولیة تضمنتھا بالخصوص عدد من الإتفاقیات الدولیة 

البیئة البحریة، فالنوعیة منھا تتبعت الملوثات بأشكالھا المختلفة، النوعیة منھا والعامة بشأن حمایة 

وبینت لنا سائر الأحكام القانونیة لمكافحة نوع معینا ومحددا من مصادر التلوث، إلا أن سائر ھذه 

الإتفاقیات تمیزت بعـدم كفایتھا في مجال الوقایة من التلوث، ویرجع ذلك إلى طبیعة القواعد 

تضمنتھا. فقد وردت بصیغ عامة یشوبھا عیب العموم وعدم التحدید مردفة ذلك القانونیة التي 

بجملة من الإستثناءات للسفن والناقلات والوسائل الأخرى، والمواد الملوثة وبعض أجزاء البیئة 

البحریة، كما أنھا أوردت قواعد إكتنفھا الغموض والنقصان فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة الدولیة 

اك أحكامھا إذ وجدناھا تحیل ذلك إلى قواعد القانون الدولي، الأمر الذي لم یتفق علیھ حیال إنتھ

  إلى یومنا ھذا. 

، 1982أما بالنسبة للإتفاقیات العامة  فقد تناولنا إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

وث،لذلك أوردت كثیر من وتوصلت الدراسة إلى أنھا أدركت أھمیة حمایة البیئة البحریة من التل

الأحكام التفصیلیة لجملة مصادر التلوث، إلا أنھا ھي الأخرى أحالت كثیر من القواعد والمعاییر 

إلى القوانین الوطنیة وتركت للدول سلطات تقدیریة في وضع القوانین الوطنیة مع مراعاة الحد 

لي لم یتوصل إلى قواعد ومعاییر الأدنى للتدابیر والمعاییر الدولیة بالرغم من أن القانون الدو

  موحدة على المستوى الدولي. 

كما أفرزت الدراسة أیضا الجھود الدولیة على المستوى الإقلیمي والداخلي لحمایة البیئة      

لحمایة بیئة الخلیج البحریة،  1978البحریة، وإلى ما توصلت إلیھ أحكام إتفاقیة الكویت لعام 

مایة بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن، وخلاصة ما تم التوصل إلیھ إلى لح 1982وإتفاقیة جدة لعام 

أن الإتفاقیات الإقلیمیة عبارة عن عمل قانوني ضخم یتصف بالعموم في تنفیذ وإعمال 

  قواعده،حیث لم تسلم ھي الأخرى من ما وقعت فیھ سابقتھا من الإتفاقیات العالمیة. 

إدراكھا لأخطار التلوث إلى إصدار التشریعات  وعلى إثر ذلك إتجھت أنظار الدول بعد     

الوطنیة وتنصیب الھیئات الفنیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة والتي تتسق مع قواعد القانون 

الدولي للبحار. إلا أنھا ھي الأخرى لم توفق في تحقیق الحمایة الكافیة ذلك أن معظم التشریعات 

مما یؤدي بالنتیجة إلى عدم وجود قانون متكامل أو وجود  البیئیة متناثرة ومتعددة في عدة قوانین
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قانون خاص وشامل بالبیئة یحدد المسؤولیة والتعویض، كما أن معظم الدول تعاني من ثغرات 

في میكانیكیة تطبیق القوانین البیئیة. وھكذا ومن خلال إستعراضنا لمختلف أحكام الإتفاقیات 

التلوث البحري إتضح لنا قصور النظام القانوني الحالي الدولیة والتشریعات الوطنیة الخاصة ب

عن تأمین حمایة البیئة البحریة والحفاظ على سلامتھا من أخطار التلوث التي باتت تتعاظم نتیجة 

  لتطور التقنیة الحدیثة والتوسع الھائل في إستعمال البحر لأغراض متعددة.

بیض المتوسط ونظرا لأن بیئتھ تعد من المناطق ولما كانت دراستنا تتعلق بحالة البحر الأ        

تقوم على أساس  - بالإضافة إلى قواعد عامة  - الخاصة التي إستلزمت خصھا بقواعد خاصة 

التعاون الوثیق بین دول المنطقة وتطبیق قواعد ومعاییر مشددة للسیطرة على مصادر التلوث 

عاون فیما بینھا في ھذا المجال بغیة كافة، لذا ینبغي على الدول المتوسطیة أن تعمق فرص الت

التمكن من مكافحة التلوث الذي بات یھدد الحیاة البحریة بخطر الفناء. وبالفعل فالبحر المتوسط 

الذي كاد یموت وبعد أن أصبح رمزا للتأثیرات المدمرة التي یلحقھا الإنسان بالبحار، قد نجحت 

بإعتماد خطة عمل مشتركة "إتفاقیة  1976دول حوضھ أن تعمق فرص التعاون الإقلیمي في عام 

برشلونة وبروتوكولاتھا " التي إستطاعت أن تأتي بإطار عام وشامل للحفاظ على سلامة بیئتھ 

البحریة من مصادر التلوث كافة، وتعزیز التنمیة المستدامة فیھ وذلك من خلال التعاون مع 

الرغم من كل ھذه الجھود التي بذلتھا برامج ومراكز أنشطة خطة عمل البحر المتوسط. إلا أنھ وب

الدول من خلال الإتفاقیة السابقة وبروتوكولاتھا لم تحقق لنا حمایة فعالة للبحر الأبیض المتوسط 

لإحتوائھا على العدید من الثغرات والإستثناءات والتقید بصیغ العموم، وإحالة الكثیر من القواعد 

أنھ ھو الآخر لم یتوصل إلى حد الیوم لقواعد ومعاییر والمعاییر إلى القانون الدولي بالرغم من 

موحدة،وكذلك الإحالة إلى القوانین الوطنیة أیضا إذ تركت للدول الأطراف سلطات تقدیریة في 

وضعھا وھذا من شأنھ أن یؤثر حتما على سلامة وحمایة بیئة حوض المتوسط خصوصا وأن 

لتقنیة نفسھا التي تؤھلھا لإیجاد مثل ھذه النظم، لذا الدول قد لا تتوفر لدیھا الإمكانیات المادیة وا

فإنھ من الضروري أن تنقل الدول الشمالیة المتوسطیة لدول المتوسط الجنوبیة إمكانیاتھا التقنیة 

من بناء المؤسسات الإداریة والأذرع الفنیة اللازمة حتى تكون ھذه الأخیرة قادرة أیضا على 

البیئیة المتوسطیة. وعلاوة على ذلك فالإتفاقیة لم تعین ھیئة التصدي الفاعل والعاجل للمسائل 

مستقلة تسھر على مراقبة الدول الأعضاء للوفاء بإلتزاماتھا وفي ھذا الجانب یظھر لنا ضعف 

  الإتفاقیة والتقلیل من الحمایة التي تھدف إلى تحقیقھا. 

المتوسط، رأینا أن الإتفاقیة لم  وفیما یتعلق بالمسؤولیة عن أضرار تلوث بیئة البحر الأبیض      

تتضمن في نصوصھا أیة قواعد خاصة بالمسؤولیة والتعویض عن الأضرار بالرغم من إعادة 
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، وھذا ما یجعلنا نلجأ إلى تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة في القانون 1995النظر فیھا لعام 

البیئة البحریة من أخطار التلوث. الدولي والتي تلقي على الدول كافة مسؤولیة الحفاظ على سلامة 

ویتجلى ذلك من خلال الإلتزامات العامة التي تفرضھا على الدول بعدم الإضرار بالبیئة وفي 

إتخاذ التدابیر الوقائیة الكفیلة بوضع تلك الإلتزامات موضع التنفیذ وفي حالة مخالفتھا یستتبع ذلك 

الدولي، وتلك المسؤولیة تقام على أسس إقامة المسؤولیة الدولیة على وفق أحكام القانون 

موضوعیة عندما لا تكون الأفعال التي أتتھا الدولة المعنیة تنطوي على وجھ مخالفة لأحكام 

القانون الدولي، فصفة عدم المشروعیة لم تعد أساسا كافیا لإقامة المسؤولیة الدولیة، فالعدید من 

یئة البحریة على الرغم من مشروعیتھا مما الأنشطة البحریة تتصف بالخطورة الجسیمة على الب

یعني بالضرورة عدم التقید بفكرة العمل غیر المشروع سواء كان خطأ أم إھمالا أساسا وحیدا 

لإقامة مسؤولیة الدولة والإتجاه إلى إقامتھا على أساس المخاطرة أو ما تسمى (بالمسؤولیة 

  صوصھا. المطلقة) وھو ما أقرتھ بعض الإتفاقیات الدولیة في ن

ولكي توضع أسس سلیمة للمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث البحري ینبغي إلقاء تبعة      

المسؤولیة المباشرة على عاتق الدولة عن جمیع النشاطات التي تجرى في ظل ولایتھا أو إشرافھا 

سواء تلك التي تمارسھا أجھزتھا الرسمیة ومؤسساتھا العامة أو الأفراد العادیون والمؤسسات 

لخاصة العاملة في ظل ولایتھا وإشرافھا، حیث یمكن تلاقي العیوب التي تكتنف نظام المسؤولیة ا

الحالي بتطبیق فكرة مسؤولیة الدولة المباشرة ویجب أن تقترن مسؤولیة الدولة المباشرة 

بمسؤولیتھا المطلقة، بغیة تأمین التعویض الكافي لتغطیة الأضرار الحاصلة للبیئة البحریة. ذلك 

لأن العدید من الأنشطة في البحار تتصف بالخطورة الجسیمة إضافة إلى صعوبة السیطرة علیھا 

وبالتالي صعوبة إثبات خطأ الجھة المسببة للضرر بوصفھ شرط لتحقیق المسؤولیة وفقا للنظام 

القانوني النافذ، وھذه من مبررات تطبیق فكرة المسؤولیة المطلقة على الدولة في نطاق القانون 

الدولي، بغیة تأمین إجراءات سریعة وعاجلة لعلاج الأضرار الجسیمة التي یخلفھا التلوث 

والحیلولة دون تفاقمھا، وھذا من شأنھ أن یساھم في تحقیق حمایة أكثر فعالیة للبیئة البحریة بوجھ 

  عام والبیئة المتوسطیة بوجھ خاص. 

شارة إلى بعض التوصیات التي خلص وفضلا عما تقدم من ملاحظات یكون من المناسب الإ     

  إلیھا البحث على النحو التالي:   

ضرورة مراجعة أحكام الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة على النحـو الذي یعــالج جـوانب  - 1

 القصــور     
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  التي أشیر إلیھا في الرسالة. 

 حث جمیع الدول على المشاركة والإنضمام في أي تجمع یھدف إلى حمایة البیئة - 2

   البحریة وعـدم 

التواني في ذلك، والتصدیق على الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تصب في مصلحة حمایة البیئة 

    البحریة.

ضرورة مواكبة التطورات القانونیة المتعلقة بمصادر التلوث والحد منھ بشكل یمكن  - 3

 الإفادة مــن 

عامل مع ھذه الملوثات على أن لا تقل تلك تلك التطورات لبناء نظام قانوني وطني قادر على الت

الأنظمة الوطنیة فعالیة عن قواعد القانون الدولي، فضلا عن ذلك بناء أجھزة وطنیة للتعامل مع 

  ھذه المتطلبات الدولیة.  

دمج الإعتبارات البیئیة ضمن خطط التنمیة المستدامة على الصعید الوطني والإقلیمي  - 4

 والعالمــي 

  نظمات البیئیة في ھذا الشأن. والتنسیق مع الم

إدخال مناھج حمایة البیئة البحریة من التلــوث ضمـن المناھـج الدراسیـة فـي مختلف  - 5

 أطوارھــا  

وكذلك زیادة النشرات والبحوث والدوریات المتخصصة والتي تحمل طابع التوجیھ والإرشاد 

  یة وداعیا لھا.  للتعامل مع البیئة البحریة لإخراج جیل مشبع بالتربیة البیئ

وعلاوة على ذلك یمكن أیضا إستخلاص توصیات أخرى تخص البحر الأبیض المتوسط،      

لعل تكون فیھا الفائدة لبلدانھ حتى تمضي قدما معا في العمل لصالح البیئة المتوسطة وإنقاذه من 

  خطر ھلاكھ من التلوث، وھي كما یلي: 

وظروف منطقة البحر الأبیض المتوسط الإتیان بقواعد ومعاییر إقلیمیة تتناسب  - 1

 الخاصة، وتكون 

  على قدر من الوضوح والتحدید التي سیمیزھا عن غیرھا من الإتفاقیات الدولیة. 

 تنفیذ سیاسات صارمة لمنع والحد من التدھور البیئي في منطقة البحر المتوسط.  - 2
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التلوث الناجم عن تعزیز التعاون والتكامل في مجال المراقبة البحریة لتحسین مكافحة  - 3

 المناطــق 

  الحضریة والصناعیة والزراعیة. 

 تعزیز السیاحة المستدامة والصحیة وإحترام التراث الطبیعي لمناطق المتوسط.  - 4

إتخاذ التدابیر اللازمة للعمل على تحسین نوعیة التقاریر التي تقدم مرة كل سنتین،  - 5

 خاصة فیمــا 

  راف في إتفاقیة برشلونة. یتعلق بإجراء مقارنات بین الدول الأط

تمویل المشاریع الإستثماریة في المدن والمناطق الساحلیة للبحر المتوسط ولا سیما  - 6

 النامیة منھــا  

  لتحدیث مرافق الموانئ وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة المیاه العادمة وإعادة التدویر. 

تخصیص الموارد المالیة اللازمة لتعزیز القدرات المؤسسیة ونقل التكنـولوجیــا  - 7

 والدرایـة الفنیــة  

  للتعامل مع المشاكل البیئیة في حوض البحر الأبیض المتوسط.  

 . 21حث المنظمات المحلیة والإقلیمیة لتعزیز أنشطة دول أعمال القرن  - 8

ضرورة تنظیم قواعد المسؤولیة والتعویض عن الأضرار الناجمة عن تلوث بیئة البحر  - 9

 الأبیـض  

  المتوسط،وإنشاء ھیئة مستقلة تسھر على تنفیذ الدول الأطراف لأحكام الإتفاقیة. 

بذل الجھود لإنشاء صندوق البحر الأبیض المتوسط لتمویل مشاریع الدول  - 10     

امیة منھا، وفي نفس الوقت یكون متاح للتعویض عن الأضرار التي الأورومتوسطیة خاصة الن

  تصیب بیئة حوض المتوسط. 

 والحمد Ϳ رب العالمین.                                                                                          
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  . ملخــص

ریة ( حالة البحر الأبیض لقد تمحور موضوع الحمایة الدولیة للبیئة البح     

المتوسط) في فصلھ الأول إلى تحدید مفھوم البیئة البحریة وإشكالیة التلوث البحري، 

وذلك من خلال التركیز على أسباب ومصادر تلوثھا وتأثیرھا الخطیر على المصادر 

البحریة الحیة. ومما لاشك فیھ أن ھذه البدایة كانت ضرورة جوھریة لأي معالجة 

  تتضمن حمایة البیئة البحریة في مواجھة أھم مشاكلھا العالمیة. قانونیة 

تبیان الجھود التي بذلھا المجتمع الدولي لغرض توفیر  تناولنا فیھ أما الفصل الثاني    

حمایة قانونیة للبیئة البحریة على كافة المستویات العالمیة والإقلیمیة والوطنیة،لأن 

جمیع الدول وأن القضاء علیھ یتطلب تضافر كل التلوث البحري ظاھرة مجتمعیة تھم 

المجتمع الدولي لمنع حصولھ أو السیطرة علیھ ووضع حد لھ. على ذلك تناولنا في 

لقواعد القانونیة الدولیة والوطنیة ودورھا في الحد من ا الشق الأول من ھذا الفصل

وسائل وإجراءات مكافحة ھذا النوع  نطاق أضرار التلوث البحري، وفي الشق الثاني

  من التلوث. 

في حین إقتصر الفصل الثالث الخاص بالحمایة القانونیة لبیئة البحر الأبیض     

المتوسط حسب قواعد القانون الدولي، في مبحثھ الأول إلى تبیان وإظھار أھمیة 

لبحریة التعاون الإقلیمي وأبعاده فیما بین دولھ للمحافظة على سلامة البیئة ا

المتوسطیة من مخاطر التلوث معتمدین في ذلك على إتفاقیة برشلونة الإقلیمیة لعام 

والبروتوكولات الملحقة بھا من جھة، ومن خلال التعاون أیضا مع برامج  1976

ومراكز أنشطة خطة عمل البحر المتوسط من جھة أخرى، أما الجزئیة الثانیة من 

لدولیة العامة للمسؤولیة في القانون الدولي ھذا الفصل فخصصت لدراسة القواعد ا

كأساس لترتیبھا عن الإضرار بالبیئة البحریة المتوسطیة مع الحرص على إستنباط 

  النتائج وسرد التوصیات المتوصل إلیھا عند نھایة البحث.

:الكلمات المفتاحیة   

                     .التلوث -

.البیئة البحریة -  

.البحر الأبیض المتوسط -  
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Résumé 

     Le sujet de la protection internationale de l’enivrement marin (Situation de 

méditerranée) se focalise dans sa première partie sur la définition du concept du 

milieu marin et la problématique que la pollution marine et ce à travers la mise en 

exergue des causes et des sources de la pollution et l’impact de cette pollution sur la 

faune marine. Certes cette introduction était nécessaire et essentielle pour traiter sur le 

plan légal la question de la protection de l’enivrement marin au niveau international. 

     Quand à la deuxième partie, nous avons traité la question du contraste qui existe 

dans les efforts déployés par la communauté internationale dans le but d’aboutir à une 

vraie protection juridique de l’enivrement marin à tous les niveaux : international, 

régional et national, car la pollution marine constitue un phénomène sociétale qui 

concerne tous les pays. Et la réussite dans ce domaine nécessite la conjugaison des 

efforts au niveau de tous les pays afin d’endiguer la pollution ou de la freiner dans le 

but d’en venir à bout. 

     C’est pour cette raison qu’on a traité dans la première partie de chapitre, les 

normes internationales et leur rôle dans la lutte contre les risques et les dangers de la 

pollution d milieu marin, et dans la deuxième partie, nous avons énuméré les moyens 

et les mesures à prendre pour lutter contre ce genre de pollution. 

     Pour ce qui est du troisième Chapitre portant sur la protection juridique de 

l’enivrement de la méditerranée conformément aux normes internationale, on s’est 

efforcé dans la première partie à démontrer l’importance de la coopération régionale 

et son impact sur protection et la sécurité du milieu marin à la méditerranée et la 

nécessité de mettre fin aux dangers qui menacent ce milieu en se référant à l accord de 

BARCELONE de 1976 et les protocoles annexés. 

     Grace à la coopération enter les Etat ainsi qu’avec les programmes et les contres 

d’activités du plan de travail de la méditerranée on arrivera à contre caner la pollution. 

     La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l’étude de normes internationales 

en mettant l’accent sur la concrétisation des résultats escomptés et le suivi des 

recommandations prônées à la fin de cette recherche.           

   
Les mots clés: 

- La pollution. 

- L’environnement marin. 

- Méditerranée. 
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Summary 

       The subject of the international protection of the marine environment (Situation 

on the Mediterranean) focuses in its first part the definition of the concept of the 

marine environment and the problems that marine pollution and through highlighting 

the causes and sources pollution and the impact of pollution on marine life. While this 

introduction was necessary and essential at the international is enssential level. 

      As for the second part, we addressed the issue of contrast that exists in the efforts 

o the intentional community in order to achieve a true legal protection of the marine 

environment at all levels: international, regional and national for marine pollution is a 

social phenomenon that affects all countries. And success in the area requires joint 

efforts in all countries to the pollution. 

     It is for this reason that we discussed in the first part of this chapter, the 

international standards and their role in the fight against the risks and dangers of 

pollution of the marine environment, and in the second part, we listed the means and 

measures to fight against this kind pollution. 

    Regarding the third chapter on the legal protection of the Mediterranean 

environment in accordance with international standards, an effort was made in order 

to demonstrate the importance of regional cooperation and its impact on the protection 

and safety of the marine environment in the Mediterranean and the need to put an end 

to threats to this environment by referring to the agreement BARCELONA 1976 and 

the Protocols. 

    Thanks to cooperation between states as well as programs an activity centers work 

plan we arrive at the Mediterranean against pollution. 

    The second part of this chapter is devoted the study of international standards with 

emphasis on the achievement of expected results and follow up the recommendation 

at the end of this research.     

  

 
Keywords: 

- Pollution. 

- The marine environment. 

- Mediterranean. 
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 إن الموضوعات والمجالات الرئیسیة التي یشملھا مركز الأنشطة الإقلیمیة للخطѧة الزرقѧاء تتمشѧى مѧع مجѧالات العمѧل ذات 
 الأولویة لإستراتیجیة البحر المتوسѧط للتنمیѧة المسѧتدامة. وتصمم الأنشطة لتیسیر تنفیذھا ومتابعتھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

212 
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 الملحق السابع 
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 قائمة المراجع. 

 أولا: المراجع باللغة العربیѧة.  

I  .الكتب - 

- إبتسام سعید الملكѧاوي، جریمѧة تلѧوث البیئѧѧة ( دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیѧع، الطبعѧѧة 1 

 . 2009الأولى، عمان، 

- أ.د. إبراھیم سلیمان عیسى، تلѧوث البیئѧة أھѧم قضѧایا العصѧر (المشكلة والحل)، دار الكتѧاب 2

 الحدیث،الطبعة الثانیѧة، أسѧیوط، دون مكѧان النشѧر. 

- د. إبراھیم محمد العناني، القانون الѧدولي العѧѧام (القاعدة القانونیѧة الدولیѧة)، الجزء الأول، المطبعة 3

 . 1997التجاریة الحدیثة، دون مكѧان النشѧѧر, 

- أحمد المھدي، الحمایة القانونیة للبیئة ودفѧوع الѧبراءة الخاصѧة بھѧا مقارنѧا بتشѧریعات الѧدول العربیѧة، دار 4

 . 2006الفكر والقانون للنشر والتوزیѧع، المنصѧѧورة، 

- أحمد النكلاوي، أسالیب حمایة البیئѧة العربیѧة مѧن التلѧوث، أكادیمیѧة نѧایف العربیѧة للعلѧوم الأمنیѧة، الطبعѧة 5

 . 1999الأولى، الریاض، 

- د. أحمد حامد البدري، الحمایة القانونیة للبیئѧة فѧي المملكѧة العربیѧة السѧѧعودیة (دراسة مقارنة)، مركز 6

 .  2010البحوث، المملكة العربیѧة السѧѧعودیة،  

- د. أحمد عبد الكریم سلامة، قѧانون حمایѧة البیئѧѧة (دراسة تأصیلیة فѧي الأنظمѧة الوطنیѧة والإتفاقیѧة)، النشر 7

 . 1992العلمي والمطابع جامعة الملك سعود، الریѧاض، 

- أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة مѧن التلѧوث فѧي ضѧوء التشѧریعات الوطنیѧة والإتفاقیѧѧة 8

 . 1998والمعاھدات الدولیة، منشأة المعѧارف، الإسѧѧكندریة، 

- أ.د. أحمد محمد حشیش، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبѧدأ أسѧلحة القѧانون المعاصѧر، دار الكتѧѧب 9

 . 2008القانونیة، مصѧѧر، 

 .2010- د. أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیѧة، دار ھومѧة، الطبعѧة الثانیѧة، الجѧزائر، 10
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 - البحري - أ.د. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام (المجال الوطني للدولة: البري - 11

  .2009الجوي)، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

لحمایة البیئة من التلوث (دراسة تحلیلیة في د. داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري  - 12

  .2007إطار المفھوم القانوني للبیئة والتلوث)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 

رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة (دراسة مقارنة)، دار  - 13

  .2009قاھرة، النھضة العربیة، الطبعة الأولى، ال

رشید الحمد، محمد سعید صبارني، البیئة ومشكلاتھا (سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا  - 14

  . 1978المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)، دون دار ومكان النشر، 

د. ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة  - 15

  .2009،الجدیدة،الأزاریطة

د. زكریا الباھي، المیاه في القانون الدولي وأزمة المیاه العربیة، دار طلاس، الطبعة  - 16

  .1994الأولى،دمشق،

د. سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة (دراسة في ضوء الأنظمة القانونیة  - 17

  . 2004والإتفاقیات الدولیة)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة الإحتباس الحراري في  - 18

)، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1992(في إتفاقیة تغیر المناخ لسنة  1997بروتوكول كیوتو 

  .2010لبنان، 

  .2007، القاھرة، د. سمیر حامد الجمال، الحمایة القانونیة للبیئة، دار النھضة العربیة - 19

د. صالح محمد محمود بدر الدین، الإلتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث (على ضوء  - 20

قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة)، دار النھضة العربیة، 

  . 2006القاھرة، 

الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار  - 21

  .2009الأولى،الجزائر، 
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د. صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات  - 22

  .2010الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

ور نوادي د. صلاح محمد سلیمة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري ود - 23

  .2007الحمایة والتعویض، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

د. طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي (النظام القانون لحمایة البیئة)، دار الجامعة  - 24

  .2009الجدیدة،الإسكندریة، 

لخلیج العربي د. عباس ھاشم الساعدي، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في ا - 25

  .2002(دراسة مقارنة)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

د. عبد الرحمان محمد العسوي، شرح قانون البیئة من المنظور النفسي، دار الفكر الجامعي،  - 26

  .2006الطبعة الأولى، الإسكندریة، 

ة، دار الخلدونیة للنشر د. عبد الرزاق المقري، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولی - 27

  .2008والتوزیع،الطبعة الأولى،الجزائر، 

عبد القادر رزیق المخادمي، التلوث البیئي (مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل)، دیوان  - 28

  المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، دون سنة النشر. 

ة من التلوث ( في التشریعات الداخلیة عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحری - 29

  .2006والدولیة)،المكتب الجامعي الجدید، الإسكندریة، 

د. عبد الواحد الفار،  الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار  - 30

  .1985التلوث، دار النھضة العربیة، دون مكان النشر، 

من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیاویة في القانون د. علي سعیدان، حمایة البیئة  - 31

  .2008الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، الجزائر، 

د. عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود (عالمیة القانون الدولي للحدود)، دیوان  - 32

  .2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

س محمد عمران، السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في مصر وقطر ودور الأمم د. فار - 33

  .2005المتحدة في حمایتھا، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى، دون مكان النشر، 
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د. ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة،  - 34

  .2008الإسكندریة، 

سن أفكیرین، القانون الدولي للبیئة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، القاھرة، د. مح - 35

2006 .  

د. محمد أحمد منشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة الحریة (دراسة مقارنة)، دار النھضة  - 36

  .2005العربیة، دون مكان النشر، 

ن الدولي)، منشأة المعارف، د. محمد البزاز،حمایة البیئة البحریة (دراسة في القانو - 37

  .2006الإسكندریة، 

د. محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 38

  .2008الطبعة الرابعة، الجزائر، 

د. محمد سعید عبد الله الحمیدي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق  - 39

قانونیة لحمایتھا وفقا لقانون دولة الإمارات العربیة المتحدة (دراسة مقارنة مع القانون المصري ال

  .2008وبعض القوانین العربیة)، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى، الأزاریطة، 

أ.د. مصطفى سلامة حسین، مدوس فلاح الرشیدي، القانون الدولي للبیئة ( دراسة القواعد  - 40

  .2007مة وأھم الإتفاقیات الدولیة)، لجنة التألیف والتعریب للنشر، الطبعة الأولى، الكویت، العا

د. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث (خطوة للأمام  - 41

  . 2007لحمایة البیئة الدولیة من التلوث)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اعیل رسلان، التأمین ضد أخطار التلوث، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د. نبیلة إسم - 42

2007.  

  .2008د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت،  - 43

د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة  - 44

  . 2008اریطة، الجدیدة،الأز

II-  .المقالات  
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أ. أحمد لكحل، " مفھوم البیئة ومكانتھا في التشریعات الجزائریة "، مجلة الفكر، العدد  - 1

  السابع، المدیة، دون سنة النشر.

سمیر حامد الجمال، " المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة "، مجلة الشریعة والقانون،  - 2

  . 2010، العدد الثاني والأربعون

"، مجلة  1996من دستور  12أ. سھیلة قمودي، " مجال السیادة البحریة حسب المادة  - 3

  الإجتھاد القضائي، العدد الرابع، الجزائر، دون سنة النشر.

د. كمال رزیق، " دور الدولة في حمایة البیئة "، مجلة الباحث، العدد الخامس، البلیدة،  - 4

2007 .  

د. منصور مجاجي، " المدلول العلمي والمفھوم القانوني للتلوث البیئي"، مجلة المفكر، العدد  - 5

  الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، دون سنة النشر. 

III-  .الأطروحات ومذكرات الماجستیر  

  أطروحات الدكتوراه.  -1 

مایة الجنائیة لبیئة في التشریع الطاھر دلول، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي بعنوان الح - 1  

   .2007 - 2006الجزائري،كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

سلیمان منصور یونس الحبوني، رسالة دكتوراه في القانون العام بعنوان الضبط الإداري  - 2  

  البیئي، كلیة الحقوق، جامعة منصورة، دون تاریخ.

  مذكرات الماجستیر.  - 2

رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة بعنوان دور الإدارة البیئیة في تحقیق برني لطیفة،  - 1  

)، كلیة العلوم EN.I.CA.BISKRAمزایا تنافسیة للمؤسسة الصناعیة ( دراسة حالة مؤسسة 

  . 2007 - 2006الجزائر،  -بسكرة -الإقتصادیة، جامعة محمد خیضر 

القانون الدولي والعلاقات الدولیة بعنوان حمایة البیئة  بن سالم رضا، رسالة ماجستیر في -2 

  . 2004 -2003البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

بوزغایة بایة، رسالة ماجستیر في علم الإجتماع الحضري بعنوان التنمیة بمدینة بسكرة، كلیة  -3 

  . 2008 -2007ة، جامعة منتوري، قسنطینة، العلوم الإنسانیة والإجتماعی
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علي محمد القحطاني، رسالة ماجستیر بعنوان التلوث البیئي الناتج عن محطات الوقود في  -4 

  .2005مدینة الدمام، جامعة نایف العربیة للعلوم، الریاض، 

أ الحیطة في فریدة تراكلي، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة بعنوان مبد -5 

  .2005القانون الدولي للبیئة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

نور الدین حمشة، رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون بعنوان الحمایة الجنائیة للبیئة (  -6 

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي)، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، 

  . 2006ة الحاج لخضر، باتنة، جامع

IV- .الوثائق الرسمیة  

  الإتفاقیات الدولیة. - 1  

  بشان قانون المعاھدات. 1969ماي  23إتفاقیة فیانا المبرمة في  -1   

المتعلقة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من  1976فیفري  16إتفاقیة برشلونة المبرمة في  - 2    

  ببرشلونة. 1995جوان  10التلوث والمعدلة في 

بشأن التعاون في مكافحة تلوث البحر  1976فیفري  16بروتوكول برشلونة المعتمد في  -3   

جانفي  25الأبیض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة والمعدل في 

  ببرشلونة. 2002

ر الأبیض المتوسط من بشان حمایة البح 1976فیفري  16بروتوكول برشلونة المعتمد في  -4   

  ببرشلونة. 1995جوان  10التلوث الناشئ عن الإغراق من السفن والطائرات والمعدل في 

بشان حمایة البحر الأبیض المتوسط من  1980ماي  17بروتوكول برشلونة المعتمد في  -5   

  بسیراكوزا في إیطالیا. 1996مارس  07التلوث من مصادر بریة والمعدل في 

بشأن المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في  1982أفریل  03وكول جنبف المعتمد في بروت -6   

  في برشلونة. 1995جوان  10البحر الأبیض المتوسط والمعدل في 

  .1982دیسمبر  10إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في  - 7  

بشأن حمایة البحر الأبیض المتوسط من  1994أكتوبر  24بروتوكول مدرید المعتمد في  -8   

  التلوث الناجم عن إستكشاف وإستغلال الرصیف القاري وقاع البحر وتربتھ.
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بشأن حمایة البحر الأبیض المتوسط من  1996أكتوبر  01بروتوكول أزمیر المعتمد في  -9   

  ایات الخطیرة والتخلص منھا عبر الحدود.التلوث الناجم عن نقل النف

بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة  2008جانفي  21بروتوكول مدرید المعتمد في  - 10 

  في المتوسط.  

  النصوص الرسمیة.   -2 

  الدساتیر.   - أ

، الجریدة الرسمیة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97/ 76، الصادر بالأمر 1976دستور  -1   

  .1976نوفمبر  24المؤرخة في  94العدد 

، الجریدة 1989فیفري  28المؤرخ في  19/ 89، الصادر بالمرسوم 1989دستور  -2   

  .1989مارس  01المؤرخة في  09الرسمیة العدد 

، الجریدة 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438/ 96ر بالمرسوم ، الصاد1996دستور  -3   

  .1996دیسمبر  08المؤرخة في  76الرسمیة العدد 

  القوانین.   - ب 

والمتعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ،  2002فیفري  05المؤرخ في  02/02قانون رقم  - 1    

  .2002فیفري  12المؤرخة بتاریخ  10الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في  10/ 03انون رقم ق - 2    

  .  2003جویلیة  20المؤرخة في  43المستدامة،جریدة رسمیة العدد 

  الأوامر.  -ج  

المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة  1972یونیو  07المؤرخ في  17/ 72أمر رقم  - 1    

 29یة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع في المتعلقة بالمسؤول

  ببروكسل.  1969نوفمبر 

المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة  1974ماي  13المؤرخ في  55/ 74أمر رقم  -2   

المتعلقة بإحداث صنـدوق دولـي للتعویــض عــن الأضــرار المترتبــة عـن التلــوث بسبـب 

  المحـروقــات الموقــع  
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  .  1971دیسمبر  18في 

  المراسیم.  - د  

المتعلق بالإنضمام إلى إتفاقیة لندن  1963سبتمبر  11المؤرخ في  344/ 63المرسوم رقم  - 1    

  .1954ماي  12حول مكافحة تلوث میاه البحر بالوقود بتاریخ 

ن إنضمام الجزائر إلى إتفاقیة المتضم 1980ینایر  26المؤرخ في  80/14مرسوم رقم  - 2    

  ببرشلونة.  1976فیفري  16حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في 

المتضمن المصادقة على البروتوكول  1981ینایر  17المؤرخ في  03/ 81مرسوم  -3   

الخاص بالتعاون على مكافحة البحر الأبیض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في 

  .1976فیفري  16الحالات الطارئة الموقع في 

المتضمن المصادقة على البروتوكول  1981ینایر  12المؤرخ في  81/02مرسوم  - 4    

الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات من السفن 

  ببرشلونة. 1976فیفري  16والطائرات الموقع في 

المتضمن إنضمام الجزائر إلى  1982دیسمبر  11المؤرخ في  82/441مرسوم رقم  - 5    

 1980ماي  17البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من مصادر بریة الموقع في 

  بأثینا. 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لحمایة  1983یولیو  23المؤرخ في  83/457مرسوم رقم  - 6    

  . 1983یولیو  26في البیئة،الجریدة الرسمیة 

المتضمن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقیة  1988ماي  31المؤرخ في  88/108مرسوم رقم  - 7    

  .1973الدولیة المتعلقة بالوقایة من التلوث الناجم عن البواخر لسنة 

المحدد شروط قیام السفن والطائرات  1988أكتوبر  05المؤرخ في  88/228مرسوم رقم  - 8    

  نفایات التي من شأنھا أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكیفیاتھ.بغمر ال

المتضمن إنضمام الجزائر إلى  1998ماي  16المؤرخ في  98/158مرسوم رئاسي رقم  - 9    

  إتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود.
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والمتضمن إحداث مجلس  1994یسمبر د 25المؤرخ في  94/456مرسوم تنفیذي رقم  -10    

  أعلى للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاتھ وتنظیمھ وعملھ.  

 V-  .التقاریر والوثائق  

  القرارات  والتقاریر.  -1   

  .1986قرار محكمة العدل الدولیة بخصوص قضیة نیكارغوا لعام  - 1

تقریر الأمین العام عن المحیطات وقانون البحار، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق  - 2

A/55/6 . 

  الوثائق.  - 2  

   المتعلقة بمشروع المسؤولیة الدولیة.  A/55/60الوثیقة  - 1

مذكرة مفوضیة المجتمعات الأوروبیة " لإعداد إستراتیجیة البیئة من أجل حوض البحر  - 2  

  نھائیا.   COM (2006) 475ببروكسل  2006سبتمبر  05المتوسط " الصادرة في 

الدلیل الإسترشادي لخطط الطوارئ للتلوث البحري بالزیت في الوطن العربي،  -3      

   . 2008الخرطوم ، یونیو، 

VI- لمجلات. ا  

أمواج المتوسط، الوضع حول كولربا تكسفولیا، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط،  -1 

  . 1998، تونس، 34العدد 

أمواج المتوسط، مبادرة عالمیة من أجل البحار الإقلیمیة، مجلة خطة عمل البحر الأبیض  -2   

  . 2004، دون مكان النشر، 52المتوسط، العدد 

توسط، قطرة حیویة في المحیطات، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، أمواج الم -3   

  . 2004، دون مكان النشر، 52العدد 

أمواج المتوسط، الذكرى الثلاثون للإنشاء الخطة، مجلة خطة عمل البحر الأبیض  -4   

  ، دون مكان وسنة النشر. 54 -53المتوسط، العدد 
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تنا، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد أمواج المتوسط، البحر یستحق صو -5   

  . 2006، دون مكان النشر، 55

أمواج المتوسط، نظام إیكولوجي مھدد، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد  -6   

  . 2007، إسبانیا، 57

 VII- .الوثائق المستخرجة من الأنترنات  

 25المطلع علیھ یوم  www.knol.google.comأحمد السروي، " أھمیة البیئة البحریة "،  -1 

  . 2012ماي 

د. حسني العظمة، " تلوث البحر الأبیض المتوسط"،  -2 

www.aljazeera.net/books/pages/  2012جویلیة  20، المطلع علیھ یوم .  

أ.د. رمضان محمد بطیخ، " دور التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة "، دون إسم  -3 

 ، 2005د المجلة، الإمارات العربیة المتحدة، وعد

www.faculty.ksu.edu.sa/almutaz.documenviro-courses.pdf  

، المطلع www.bahrainlaw.net/post276.htmlشھد سالمین، " المسؤولیة الدولیة،  -4 

  . 2012أوت  24علیھ یوم 

طلال بن سیف بن عبد الھ الحوسني، " المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة "، دون إسم  - 5
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